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  عة نايف العربية للعلوم الأمنيةجام

  اـــيـكــلــيــة الــدراســــــات الــعــل

  ةــيقـســـــم الـعــدالــــة الــجــــنائـ

  جنائي إسلامـيتـخـصـص تـشريع 

 المستخلص

  مقارنة  - دراسة تأصيلية  –عنوان الدراسة : المعارضة في الحكم الغيابي في نظام المرافعات الشرعية السعودي 
  إعداد الطالب : علي بن محمد بن أحمد آل دهمان .

  المشرف العلمي : د. محمد بن ناصر البجاد .
  الغيابي لجميع أطراف الدعوى في نظام المرافعات الشرعية السعودي ؟ مشكلة الدراسة :  ما أحكام المعارضة في الحكم 

  منهج الدراسة : المنهج العلمي الوصفي بأسلوبه الاستقرائي ، التحليلي ، الاستنتاجي .
  أهم النتائج :

أن هذه الأحكام المتعلقة بالمعارضة على الحكم الغيابي تنطلق من منطلق شرعي لكون القصد منها تحقيق  -1
العدالة ، ودفع الظلم وردع الظالم ونصرة المظلوم ، وطاعة ولاة الأمر في غير معصية االله تعالى إذ أن تصرف 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهََّ {  :الإمام فيما يتعلق بالرعية منوط بالمصلحة ، قال تعالى 

وَأَطِيعُوا الرَّسوُلَ وَأُولِي الأمَْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شيَءٍْ فَرُدُّوهُ إِلَى 
نْ آُنْتُمْ تُؤْمنُِونَ بِااللهَِّ وَالْيَوْمِ الآخرِِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسنَُ تَأْوِيلا اللهَِّ وَالرَّسوُلِ إِ 

 59 –النساء  }

أن هذه الأحكام ēدف إلى تحقيق مقصد عظيم من مقاصد الشريعة الإسلامية وهو حفظ النظام من خلال  -2
 درء المفاسد وجلب المصالح  وحسن سير العدالة . 

يترك هذه الأحكام بلا قيود ولم يمنحها لكل من عارض في القضايا ، ولكنه وضعها ضمن  المنظم السعودي لم -3
 ضوابط وشروط معينة حتى تحقق الغاية منها . 

  أهم التوصيات :

لم تحظ المعارضة على الحكم الغيابي بحظ وافر من المؤلفات المتخصصة فيه  بل إن كثيراً  من المؤلفات تناولت  -1
والغياب بإسهاب ، لذا أحكام المعارضة على الحكم الغيابي بحاجة إلى أن تؤخذ كلاً على حدة أحكام الحضور 

 وتبحث بشكل موسع ومؤصل ومقارن .
يرى الباحث أن يتم الاستعانة بالتقنية الحديثة لتحجيم أثر الغياب في القضايا المنظورة من خلال تطوير وسائل  -2

 التبليغ والمتابعة  .
يمتلك طرقاً في التحايل وإبطاء التفاعل مع حالات الاستدعاء المقدمة منه أو غيابه  لذا  بعض أطراف الدعوى -3

 .صريحة لحالات التخلف الغير مبررةيقترح الباحث وضع إجراءات أكثر حزماً في عملية الاستدعاء  والمعاقبة ال
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Study Problem: What are the provisions of the default judgment for all the parties of 

the case in the Saudi Islamic Procedure law? 

Study  Methodology:  The  descriptive  scientific  methodology  with  its  analytical 

inductive, analytical, and deductive method.   

Main Results:   

1. The provisions of the opposition to the default  judgment stems from  Islamic origin 
since  it aims to serve justice and eliminate  injustice and prevent the oppressor and 
obey the rulers as long as not related to sin, as the act of Imam toward his nationals 
depends on interest. 

2. These provisions aim to fulfill one of the great Islamic religion objectives, which is to 
maintain order through warding off the evils and bringing on the interest as well as 
the good justice.  

3. The Saudi  legislator did not  leave  these provisions without  limitations and did not 
grant  them  to  each  protestor  of  the  cases,  but  he  sets  specific  controls  and 
conditions to fulfill its objective.        

Main Recommendations:   

1. The opposition to default judgment did not get enough specialized publications, but 
many of them addressed  in details the provisions of attendance and absence, thus 
the  provisions  of  the  opposition  to  default  judgment  needs  to  be  addressed 
separately and extensively in a comparable manner. 

2.  The researcher sees to consult with the modern technology to weaken the  impact 
of absence in the heard cases by developing the notice and follow up means. 

3. Some  parties  of  the  case  have  trickery  ways  and  interaction  delay  with  the 
arraignment  cases or his absence. Thus,  the  researcher  suggests developing more 
strict  procedures  for  the  arraignment  and  express  penalty  in  case  of  unjustified 
absence.    
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  إلى والدي ّ الكريمين بدعائهما وحرصهما وسؤالهما الدائم ..  حفظهما االله تعالى  .. 

  إلى زوجتي الغالية التي تحملتني طيلة فترة الدراسة وكانت خير داعم لي ..

  إلى ابنتي الغالية (  لين ) وابني الغالي  ( فارس )  ..

  إلى سعادة الاستاذ ناصر بن سفر المقاطي وسعادة الاستاذ عبد الرحمن بن عبد العزيز الفليج.

د من أزري أثناء دراستي في هذه إلى كل قريب أو صديق أو حبيب وقف معي وساندني وش
  المرحلة .

  أهدي هذه الرسالة العلمية ، سائلاً االله عز وجل أن يجعل فيها علماً نافعاً ينتفع به .

  

    الباحث

  

  

  

  

  

 

 شكر وتقدير

  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد :
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أولاً وأخيراً حين أكرمني وتفضل علي بطريق العلم ، كما أحمده  –سبحانه وتعالى  –إن الشكر الله 
سبحانه على جزيل كرمه وإحسانه بإتمام هذه الدارسة ، ثم أتقدم بأسمى آيات الشكر الجزيل لصاحب 
الفضل بعد االله عز وجل في تأسيس هذا الصرح العلمي والداعم المستمر لها صاحب السمو الملكي 

عزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الداخلية ، ورئيس الأمير نايف بن عبد ال
المجلس الأعلى لهذه الجامعة الموقرة ، والشكر موصول لمعالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن 

  .ى جهودهموإلى رئيس قسم العدالة الجنائية وأساتذتي الكرام في قسم العدالة الجنائية عل صقر الغامدي 
كما لا يفوتني شكر خاص وامتنان بالغ لسعادة الاستاذين الفاضلين والمربيين الكريمين  أ. ناصر بن سفر 
المقاطي و أ. عبد الرحمن بن عبد العزيز الفليج على دعمهما لي وتوجيههما لي وبذل كل جهدٍ ونصحٍ 

  لتذليل الصعوبات التي واجهتني أثناء الدراسة .
لأخي وصديقي العزيز وحيد بن سعيد الوادعي الذي بذل كثيراً من وقته وجهده يضاً والشكر موصول أ

  .في توجيهي والنصح لي نصيحة الأخ لأخيه فجزاه االله عني خيراً 
كما أتقدم بجزيل شكري وعرفاني لسعادة المشرف على رسالتي الدكتور محمد بن ناصر البجاد على ما 

  .  في هذا البحثقدمه لي من توجيهات سديدة ودعم لي 
من تفضل بمناقشة الرسالة على وقتهم الثمين الذي اقتطعوه في قراءة والشكر العاطر والامتنان الوافر إلى 

وكذلك لا يفوتني شكر زميلي في التخصص الأستاذ : سالم بن عساف الشمري على وتقويم الرسالة ، 
على أخلاقه العالية وتفانيه في  ووافر الدعاء جهده الكبير لي ولزملائي طيلة فترة الدراسة فله مني الشكر

  . خدمة زملاءه
كما أتقدم بالشكر الخاص والامتنان البالغ لكل قريب أو صديق أو حبيب أسهم معنوياً بالدعاء 

  . -والحمد الله  -  العمل هذا والدعاء والتوجيه والكلمة الطيبة حتى تمكنت من إتمام
  الباحث

  
 قائمة المحتويات

  الصفحة  الموضوع
  حالفصل الأول : مشكلة الدراسة وأبعادها                                             

   1 الدراسةمقدمة 
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   3 مشكلة الدراسة
   3 تساؤلات الدراسة
   3 أهداف الدراسة
   3 أهمية الدراسة
  4 حدود الدراسة

   4 مفاهيم ومصطلحات الدراسة
  9  منهج الدراسة

   10 الدراسات السابقة
  15                                                الفصل الثاني :  مفهوم الحكم الغيابي
  16  المبحث الأول : تعريف الحكم الغيابي

  29  المبحث الثاني : محاكمة الغائب
  60  الفصل الثالث : حيازة الحكم الغيابي لحجية الأمر المقضي به

  61  المبحث الأول : مفهوم حجية الأمر المقضي به وأسسه ومظاهره
  96  حيازة الحكم الغيابي لحجية الأمر المقضي به المبحث الثاني :

  115  ودفعها الفصل الرابع : المعارضة على الحكم الغيابي
  116   .الحكم الغيابي وقبوله للنقض :  المبحث الأول
  131  . المعارضة على الحكم الغيابي:  المبحث الثاني

  151  الفصل الخامس : الخلاصة والنتائج والتوصيات
  156  المصادر والمراجعقائمة 

 

 الفصل الأول

 وأبعادهامشكلة الدراسة 

 

 مقدمة الدراسة . -
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 منهج الدراسة . -
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 الفصل الأول

 مشكلة الدراسة وأبعادها

 : مقدمة الدراسة  

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده االله 
فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد ألا إله إلا االله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً 

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ :قال االله تعالى ،عبده ورسوله

.   102  تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنتُم مُسلِمُونَ }  آل عمران

{  يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفسٍ 
مِنهُمَا رِجَالاً آَثِيرَاً وَنِساَءً وَاحدَِةٍ وَخَلَقَ مِنهَا زَوجَهَا وَبَثَّ 

وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَساَءَلُونَ بِهِ وَالأرحَامَ إِنَّ اللهَ آَانَ عَلَيكُم 

  ) 1رَقِيبَاً } النساء (

 �{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَولاً سدَِيدَاً 
يُصلِح لَكُم أَعمَالَكُم وَيَغفِر لَكُم ذُنُوبَكُم وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسوُلَهُ 

أما بعد ) .71- 70فَقَد فَازَ فَوزَاً عَظِيمَاً } الأحزاب (
)1(

  

        أرسل رسله وأنزل معهم ميزان العدل، ليقوم الناس بالقسط، وما ذلك إلا لأهميته، قال تعالى: فإن االله 
أَرْسلَْنَا رُسلَُنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ لَقَدْ { 

   25الحديد:} وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسطِْ 
  ووردت نصوص قرآنية وأحاديث نبوية كثيرة تأمر بالعدل وترغب فيه، وتمدح من يقوم به،

ط وهو العدل الذي يقول ابن القيم رحمه االله: (فإن االله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقس
قامت به الأرض والسموات فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان فثم شرع االله ودينه 
واالله سبحانه أعلم وأحكم وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء ثم ينفي ما هو أظهر منها 

ا وقيامها بموجبها، بل قد بين سبحانه بما وأقوى دلالة وأبين أمارة فلا يجعله منها ولا يحكم عند وجوده
شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده وقيام الناس بالقسط فأي طريق استخرج đا العدل 

                                                            

   هـــ،1400لــدعوة والإرشــاد، الريــاض، ، رئاســة إدارات البحــوث العلميــة والإفتــاء وا مســلم بــن الحجــاج، صــحيح مســلم )1(
 . 868، رقم الحديث  593، ص: 2( د. ط)، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، ج: 
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والقسط فهي من الدين وليست مخالفة له)
 )1(

 تحقيق العدلهي  الحقيقية الغايةفإن  وعند وجود الدعوى ، 
إقرار  من خلال الاستماع إلى أطرافها المختلفة وما يتم إبداؤه من بينة ودفاع أو يمين أو -كما ذكُر آنفاً   –

ونحوه، وعند تكامل النظر لدى القاضي في القضية التي ينظرها أمامه وبعد أن يستنفد أطراف الدعوى ما 
لديهم من أقوال وحجج ينطق القاضي بالحكم بناءً على ما تم النظر والتأمل فيه من أطراف الدعوى ، إلا 

دعي أو المدعى عليه أو كلاهما مما أنه في بعض القضايا المنظورة  يتغيب أحد أطراف الدعوى سواءً الم
يترتب عليه فجوة في تحقيق العدالة المنشودة وفقاً لما قد يكون لدى الغائب من إعتراضٍ وحجج قد تغير من 
وجه القضية والنطق đا . وقد حفظت الشريعة الإسلامية هذا الحق واعتبرته وفق الضوابط التي أقرēا وفصل 

من الشريعة نظمه  -بحمد االله – ستمدذلك النظام في هذه البلاد الذي يُ فيها الفقهاء في كتبهم ، وك
-56-55- 54-53ولوائحه وتفادياً لضياع الحقوق وصيانة لها قد قرر  جملة من الإجراءات وفق المواد( 

) في نظام المرافعات الشرعية السعودي ، سيما إذا أخذنا في الاعتبار بأن الخصومة لا تسير بقوة 58 - 57
فع الذاتي وإنما تسير đمة الخصوم الذين  يقع عليهم الحضور تحقيقاً للعدالة التي ينشدها الجميع ،وحيث الد

أن هذا من مقتضيات العدل من خلال إيصال الحق لأهله دون جور أو ظلم لذا رأيت أن يكون موضوع 
الشرعية السعودي " سواءً في  الحكم الغيابي في نظام المرافعات علىبحثي لنيل درجة الماجستير " المعارضة 

حق المدعي أو المدعى عليه أو كليهما  أو حال تعدد الأطراف وسأجتهد في بيان المسائل الواردة في هذا 
  الشأن ومقارنة  ذلك بما ورد في قانون المرافعات المصري .

  سائلاً  االله العون والتوفيق والسداد   ،،،

  

  

  

  

  
                                                            

م ، 2010الفوائــــد ، جــــدة ، الطبعــــة الأولى ، دار عــــالم  في السياســــة الشــــرعية الطــــرق الحكميــــةالجوزيــــة ، ابــــن قــــيم ،  )1(
 .19ص
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 : مشكلة الدراسة  

الغيابي من المواضع التي أجازها النظام تحقيقاً للعدالة واختصاراً للإجراءات سواءً كان في حق يعد الحكم 
المدعي أو المدعى عليه ، وحيث إن هذا الغياب قد يكون مؤثراً  في تحقيق سير العدالة وفقاً لصوره المتعددة   

اطراف الدعوى حال تعددهم ،  كغياب المدعي أو غياب المدعى عليه  أو غياđم جميعاً   أو غياب أحد
فإن المنظم قد أجاز طرقاً للاعتراض على ما تم الحكم به غيابياً ، مما قد يغير من الحكم المقضي به تمكيناً  

أحكام  :(مالوصول الحقوق إلى أصحاđا ، ومن ثم تنحصر مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي
     ) ؟ الدعوى في نظام المرافعات الشرعية السعودي المعارضة في الحكم الغيابي لجميع أطراف

 : يتفرع من التساؤل الرئيس السابق التساؤلات الفرعية التالية : تساؤلات الدراسة  
 ؟الغيابي وبين الحكم الحضوريفرق بين الحكم وهل هناك  الحكم الغيابي الغائب وما ما مفهوم -1
 ؟أحكام القضاء على الغائب أو لهوما هي  ؟ما أنواع الغياب حسب أطراف الدعوى  -2
  ؟أسسه ومظاهره والقيود عليهوما هو ؟حجية الأمر المقضي بهمتى يحوز الحكم  -3
  متى يحوز الحكم الغيابي حجية الأمر المقضي به؟ -4
 ؟المنصوص، المنصوص عليها أو غير  ما طرق المعارضة على الحكم الغيابي ومدده وآثاره - 5
 : أهداف الدراسة 
وبين الحكم  بيان الفرق بين الحكم الغيابيومن ثم الحكم الغيابي الغائب و  معرفة مفهوم -1

 .الحضوري
   ، وبيان أحكام القضاء على الغائب أو له التعرف على أنواع الغياب حسب أطراف الدعوى -2
 المنصوصالمنصوص عليها أو غير  سواءً  حصر طرق المعارضة على الحكم الغيابي ومدده وآثاره -3
ومظاهره وأسسه والقيود  على حجية الأمر المقضي به بشكل عاممعرفة متى يحوز الحكم  -4

 . الواردة عليه ومن ثم بيان متى يحوز الحكم الغيابي على الحجية للأمر المقضي به
 المصري واستخلاص أوجه التشابه والاختلاف. قانون المرافعاتعقد المقارنة فيما سبق مع  -5
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 : أهمية الدراسة 

  تظهر أهمية الدراسة في جانبين مهمين هما : الجانب العلمي، والجانب العملي : 

تبرز  الأهمية العلمية لهذه الدراسة في أĔا تحقق جانباً  مهماً  لإيصال الحق /  الأهمية العلمية  -1
لصاحبه من خلال التعرف على حق من حُكم عليه حكماً  غيابياً  وتحديد الحالات التي يحق له 

ارضة عليها وآثار ذلك وحيث أني لم أجد دراسة متخصصة في تبيين أحكام وأحوال المعارضة المع
على الحكم الغيابي سوى ما تعرض له بعض الشراح في كتبهم عند تناول ذلك شرحاً  للمادة 

) من نظام المرافعات الشرعية السعودية ومن ثم عقد المقارنة مع ما ورد في قانون المرافعات 58(
   والتجاري المصري .المدني

يأمل الباحث أن يحصل له التوفيق في هذا الجهد بأن يحقق إيضاحاً لكل ما /  الأهمية العملية  -2
يتعلق بالمعارضة على الحكم الغيابي  من حيث طبيعته النظامية والقانونية وما يحيط به من أركان 

وينعكس ذلك على حماية وإجراءات وشروط وآثار  يجب توافرها حتى تكون المعارضة صحيحة، 
الحقوق من ضياعها عن أصحاđا وتفويت الفرصة عليهم لاستدراك ما لهم منها مما يفضي في 

  النهاية إلى تحقيق العدالة والنظام ومصلحة المجتمع .
  : حدود الدراسة 
  / الحدود الموضوعية .1

روطه وآثاره وطرقه في نظام يقتصر موضوع الدراسة على معرفة المقصود بالمعارضة في الحكم الغيابي وش 
  المرافعات الشرعية  في النظام السعودي وتأصيل ذلك تأصيلاً شرعياً ونظامياً .

 / الحدود المكانية .2
تقتصر هذه الدراسة ميدانيًّا على بيان المقصود بالمعارضة في الحكم الغيابي في نظام المرافعات الشرعية  

المملكة العربية السعودية ومقارنتها بما ورد في قانون المرافعات السعودي وبيان شروطه وطرقه وآثاره  في 
  المدنية المصري .

  / الحدود الزمنية .3

تقتصر هذه الدراسة في ضوء أحدث الأنظمة والقوانين وفقًا لآخر التعديلات في كلٍ من المملكة العربية 
  السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة  .
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  أهم مصطلحات الدراسة ما يلي :    :مفاهيم ومصطلحات الدراسة  
 /المعارضة  - 1

قال ابن فارس : ( عرض)  العين والراء والضاد بناءٌ تكثر فروعه وهي مع كثرēا ترجع إلى أصل واحد  لغة :
 ويقال : اعترض الشيء دون الشيء  أي حال دونه ، ويقال : اعترض، وهو العرض الذي يخالف الطول 

( عارض ) في الحكم و ،ب فيه وعارضت فلاناً في الطريق  وعارضته في الكتاالأمر فلان إذا أدخل نفسه 

الغيابي : رفعه للمحكمة التي أصدرته طالباً إلغاءه أو تعديله
)1(

.  

إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم .ويقال : الاعتراض هو إنكار  في الاصطلاح :

صحة الدعوى أو الدليل
)2(

.  

طعن يرمي إلى رجوع المحكمة عن حكم صادر عنها بالصورة الغيابية ، ولا يقبل :القانونعرف في 

الاعتراض إلا من المحكوم عليه غيابياً 
)3(

 .  

من وجهة نظر الباحث فإن التعريف الإجرائي للمعارضة هو ما يبديه المحكوم عليه من  :التعريف الإجرائي
  . حال غيابه  ضياعتراض على الحكم الصادر ضده من قبل القا

  

                                                            

هـ، الطبعة الثانية، المجلد الأول، 1393، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  المعجم الوسيطأنيس، إبراهيم، وآخرون، )1(
  ، مادة ( عارض).593ص: 

  .( عرض )،مادة654ص: هـ، (د.ط)، 1429ة، ، دار الحديث، القاهر  مقاييس اللغة ابن زكريا، أحمد بن فارس،  - 
م، الطبعة السابعة، ج: 2011، دار صادر، بيروت، لبنان،  لسان العرب ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم،  - 

 ، مادة ( عرض).100، ص: 9

 209م، الطبعة الثانية  ص: 2009، دار الكتب العلمية، بيروت،   التعريفات الفقهية البركتي ، محمد عميم ،  )2(
  ،مادة (معارضة)

هـــ ، الطبعــة الثانيــة ص 1430، دار التدمريــة ، الريــاض ،  العتيبي ، سعود بن عبدالعالي ، الموسوعة الجنائية الإســلامية  -  
 .مادة ( اعتراض ) 123: 

الطبعة الأولى م،1996،الشركة العالمية للكتاب،بيروت،والقانونيةمعجم المصطلحات الفقهية ،جرجس،د.جرجس )3(
  .58ص:
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 الحكم / - 2

: قال ابن فارس : الحاء والكاف والميم أصل واحد وهو المنع . وأول ذلك الحكم ، وهو المنع من  لغة 
الظلم ، وسميت حَكَمة الدابة ، لأĔا تمنعها يقال : حَكَمت الدابة وأحكمتها ، ويقال : حكَمت 

كَم يحَْكُم ، السفينة وأحكمته ، إذا أخذت على يديه ، والحكم : العلم والفقه والعدل وهو مصدر حَ 
، خصهم 1ويروى : وإن من الشعر لحكمة ، ومنه الحديث : الخلافة في قريش والحُكْم في الأنصار 

وحَكَم بالأمر حُكْماً : قضى يقال : حكم له وحكم عليه ، الصحابة فيهم  بالحكم لأن أكثر فقهاء

وحكم بينهم ، والحُكْم : العلم والتفقه والحكمة 
)2(

.  

ا على الوجه المخصوص أي الإلزام : هو قطع القاضي المخاصمة وحسمه إياه هاءوفي اصطلاح الفق
والحُكْمُ ما يثبت جبراً ، ،  3)الشرعي وفصل الخصومات  بالحكم ء الإلزامإنشا(وعرفه فقهاء الحنابلة بأنه : 

ل المكلفين أو هو عبارة عن قطع الحاكم المخاصمة وحسمه وعند الأصوليين : هو خطاب االله المتعلق بأفعا

، وقد يكون مقابل الديانة فهو بمعنى إحضار المدعى عليه في مجلس الحكم 4بالاقتضاء أو التخيير 
)5(

.  

: الحكم : هو القرار النهائي الذي تصدره المحكمة عندما تنتهي من النظر في الدعوى  وتعريفها في القانون

المرفوعة إليها . ويتضمن الحكم العقاب لمن اثبت عليه الجرم والتعويضات لمن أثبت له الحق
)6(

 .  

ائي الذي للحكم من وجهة نظر الباحث هو  ما اصطلح عليه القانونيون بأنه القرار النه التعريف الإجرائي
 .تصدره المحكمة عندما تنتهي من النظر في الدعوى 

                                                            

    .   رضي االله عنه رواه أحمد في مسنده والطبراني في الكبير عن عتبة بن عبد (1) 
  ، مادة ( حكم).190ص: مرجع سابق ،،  المعجم الوسيط أنيس، إبراهيم، وآخرون،  )2(
  ( حكم )، مادة  221، ص: ، مرجع سابق  اللغةمقاييس ابن زكريا، أحمد بن فارس، - 
 ، مادة ( حكم).186ص: مرجع سابق ،، لسان العرب ابن منظور،جمال الدين محمد بن مكرم،  - 
  285/6 ، د.ط،د.ت ، الفكر دار ، الإقناع متن على القناع كشاف  ، يونس بن منصور ، البهوتي 3
  247/1ھـ ، 1407مختصر شرح الروضة ، دار الرسالة ، د.ط، الطوسي ، سليمان بن سعيد ،  4

  ،مادة (الحكم) 81- 80ص:   ،مرجع سابق،التعريفات الفقهية البركتي ، محمد عميم ،  )5(
 مادة (حكم) 368ص :  ،مرجع سابق،العتيبي ، سعود بن عبدالعالي ، الموسوعة الجنائية الإسلامية   - 

 .141ص:  ،مرجع سابق ،معجم المصطلحات الفقهية والقانونية ،جرجس، د.جرجس  )6(
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 الغياب /  - 3

:  اسم فاعل من الفعل الثلاثي " غاب " بمعنى بان وبعد عن المكان ، وغاب كل مكان لا يدرى ما  لغة
فيه وكذلك الموضع الذي لا يدرى ما وراءه قال ابن فارس : الغين والباء أصل صحيح يدل على زمان وفترة 

 وأغببت الزيارة من الغب أيضاً، ومنه أيضاً ، ، ومن ذلك الغب ، هو أن ترد الإبل يوماً  وتدع يوماً  فيه
والغِبّ : ورد يوم وظمأ آخر وقيل هو .فيه كأنه زيدت فترة أوقعها فيه  قولهم : غبب في الأمر ، إذا لم يبالغ

ليوم وليلتين ، وقيل هو أن ترعى يوماً وترد من الغد ، وفلان ما يَـغُبّنا عطاؤه أي لا يأتينا يوماً دون يوم ، 
بل يأتينا كل يوم ، ومنه قول الراجز ( وحمَُّراتٍ شُرđْن غِبُّ ) أي كل ساعة ، والغبّ  الإتيان في اليومين 

وغبَّت الماشية في الورد غِبّاً : شربت يوماً ،  وغبّ عنهم جاء يوماً وترك يوماً وأغبّ القوم  ويكون أكثر ،

وتركت يوماً  ،وبالنسبة للرجل في الزيارة : زار الحين بعد الحين ، ومنه قولهم : زر غُبَّاً تزدد حباً 
)1(

 .  

 : من كان في مكان لايصل إليه كتاب ولا يجيب عنه وفي الاصطلاح
)2(

الغياب في اصطلاح  يعرفو 
بأنه " تخلف المدعي عليه أو المدعي عن حضور جلسة من جلسات  نظام المرافعات الشرعية السعودي

المحاكمة في الوقت المحدد للجلسة دون أن يتقدم بعذر تقبله المحكمة أو تخلفه عن الحضور في الوقت المحدد 

لمعاينة محل النزاع "
)3(

 .   

:يقصد به الغائب بعيد الغيبة وهو معلوم المكان ، فإذا تحدثوا عن القضاء على من  تعريف الفقهاء للغائب
هو في معنى الغائب ألحقوه به ، ومن ذلك ما ذكره الغزي في أدب القضاء حيث قال : الفصل الثامن في 

ي ليس الدعوى على من لا يعبر عن نفسه كالغائب( قريب الغيبة ) والميت والصغير والمجنون والأخرس الذ

                                                            

  ، مادة ( غبت).642ص:  ،مرجع سابق ،أنيس، إبراهيم، وآخرون، المعجم الوسيط  )1(
  ، مادة ( غبّ ) 694، ص: مرجع سابق،  مقاييس اللغة ابن زكريا، أحمد بن فارس،   -   
  ، مادة ( غبّ).186، ص: 11ج: مرجع سابق ،،  العربلسان  ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم،   -   
 .123هـ، الطبعة السادسة، ص 1419دار الرسالة ، بيروت ، لبنان ،  ،القاموس المحيط الفيروزآبادي ،  -   
هـــ ، 1413للطباعــة والنشــر  المغــني ، ط الثانيــة ، هجــر،ابن قدامة، موفق الدين أبي محمد عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد  )2(

 .385ص 9ج

 ) 55-53م ( الفصل الثاني في حضور الخصوم وغياđم  انظر نظام المرافعات الشرعية السعودي )3(
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له إشارة مفهومة والمحبوس في سجن السلطان الذي لا يمكن الوصول إليه فكل هؤلاء كالغائب على مسافة 

بعيدة
)1( .

  

: هو تخلف الخصم أو من يمثله عن الحضور أمام المحكمة أثناء وقت انعقاد  التعريف الإجرائي للغياب
  الجلسات التي تنظر في الدعوى .

  / النظام  - 4

: النظام(بالكسر) :  هو التأليف والترتيب والاتساق ، وأصله الخيط الذي ينظم به اللؤلؤ ،  اللغةالنظام في 

وجمعه نظم وأنظمة وأناظيم
)2(

ونظمت الأمر فانتظم : أقمته فاستقام على نظام واحد
)3(

.    

:هو من إطلاقات العصر الحديث ، وقد اكتسبت كلمة نظام معاني عديدة يتُوصل  الاصطلاح وتعريفه في
إليها بحسب السياق ، ويعني هنا " القواعد العامة الملزمة الصادرة من السلطة التنظيمية ،والموافق عليها 

بمرسوم ملكي "
)4(

 .  

د وتعرض في صورة مواد :هو مجموعة من الأحكام التي تتعلق بموضوع محد للنظام التعريف الإجرائي

متتالية
)5(

.   

  المرافعات  : - 5

: مفردها مرافعة ، مأخوذة من الفعل( رَفَعَ) والرفع ضد الوضع ، تقول رفعته فارتفع فهو  اللغةتعريفه  في 
نقيض الخفض في كل شيء ، ومنه رافعت فلاناً إلى الحاكم وترافعنا إليه ، ورفعه إلى الحكم قربة منه وقدمه 

مهإليه ليحاك
)1(

 .  
                                                            

الغـــزي ، عيســـى عثمـــان عيســـى ، أدب القضـــاء ، الطبعـــة الأولى ، مكتبـــة نـــزار مصـــطفى البـــاز ،مكـــة ، الطبعـــة الأولى  )1(
 .145.هـ ، ص1417

 .612ص،  12ج مرجع سابق،ابن منظور، لسان العرب ،  )2(

 .   612ص، 2ج المكتبة العلمية ،د.ط،د.ت،  المقري،أحمدبن محمد الفيومي ، المصباح المنير، )3(

،الســلطة التنظيميــة في المملكــة العربيــة الســعودية، الريــاض، مكتبــة العبيكــان ، الطبعــة الأولى  عبد اهللالمرزوقي ،محمد بن  )4(
 .86هـ ص1425، 

 .93المجيد ، أصول التشريع في المملكة العربية السعودية، د.ط ،د.ت ، صالحفناوي ، عبد  )5(
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أي  34الواقعة { وفُرش مرفوعة }:ومن معانيه : التقريب للشيء وتقويمه ، وعليه قوله تعالى

مقربة لهم ، ومن ذلك : رفعته إلى السلطان . كذلك قال الرازي
)2(

 .  

: المرافعات لفظ حديث من حيث مدلوله الاصطلاحي   تعريف المرافعات في اصطلاح شراح النظام
  كون المتقدمين من الفقهاء لم يتعرضوا لبيانه من الناحية الاصطلاحية .

  وهناك عدة تعريفات   منها :

 " فصل فيهاالأحكام والقواعد التي تنظم سير المرافعة وما يتعلق đا منذ  بداية الدعوى وحتى الأنه " -
التي تحدد مجريات التقاضي ، والإجراءات التي يتبعها الخصوم عند رفع أنه " مجموعة الأنظمة  -

دعواهم أمام القضاء وإجراء السير فيها أمام القاضي  "
)3(

.  
" عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم وصدور  -

الأحكام وتنفيذها "
)4(

.   

: مجموعة القواعد المنظمة لأحكام  -من وجهة نظر الباحث  –لنظام المرافعات  التعريف الإجرائي
القضاء . والمبينة لطرق التقاضي سواءً قبل الشروع بالتقاضي بتبيين الاختصاصات القضائية ، أو أثناء 

،  أو بعد صدور الحكم بتبيين طرق تمييزه والتحقق من موافقته للعدل التقاضي بتبيين أسلوب التقاضي
والمقصود بالقضاء هنا هو القضاء بالمعنى الواسع أي كافة التعاملات سواءً كانت مدنية أم تجارية 

  وغيرها.

  منهج الدراسة :  

المنهج المستخدم في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي الاستنتاجي وسأعتمد بعد اعتمادي على االله 
، »الطريقة العلمية«تقرائي الاستنتاجي وهو ما يسمى بـعلى المنهج الوصفي بأسلوبه الاس - عز وجل –

                                                                                                                                                                              

 .  130، مرجع سابق ، ص 8ابن منظور ، لسان العرب ج )1(

 .  250مادة رفع ، ص  هـ ،1329المطبعة الكلية ، مصر،  مختار الصحاح ،الرازي، محمد ،  )2(
  .7هـ ص1422مكتبة التوبة ، الرياض ، الطبعة الأولى ، الدرعان ، عبد االله ، كتاب القواعد الإجرائية ،  )3(
م ، 2006عمر، نبيل إسماعيل ، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ،  )4(

 . 7ص
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وسميت الطريقة العلمية بذلك؛ لأĔا تعتمد في نتائجها النهائية على الفرضيات قبولاً أو رفضًا على صحة 

 علاقة الفرضيات والمقترحات للموضوع أو المشكلة، وفي ضوء سلامة هذه العلاقة يتم قبولها أو رفضها
)1(

.   

ريقة الاستقرائية: (طريقة تتطلب حصر كافة الجزئيات والوقائع وفحصها، ودراسة ظواهرها ومن ويقصد بالط

ثم إعطاء حكم عام بصددها)
 )2(

.   

ويقصد بالطريقة الاستنتاجية : (عبارة عن تنظيم المعلومات المتوافرة في قالب معين يستنبط منها الباحث 

 نتائج صحيحة تزوده بالمقترحات والحلول)
)3(

.  

 : الدراسات السابقة  
 / الدراسة الأولى  

  عنوان الدراسة : ( حضور الخصوم وغياđم بين الفقه الإسلامي والنظم الوضعية )

  الباحث : فؤاد بن عبد العزيز الماجد

جامعة الإمام محمد بن سعود  –الجهة والتاريخ : رسالة لنيل درجة الدكتوراة من المعهد العالي للقضاء 
  هـ .1422- هـ1421 عام  -الإسلامية 

  أهداف الدراسة  : 

بيان الحالات التي وردت في الفقه الإسلامي المطبقة في المملكة العربية السعودية وكذلك النظم الوضعية  -
 في حضور الخصوم أو غياđم ، وقد كانت هناك نتائج أهمها :

الوضعية الأخذ في اعتبار  هناك اختلاف بين حالات الحضور والغياب بين الفقه الإسلامي وبين النظم  -
  .ال الغياب مقارنة بالنظم الوضعيةكذلك أن الفقه الإسلامي توسع في حفظ الحق ح

  
                                                            

هـ، 1426الرياض، ، مكتبة الرشد،  كتابة البحث العلمي صياغة جديدة د/أبو سليمان، عبدالوهاب إبراهيم، أ.  )1(
 . 65 – 64الطبعة التاسعة، ص: 

 . 64ص:  مرجع سابق ، أ.د/أبو سليمان، عبدالوهاب إبراهيم، )2(
 .64ص:  مرجع سابق ، أ.د/أبو سليمان، عبدالوهاب إبراهيم، )3(
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  منهج الدراسة :

اتبع الباحث في رسالته على البحث الاستقرائي التاريخي من خلال متابعة الآراء الفقهية وتتبع آراء  
  دول التي أشار إليها في رسالتهب الزمني ومراجعة أنظمة الالمذاهب والفقهاء وترجيح ما يراه مع مراعاة الترتي

  نتائج الدراسة :

 الرفق واللين والأسلوب المناسب هو الطريقة المثلى لدعوة الخصم إلى مجلس القضاء .  -1
 وجود الحق وثبوته من الحالات التي يكون حضور المدعى عليه واجباً إلى مجلس القضاء . -2
 ينظر القاضي في حال حضور طرفي الدعوى بطلبهما حسم النزاع .  -3
الحضور لا يعتبر جبرياً في النظم الوضعية وإنما يتم إعلامه بالدعوى ومتى تخلف عن الحضور فإنه  -4

  يتم الحكم في القضية.

  أوجه الشبه والاختلاف :

ة بالغياب بوجه عام من خلال تتفق الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية في تناول الأحكام المتعلق -
، بينما تختلف حكم على أحد طرفي الدعوى بالغيابالآثار وطرق الطعن والشروط اللازم توفرها لل

الدراسة بكوĔا تناولت الأحكام على وجه المقارنة بين الفقه الإسلامي وبين النظم الوضعية بينما  هذه 
سعودي ومقارنته بالقانون ظام المرافعات الشرعية الالدراسة اختصت بالمعارضة على الحكم الغيابي في ن

 .المصري 
مع الدراسة الحالية بأĔما من الناحية الزمنية كانتا بعد صدور نظام المرافعات تتفق الدراسة السابقة  -

 ـه1421-5-20) وتاريخ 21المرسوم الملكي رقم (م/الشرعية وذلك ب
ولها لدول الخليج العربي وقانون المرافعات المصري ومن الدراسة السابقة عن الدراسة الحالية بشم تختلف -

تعقد المقارنة بين نظام المرافعات الشرعية السعودي  الحالية الدراسة بينماثم عقد المقارنات فيما بينها 
 وقانون المرافعات المصري فقط .
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 الدراسة الثانية  /  
  لباحث : سليمان بن يوسف الدويش .ل  عنوان الدراسة :  ( أحكام الغائب في مجلس القضاء  )

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام  –الجهة والتاريخ : قسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء 
  هـ للحصول على درجة الماجستير .1411

  التعرف على الأحكام الخاصة بالغائب في الفقه الإسلامي بصفة عامة .أهداف الدراسة : 
  الدراسة : اعتمد الباحث في رسالته على البحث الاستقرائي التاريخي .منهج 

  نتائج الدراسة :
إذا كان الغائب في بلد المدعي أو قريباً منها فلا تسمى به الدعوى إلا إذا امتنع عن الحضور أو توارى -1

  أو استتر .
دوم الغائب فإن حكم على أن حكم القاضي على الغائب ينفذ ويلزم تنفيذه ولا يوقف تنفيذه على ق-2

 الغائب بعين سلمت للمدعي ، وإن حكم عليه بدين ووجد له مال وفي منه .
إذا غاب الزوج عن زوجته ولم يترك لها نفقة وطالبت بالنفقة وحكم لها القاضي بالنفقة ، فإن هذا -3

  الحكم يكون نافذاً على المحكوم عليه .
  أوجه الاتفاق والاختلاف :

السابقة مع الدراسة الحالية على تناول الأحكام المتعلقة بالأحكام حال غياب أحد أطراف تتفق الدراسة 
  الدعوى .

الغائب بصفة عامة سواءً المتعلقة بالأحوال ب قة تناولت الأحكام المتعلقةوتختلفان في أن الدراسة الساب
  الشخصية أو المتعلقة بالأموال أو المتعلقة بالدعوى الجنائية

  الدراسة الحالية تناولت ما يتعلق بالمعارضة في الحكم الغيابي وبيان أثره وطرقه وشروطه .بينما 
  

 الدراسة الثالثة /  

  عنوان الدراسة : ( أحكام غياب الخصوم في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ) .
  الباحث : عبد الحميد بن عبد االله العودة

قسم السياسة الشرعية  –جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية –المعهد العالي للقضاء الجهة والتاريخ : 
  هـ رسالة ماجستير .1426، الرياض ، 

  أهداف الدراسة :
  غياب الخصوم في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية  التعرف على أحكام -
  جراءات الجزائية في أحكام غياب الخصوم .عقد المقارنة بين نظامي المرافعات الشرعية والإ -
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  فصول الدراسة : 
  الفصل الأول : أحوال تغيب الخصوم .

  الفصل الثاني : حالات إصدار الحكم على الغائب .
  الفصل الثالث : الضمانات الممنوحة للغائب عن مجلس القضاء . 

  نتائج الدراسة :
ظامي المرافعات الشرعية ونظام هناك حالات  تتطابق فيها أحكام غياب الخصوم بين ن -

الإجراءات الجزائية ( مثل ضرورة الحضور لكل من المدعي والمدعي عليه وإن كان ذلك أكثر في 
  نظام الإجراءات الجزائية ) .

  أوجه الشبه والاختلاف :
الشرعية تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تناول الأحكام المتعلقة بالغياب  في نظام المرافعات 

  السعودي .
وتختلف في أن هذه الدراسة عبارة عن عقد مقارنة بين نظامي المرافعات الشرعية السعودي وبين نظام 
الإجراءات السعودي بينما هذه الدراسة تتناول الأحكام المتعلقة بالمعارضة في الحكم الغيابي ومقارنته 

ينما الدراسة الحالية  منهجها استقرائي تحليلي بالقانون المصري . وكذلك منهج الدراسة استقرائي تام ب
  استنتاجي .

  
  الدراسة الرابعة /  

  عنوان الدراسة : أحكام الحضور والغياب في دول مجلس التعاون الخليجي
  الباحث : عبد االله بن عبد الرحمن الفالح

هـ بحث مقدم للحصول 1429جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية  –الجهة والتاريخ : قسم العدالة الجنائية 
  على درجة الماجستير تخصص تشريع جنائي إسلامي . 

  أهداف الدراسة : 
التعرف على أحكام الحضور والغياب في الشريعة الإسلامية والتعرف كذلك عليها في دول مجلس  -

  يجي  .التعاون الخل
التعرف على الفروق والاختلافات في مواد حضور الخصوم وغياđم في قوانين ونظم المرافعات  -

  بدول مجلس التعاون . 
  منهج الدراسة : 

المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن بالرجوع إلى المصادر الأصلية والقوانين والأنظمة الصادرة بشأن نظم 
  التعاون الخليجي . المرافعات في دول مجلس
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  أهم النتائج :
  أوجب الفقهاء الحكم على الغائب في أحوال منها : -1
  إذا كان في التأخر بإصدار الحكم على الغائب ضرر على خصمه . -
  إذا كانت الدعوى لا يتوقف عليها الحكم بحضور الغائب أو بينته . -
  إذا كان الغائب قد حضر وقدم حججه ثم تغيب . -
  اً  دون الحقوق التي الله عز وجل فقه الإسلامي يجوز الحكم على الغائب في حقوق العباد مطلقفي ال -2
  أن إجراءات الدعوى في الحكم على الغائب شأĔا شأن أي دعوى أخرى . -3
مفهوم الغائب في أنظمة وقوانين المرافعات في دول مجلس التعاون هو من تخلف عن الحضور للجلسة  -4

  نفس البلد أم لا .سواءً كان في 
  في الدعاوى المستعجلة يجب الحكم على الغائب بأنظمة وقوانين المجلس . -5
  يجب التأكد على أنه تم إبلاغ الغائب بلاغاً صحيحاً قبل الحكم عليه . -6
  وجود بعض الفروق والاختلافات بين دول المجلس في مواد حضور الخصوم وغياđم  -7

  أوجه الاتفاق والاختلاف :
في بيان أحكام الغياب  لأطراف الدعوى أو أحدهم وأثر ذلك في  تتفق الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية

  سير الدعوى .
بينما تختلف عنها في أن الدراسة السابقة تناولت الأحكام فيما يتعلق بحضور الخصوم وغياđم وذلك في 

  دول مجلس التعاون الخليجي .
اول المعارضة على الحكم الغيابي في نظام المرافعات الشرعية السعودي وبيان آثاره بينما الدراسة الحالية تتن

  وطرقه وشروطه ثم مقارنته بما ورد في القانون المصري .
 / الدراسة الخامسة  

 عنوان الدراسة : ( غياب الخصوم في نظام المرافعات الشرعية السعودي )
 الباحث : محمد بن زنان عبد االله الغامدي .

هـ للحصول على 1430الجهة والتاريخ : قسم العدالة الجنائية من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية  
 درجة الماجستير .
: أهداف الدراسة     

التعرف على أثر غياب الخصوم على سير الدعوى في نظام المرافعات الشرعية السعودي .   
منهج الدراسة :    
ج الاستقرائي التأصيلي .استخدم الباحث في دراسته المنه   
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  أهم النتائج :
  )راف النزاع (المدعي والمدعى عليهأن المقصود بالخصوم في الفقه والنظام والقانون المصري هم  أط -1
أن الغائب في الفقه الإسلامي هو الشخص البعيد أو الذي لا يعرف له موضع ، بخلاف النظام  -2

  اءً كان في البلد أو غائباً عنه هو من تخلف عن حضور الجلسة سو  السعودي والقانون المصري ، فإن الغائب
أن نظام المرافعات الشرعية بمواده ولوائحه المنظمة لغياب الخصوم أو أحدهم يتفق مع ما ورد في الفقه  -3

  الإسلامي .
   أوجه الاتفاق والاختلاف :

  أحدهم وما يترتب عليه من أحكام  لخصوم أوتتفق الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية في بيان آثار غياب ا
وتختلف الدراستان بأن الدراسة السابقة تناولت أثر الغياب في نظام المرافعات بينما الدراسة الحالية  تتناول 

  المعارضة في الحكم الغيابي وطرقه وشروطه وأحواله . أحكام
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 مفهوم الحكم الغيابي

  
  تمهيد :

كما تمت الإشارة إليه في المقدمة فإن العدل مطلب رئيس للجميع  وعلامة بارزة من علامات تقدم الدول 
لجميع ما يقرره النظام  لجميع أطراف الدعوى ،سواءً في  يتأتى إلا بتطبيق دقيق  والتزام وحضارēا وهذا لا



www.manaraa.com

16 
 

الحضور لجلسات المحاكمة أو ما يتم تقديمه من بينات وأدلة ونحوها من الوسائل المحققة لوصول العدل 
لمستحقه ، والمقصود بطرفي الدعوى هما المدعي والمدعى عليه علماً أن الفقهاء اختلفوا فيما بينهم في تحديد 

لتي تميز بينهما إلا أن من أبسط المعايير الشرعية والتي تميز بينهما المعيار الذي قال به الحنفية بأن الضوابط ا

المدعي هو من ( إذا ترك الخصومة لا يجبر عليها ) والمدعى عليه هو من ( إذا تركها يجبر عليها )
 )1(

 ،
ة فقد أعطى النظام ضوابط محددة وحيث أن الغياب لأحد أطراف الدعوى له أثر بالغ في القضية المنظور 

للغياب الذي يؤدي إلى الحكم الغيابي على الغائب كما بين فروقاً  محددة لبعض الحالات التي نفرق بينها 
  وبين الحكم الحضوري وهذا ما سأتناوله في هذا الفصل  عبر المبحثين التاليين :

  المبحث الأول : تعريف الحكم الغيابي .

    اكمة الغائب .المبحث الثاني : مح

  

  

  

  

  

 :المبحث الأول : تعريف الحكم الغيابي 

  تمهيد :

في هذا المبحث سأتناول مفهوم الغائب وضابطه في الفقه الإسلامي وكذلك الأنظمة الحديثة  والمقارنة 
بينهما وتعريف الحكم الغيابي وذلك في المطلب الأول ، ثم أتناول الفروق بين الحكم الغيابي وبين الحكم 
الحضوري  حسب ما يرد في  المطلب الثاني سيما وأن الإلمام بأحكام المعارضة في الحكم الغيابي يستلزم 

  الإطلاع أولاً على بعض الأحكام المتعلقة بالحضور والغياب وبياĔا والتفصيل فيها فقهاً ونظاماً  .
                                                            

  6/224 ، هـ1420،  د.ط ، أبوبكر بن مسعود ، بدائع الصنائع ، دار المعرفة ،الكاساني )1(
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  : مفهوم الغائب وتعريف الحكم الغيابي/  الأولالمطلب 

  تمهيد :

 ذلكيدل على  اً شرعي اً ولأن هناك مرجعوجود أطراف الدعوى لأي قضية مطلب رئيس لتحقيق العدالة ، 
عند اēامه بالتعرض لامرأة  عليه السلام ورد في سورة يوسفكما   بين كل طرف منهما ما له وما عليهلي

وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ   {العزيز ، قال االله تعالى وَاستَْبَقَا الْبَاب َ

وَأَلْفَيَا سيَِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ 
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سوُءًا إِلا أَنْ يُسجَْنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ *  قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ 
  ) 26 – 25يوسف (  ... } نَفْسِي 

نبي االله يوسف عليه السلام كان متواجداً في وقت التهمة  كان له أن يرد دعوى امرأة العزيز التي وحيث أن 
ما ورد السنة النبوية  كما يدل على ذلك من. ربما استغلت الموقف أكثر لو كان غائباً في نسبة ما لم يحدث

ألحن بحجته من بعض فأقضي إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ( : عن النبي 

) يأخذه فإنما أقطع له من النار أسمع فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً فلا على نحو ما
 )1(

ووجه الاستدلال ، 
لمدعى في القضاء بحيث يشمل دعوى المدعي وإجابة ا أصلمن الحديث الشريف أن وجود طرفي الدعوى 

إذا تقاضى إليك  (للصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي االله عنه :  توجيه الرسول  كذلك،عليه 
رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر ، فسوف تدري كيف تقضي " قال علي : فما زلت 

 )قاضياً بعد 
)2(

ووجه الاستدلال من الحديث الشريف ظاهر  بأهمية حضور طرفي الدعوى حتى يسمع ، 
  .ضي بينهما بالحق والعدل من ثم يقالقاضي حججهما و 

) على أهمية ضرورة حضور الخصم بنفسه أو  47وفي نظام المرافعات الشرعية السعودية  نصت المادة ( 
في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو من ينوب عنهم ، فإذا كان النائب وكيلاً  ( : وكيله

حيث  المرافعات المصري قانون) من  72وكذلك المادة (  تعين كونه ممن له حق التوكل حسب النظام . )
المحامين  فى اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من :(نصت

،  أصهارهم إلى الدرجة الثالثة) وللمحكمة أن تقبل قى النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أقارđم او
 ت عديدة يغيب فيها الطرفان أو أحدهما ويستلزم الأمر سماع الدعوى والبينة والحكمإلا انه هناك حالا

  وسنوضح في هذا المطلب ،مفهوم الغائب والحكم الغيابي . للغائب أو عليه  غيابياً 

 مفهوم الغياب في الفقه الإسلامي :الفرع الأول : 

                                                            

صحيح البخاري  6566الحديث رقم  9إذا غصب جارية فزعم أĔا ماتت رقم 90رواه البخاري في كتاب الحيل رقم )1(
الحديث رقم  3باب بيان أن حكم الحاكم لا يغير الباطل رقم  30، ورواه مسلم في كتاب الأقضية  رقم  6/2555

 . 3/1337صحيح مسلم  1713
باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما رقم  13م رواه  الترمذي في أبواب الأحكام رق )2(

 وقال : هذا حديث حسن . 1331الحديث رقم  5
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يقصدون به : الغائب بعيد الغيبة وهو  من يطلع على باب القضاء على الغائب في كتب الفقهاء يجدهم
الفصل الثامن في الدعوى على من  فيمعلوم المكان ، ومن ذلك ما ذكره الغزي في أدب القضاء حيث قال 

والميت والصغير والمجنون والأخرس الذي لا تفهم إشارته  -قريب الغيبة  - كالغائب   : ( لا يعبر عن نفسه

) يمكن الوصول له فكل هؤلاء كالغائب على مسافة بعيدةوالمحبوس في سجن السلطان الذي لا 
 )1(

 .  

وإن ادعي على غائب مسافة قصر ( ومن ذلك أيضاً ما ذكره الإمام البهوتي في كشف القناع حيث قال :  
ميت أو ولو في غير عمله أو ادعى على ممتنع أي مستتر إما في البلد أو دون مسافة القصر أو ادعى على 

تسمع دعواه ، ولم يحكم له، وإن كان له بينة سمعها الحاكم وحكم đا في حقوق صغير أو مجنون بلا بينة 
الآدميين، أما المستتر فلأنه متعذر الحضور أشبه الغائب بل أولى لأن الغائب قد يكون معذوراً بخلاف 

الميت ، وكذلك الصغير والمجنون   المستتر وكذلك الميت كالغائب بل أولى لأن الغائب قد يحضر بخلاف
  .2) كالغائب لأن كل واحد منهما لا يعبر عن نفسه 

وبذلك يتمثل مفهوم الغياب في الشريعة الإسلامية في تعريف الغائب بأنه كل من غاب عن النظر  وإن 
انه أم لم اختلفوا في تحديد العلم بالمكان من عدمه ، فالجمهور يرون بأنه كل من غاب عن النظر  عُلم مك

وذلك في معرض تفريقهم بين الغائب والمفقود  إذ أن  يعُلم ، بينما المالكية يرون أن الغائب من علم مكانه

المفقود عندهم الذي لم يعلم موضعه
)3(

  .  

  

 مفهوم الغياب في نظام المرافعات الشرعية السعودي :الفرع الثاني : 

                                                            

 154 أدب القضاء ، مرجع سابق ، ص الغزي ، عيسى عثمان عيسى ،  )1(
  354هـ ، ص1402د.ط، ) البهوتي ، منصور بن يونس ، كشاف القناع على متن الإقناع ، دارالفكر ،  2(
 . 118/4  هـ،1424على الشرح الكبير ، دار الكتب العلمية،بيروت، الدسوقي ، محمد عرفة ، حاشية الدسوقي )3(
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)  57يتعلق بضابط الغياب في نظام المرافعات الشرعي السعودي فقد حدد النظام عبر مادته (  أما ما
الضابط بأنه لا يعد غائباً من حضر قبل الميعاد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة ، على أنه إذا حضر 

والجلسة لا زالت منعقدة فيعد حاضراً 
)1(

   :هذه المادة من نص للحضور نستنتج حالتين.وعليه نستنبط 

، ويترتب على من حضر قبل انتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة عبر الميعاد المحدد لها فإنه يعتبر حاضراً  :الأولى 
  ذلك أن من حضر بعد هذه المدة يعتبر غائباً .

فإنه كذلك يعتبر حاضراً  ةحضور الخصم والجلسة منعقد :الثانية 
)2(

الثلاثين دقيقة  ، حتى لو تجاوزت المدة 
الموعد من الصلاحيات الممنوحة للقاضي دون قيود ، فيمكن أن يسمح  مع الأخذ بالاعتبار بأن هذا

فهو ميعاد  للخصم بالحضور حتى لو كانت الجلسة في دقيقتها الأخيرة ، ويمكنه أن لا يسمح له بذلك

ه لسلطة قاضي الجلسةتنظيمي يخضع في تقدير 
)3(

.  

لا يوجد نص محدد لتحديده وإنما ما ورد عند الشراح ظام المرافعات الشرعية السعودي نمفهوم الغياب في و 

بقولهم أن الغياب هو " عدم حضور الخصم أو من يمثله قانوناً أو وكالة في الجلسة "
)4(

وقيل بأنه من ،   

 حاضراً في البلد أو غائباً عنه تغيب عن الحضور في المحكمة سواءً كان
)5(

الغياب في نظام فالمقصود ب، 
غياب المدعي أو المدعى عليه عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم  : -حسب رأي الباحث  –المرافعات

  يتقدم بعذر تقبله المحكمة وذلك في الزمان والمكان المحددين لنظر الدعوى والحكم في موضوعها .

  

 مفهوم الغياب في قانون المرافعات المصري :الفرع الثالث : 
                                                            

المادة ،1،1430مكتبة القانون والاقتصاد، ط ،فهرسة اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية علي يحيى ، بابكر ، )1(
 .55 ص 57

  .305الكاشف في شرح نظام المرافعات ، ص آل خنين ،  )2(
دويدار ، الوسيط في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ولائحته التنفيذية بالمملكة العربية السعودية ، الطبعة  )3(

 .443ص  2007هـ 1428الأولى ، جدة ، دار حافظ للنشر والتوزيع ، 
  لتعليق على نصوص نظام المرافعات في المملكة ، د.ط,دويدار ، طلعت محمد ، ومحمد بن علي كومان ، ا )4(

 .319م ، ص 2001هـ  1422الاسكندرية ، منشأة المعارف ، 
 .443، مرجع سابق, صالتعليق على نصوص نظام المرافعات في المملكة دويدار,  )5(
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  يتعلق بضابط الغيبة في قانون المرافعات المدني المصري فيمكن إيجازه في :فيما 

  تخلف الخصوم عن الحضور في أي جلسة من الجلسات . :الأول 

أن يكون قد أعلن بصحيفة الدعوى لشخصه بأن يتسلم هو الصورة ويوقع على الأصل بالاستلام  :الثاني 

مرافعات 1/ 11عملاً  بالمادة 
)1(

 .  

يكون قدم مذكرة بدفاعهلا أن  :الثالث 
)2(

.   

أنه إذا لم :( ات التجارية والمدنية المصري على) من قانون المرافع 82أما مفهوم الغياب فقد نصت المادة ( 
يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت 

   ن )سير فيها أعُتبرت كأن لم تكيوماً  ولم يطلب احد الخصوم ال شطبها فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين

ولم يوجد  في نص النظام تعريف صريح لمفهوم الغياب سوى ما أشار إليه بعض الشراح للقانون إذ قيد 
  .بعضهم الغياب بتخلف المدعي عليه فقط وذلك في جميع الجلسات 

ن الجديد هي تخلف المدعي عليه عن الحضور في جميع " والغيبة في القانو  بقولهم البعضوهذا ما أكده  
الجلسات المحددة لنظر الدعوى بشرط أن لا يكون قد اعلن بصحيفة الدعوى لشخصه ، وأن لا يكون قد 

 قدم مذكرة بدفاعه "
)3(

.   

" عند المناداة من قبل حاجب المحكمة على  وذلكبأن الغياب بأن يكون من الجميع   يرىوهناك من 

 أو المدعى عليه أو على المدعى عليهم جميعاً فلا يجيبه أحد  "المدعي 
)4(

.  

وهناك من يرى أن الغياب يكون من الجميع أو من بعضهم ويترتب على ذلك أحكاماً  خاصة " وأما أن 
يتخلف الخصوم كلهم أو بعضهم عن المثول أمام المحكمة أو عن تلبية النداء ، فيعتبر هذا غياباً منهم قرر 

                                                            

 .581، ص أبو الوفا ، المرافعات المدنية والتجارية ، الاسكندرية دار المطبوعات الجامعية  )1(
 .573ص الوسيط في القضاء المدني، ، والي ،572مرجع سابق ، ص ،، المرافعات المدنية والتجارية أبو الوفا )2(
 .572ص  المرافعات المدنية والتجارية ، مرجع سابق ،  ، مرجع سابق ،أبو الوفا )3(
 .489، ص مرجع سابق الوسيط في قانون المرافعات ، عمر ، نبيل إسماعيل ، )4(
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م بشأنه أحكاماً  خاصة " المنظ
)1(

بأن الخصم يعتبر غائباً إذا لم يحضر هو او ممثله في الجلسة   البعضويرى ،
  مع ملاحظة ما يلي :

إذا حضر الخصم أو من يمثله أية جلسة ، فإن الخصومة في درجة التقاضي التي حضر فيها تعتبر  -أ 
  مرافعات )   83(  حضورية بالنسبة له ، ولو تغيب هو وممثله باقي الجلسات

  مرافعات ) 83يقوم مقام الحضور تقديم الخصم مذكرة بدفاعه (  -ب

  مرافعات)84(لدعوى قد أعلنت لشخص المدعى عليهأن الخصومة تعتبر حضورية إذا كانت صحيفة ا -ج

إذا أعُتبر الخصم غائباً فإنه يكون كذلك لمجرد عدم حضوره بصرف النظر عن العنصر الشخصي في  -د

،تياره أو قام مانع حال دون حضورهغيابه ، أي بصرف النظر عما إذا كان قد غاب باخ
)2(

.  

المدعي والمدعى عليه في مفهوم الغياب وقال بأن الغياب يختلف مفهومه طبقاً   والبعض الآخر فرق بين
الحضور في  لقواعد المرافعات تبعاً لصفة الخصم في الخصومة . فالغياب بالنسبة للمدعي هو التخلف عن

أما بالنسبة للمدعى عليه فهو التخلف عن ، ة أو أي جلسة قد يستغرقها نظرها الجلسة المحددة لنظر المنازع
كان قد حضور جميع الجلسات التي تنظر فيها المنازعة مالم تكن عريضة الدعوى قد أعُلنت لشخصه أو  

تقدم بمذكرة بدفاعه فيها 
)3(

دعي والمدعى عليه بأن المدعي : هو السبب في ويمكن تمييز الفرق هنا بين الم،
قيام الدعوى ويفترض فيه العلم بالجلسات وكافة إجراءاēا حتى يصدر حكم بات فيها ، أما المدعى عليه 

 ،كما رجح آخرون أنده العلم اليقيني بإعلامه لشخصه فالأصل أنه لا يعلم بقيام الدعوى مالم يكن عن
وم أو بعضهم عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى أو يحضروا في أن يتخلف الخص هو غياب الخصوم

لجلسات ويتخلفوا عن البعض الآخر بعض ا
)4(

مما سبق يتضح أن المقصود بالغياب هو تخلف الخصم أو ،
  من يمثله عن حضور جميع الجلسات ولم يسبق أن قدم مذكرة بدفاعه أو أعلن لشخصه بصحيفة الدعوى .

                                                            

 .516مسلم ، أحمد ، أصول المرافعات ، دار الفكر العربي ، ص  )1(
  573والي , الوسيط في القضاء المدني, مرجع سابق, ص )2(
بديوي ، عبد العزيز إبراهيم خليل ، بحوث في قواعد المرافعات والقضاء في الإسلام ، د.ط ( الفكر العربي ، د.ت ،  )3(

 .358ص 
 .517، ص  2006وآخرون ، قواعد المرافعات في التشريع المصري العشماوي ، محمد  )4(
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وقانون المقارنة بين مفهوم الغياب في الفقه الإسلامي ونظام المرافعات الشرعية السعودي الفرع الرابع : 
  المصري : المرافعات

  أولاً  : أوجه الاتفاق :

أن المقصود بالغياب هو عدم حضور الخصم  سواءً كان المدعي أو المدعى عليه فرادى أو متعددين   -1
 لدعوى .أو الوكيل أو النائب في الوقت المحدد لنظر ا

 لا يعد الخصم غائباً إلا بعد إبلاغه بالطرق النظامية للحضور فإن حضر وإلا أعُتبر غائباً . -2
إعلان صحيفة الدعوى لشخص المدعى عليه  يجعلالمصري  والتجاري المدنيقانون المرافعات  في -3

الخصومة " حضورية "  لتحقق العلم بالخصومة زماناً  ومكاناً  ، وهذا الإعلان  إما أن يكون 
ففي حال كونه صحيحاً  فيسير حسب الإجراءات وأما إن كان باطلاً   صحيحاً  أو باطلا ً 

فيصحح وجوباً 
)1(

 55الشرعية السعودي وذلك في المادة نظام المرافعات ويقارب هذا ما ورد في ، 
أنه في حال غياب المدعي عليه بعد قفل باب المرافعة في القضية يعد حكمه حضورياً  التي نصت (

إذا تعدد المدعى عليهم ، وكان بعضهم قد أعلن  : ( نصتحيث  56كذلك ما ورد في المادة ) ،
تغيب من لم يعلن لشخصه ؛ وجب  لشخصه وبعضهم الآخر لم يعلن لشخصه ، وتغيبوا جميعاً أو

على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعي đا من 
لم يعلن لشخصه من الغائبين ، ويعد الحكم في الدعوى حكماً حضورياً في حق المدعى عليهم 

 .) جميعا

  

  

  ثانياً : أوجه الاختلاف :

يتفق نظام المرافعات الشرعية السعودي مع الفقه الإسلامي في نظرēما للغياب من خلال حضور  
   :خلال ما يليمن الجلسات أو التخلف عنها  واللذان يختلفان فيه عن القانون المصري   ويمكن توضيح 

                                                            

، ، والوسيط في قانون القضاء المدني ، فتحي والي 568ص ، مرجع سابق،المرافعات المدنية والتجارية ، أحمد أبو الوفا )1(
 .419/ 1،مرجع سابق،، التعليق على نصوص قانون المرافعات ، أحمد أبو الوفا 572ص مرجع سابق،
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يها تعتبر إذا حضر الخصم أو من يمثله في أي جلسة فإن الخصومة في درجة التقاضي التي حضر ف-1

حضورية بالنسبة له ولو تغيب هو وممثله عن حضور بقية الجلسات 
)1(

. وذلك في خصوص موضوع 
الخصومة التي حضر الجلسة المحددة لنظرها ، فلا يجوز للمدعي ان يبدي بعد ذلك في الجلسة التي تخلف 

يجوز للمدعي عليه  فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل في الطلبات السابقة بما يضر خصمه كما لا
ما ، فكل ذلك لا يجوز إلا بعد إجراء إعلان جديد للخصم  يطلب في غيبة المدعي الحكم بطلبأن 

الغائب
)2(

.  

بينما نظام المرافعات الشرعية السعودي لا يقر هذا ويتفق مع الفقه الإسلامي  إذ كيف يعتبر الخصم  
منها فقط ، ولماذا يحرم من حق الطعن  في الحكم حاضراً في جميع الجلسات وهو لم يحضر سوى في واحدة 

إذ أن الأولى أن يتم السير في الدعوى حتى لا يقع ، رضة ؟ مع ان غيابه قد يكون بعذر عن طريق المعا
الضرر على الخصم الحاضر ، ولكن تعتبر الخصومة غيابية ويحق للخصم الغائب المعارضة كحق للطعن 

  وبخاصة إذا كان غيابه بعذر .

فتعتبر الخصومة حضورية دائماً بالنسبة ، بدفاعه فإن هذا يقوم مقام حضوره إذا قدم الخصم مذكرة -2
للمدعي ولو لم يحضر أية جلسة ، لأن الدعوى تبدأ بصحيفة مرفوعة منه يبين فيها طلباته وأسانيدها ، 

كم الصادر عليه غيابياً فمن المبالغة في الاهتمام به أن يرفع هو الدعوى ويتخلف عن الحضور ثم يكون الح
يجوز له الطعن بالمعارضة ، فلا بد من مجازاته بأن يعتبر الحكم حضورياً في حقه ، ومن ناحية أخرى إذا قدم 

                                                            

الحكم الحضوري في القانون المصري يعني حرمان الخصم الصادر عليه الحكم من حق الطعن فيه بطريق المعارضة ، إنما  )1(
ينحصر حقه في الطعن فيه بالاستئناف إن كان صادراً من محكمة ابتدائية أو بالنقض إن كان صادراً من محكمة 

، وموسوعة المرافعات  568ص  ، مرجع سابق،أحمد أبو الوفا  –الاستئناف . انظر : المرافعات المدنية والتجارية 
   44 - 43م ، ص : 1993، دار المطبوعات الجامعية ،د.ط، 2أنور طلبة  –المدنية والتجارية 

بل إن له أيضاً حق الطعن فيه بطريق الالتماس بإعادة النظر إذا وجد سبباً من الأسباب التي حددها القانون على 
د أحم –مرافعات مصري ) وشرحها في التعليق على نصوص المرافعات  241: ( المادة  - مثلاً –انظر سبيل الحصر . 

 .وما بعدها 883/  1أبو الوفا 
،  411من قانون المرافعات المصري السابق ) ، وشرح المرافعات المدنية والتجارية ، الشرقاوي ، ص  92( المادة  )2(

، 571، والوسيط في القضاء المدني ، فتحي والي ، ص  2/156اب العشماوي وقواعد المرافعات ، محمد وعبد الوه
 .يضاحية لقانون المرافعات المدنيةالمذكرة الإ
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المدعى عليه مذكرة بدفاعه فإن الخصومة تعتبر في حقه حضورية في حقه أيضاً دون حاجة لحضوره الفعلي 

اعه يؤكد علمه بالدعوىمذكرة دف في أية جلسة ، لأن قيامه بإيداع
)1(

.  

لأن قيام  في هذا الخصوص ، وذلكبينما نظام المرافعات الشرعية السعودي يتفق مع الفقه الإسلامي 
المدعي برفع صحيفة الدعوى إلى القضاء لا يغني عن سماع إجابته على ما قد يبديه المدعى عليه من دفع 

قبل المدعى عليه لا يكفي عن سماع إفادته لما يراه  لها ، كما أن إيداع مذكرة الدفاع لدى المحكمة من
قد يضيفه المدعي من أسانيد تؤيد دعواه ، فإذا تم السير في الخصومة واعتبرت غيابية زال هذا  مناسباً لرد ما

  الإشكال وبخاصة إذا كان الغياب بعذر  .

كان غيابه بعذر أو بدون عذر    المصري يعتبر الخصم غائباً سواءً  قانون المرافعات المدني والتجاريفي -3

وحينها يسير القاضي في الخصومة بشكل طبيعي دون النظر لهذا الغياب
)2(

.  

إلى  أشارت المادة)53(، ففي المادة له بينما أعطى نظام المرافعات الشرعية السعودي للغياب بعذر اعتباراً  
بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ،  إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم(  :أنه 

وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها 
وتبلغ بذلك المدعى عليه ، فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد 

  .)  على đيئته الدائمةذلك  إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأ

وعليه فنظام المرافعات الشرعية يقترب من الفقه الإسلامي في هذا الاعتبار لأنه فرق بين المتغيب من باب  
  .ذر التعنت والإهمال ومن كان غيابه لع

والفقه الإسلامي كما ذكرت آنفاً  يفرق بين الغياب لعذر والأخذ به في الخصومة ومن كان غيابه لغير  

لا شخص أحب إليه  (قال  عذر ففي الحديث الذي رواه المغيرة بن شعبة رضي االله عنه أن رسول االله 

)العذر من االله ، من أجل ذلك بعث االله المرسلين مبشرين ومنذرين 
 )1(

  
                                                            

 –والوسيط في قانون القضاء المدني  568ص  ،مرجع سابق،أحمد أبو الوفا  –انظر : المرافعات المدنية والتجارية  )1(
   1/415مرجع سابق،احمد الوفا  –نون المرافعاتى نصوص قاوالتعليق عل 572ص  ، مرجع سابق،فتحي والي

، والوسيط في قانون  411ص  المطبعة العالمية، شرح المرافعات المدنية والتجارية ، ،عبد المنعم أحمد،الشرقاوي  )2(
 .572القضاء المدني ، فتحي والي ص 
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  الثالث : تعريف الحكم الغيابي :الفرع 

يمكن تعريف الحكم الغيابي بأنه هو ( الحكم الذي يصدر في خصومة تغيب في جلساēا الخصم ولم يقدم 
  .2فيها مذكرة بدفاعه ، وهو يقبل الطعن فيه إذ الغائب على حجته )

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

م المرافعات الشرعية في نظا الفرق بين الحكم الغيابي والحكم الحضوري :الثاني المطلب 
  السعودي  :

  تمهيد :

                                                                                                                                                                              

 .1499الحديث  19لم في كتاب اللعان رقم ، ورواه مس 6980الحديث  97رواه البخاري في كتاب التوحيد رقم  )1(
 . 103، ص مرجع سابق مذكرة الوسيط في نظام المرافعات الشرعية السعودية ، أحمد ، فؤاد عبد المنعم ، د/   2
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إن التفريق بين الحكم الحضوري والحكم الغيابي له أهمية من حيث الآثار المترتبة عليه سيما وأن الأنظمة 
متفاوتة في تقدير ذلك من حيث الحكم على أطراف الدعوى أو احدها في حضوره لجميع الجلسات أو 

  سأتناول ذلك في نظام المرافعات الشرعية السعودي .بعضها ونحو ذلك وفي هذا المطلب 

  أولاً  : من حيث مجال كل منهما :

في حقوق العباد فقط دون حقوق االله ، إذ أن حقوق االله عز وجل مبناها على  مجال الحكم الغيابي ينحصر
بينة على المساهلة والإسقاط ، ولا ضرر في تأخير البت فيها إلى حين حضور المحكوم عليه فإن قامت 

ليشمل حقوق االله تعالى  فمجاله أوسع الحكم الحضوري ، أماالغائب بسرقة مال حكم بالمال دون القطع 

وحقوق العباد
)1(

 .  

  ثانياً : من حيث أثر الحكم القضائي في قطع الخصومة : 

ئب فرصة أن الحكم الغيابي يمنح للغافي الحكم الغيابي عن الحكم الحضوري  من حيث قطع الخصومة يختلف
الاستئناف في موضوع النزاع ، ويبقى على حجته إذا حضر وله أن يقدمها ، فإن قدم الغائب قبل الحكم 

وقف الحكم على حضوره فإن جرح
)2(

الشهود لم يحكم عليه ، وإن إستنظر الحاكم أجله ثلاثاً فإن جرحهم 
لا حلف المدعي وحكم له ، وإن وإلا حكم عليه وإن ادعى القضاء أو الإبراء فكانت له بينة به برئ وإ

، الحكم فلا يقدح فيه قدم بعد الحكم فجرح الشهود لأمر كان قبل الشهادة بطل الحكم وإن جرحهم بعد 
يعتبر منهياً للخصومة فلا يمكن للمحكوم عليه من استئناف الخصومة وإبداء بيانات  بينما الحكم الحضوري

جديدة بعد الحكم إلا بشروط وقيود محددة 
)3(

 .  

  ثالثاً : من حيث اشتراط مستند الحكم :

،  إذ يشترط في الحكم الغيابي بيان مستند  من الحكم الحضوري يحتاط في الحكم الغيابي بشكل أكبر
الحكم وتوضيحه والتعريف بالشهود وما يتميزون به عن غيرهم حتى يكون للغائب القدرة على إبداء الطعن 

                                                            

 .28/522هـ مجلد 1419الشرح الكبير لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي ، ،  )1(
كان مبنياً على يقين إما بالمعاينة أو السماع أو ما علم بالاستفاضة بين الناس انظر أدب القضاء يقبل الجرح إذا   )2(

 .39/ 2للماودري ج
 .  ،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،ء الدين أبي الحسن علي بن سليمانعلاالمرداوي ، )3(
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فيهم ويعتبر إđام شيء من ذلك قدحاً في الحكم ، قال المازري كما جاء في تبصرة الحكام ( إذا لم يصرح 
لحكم على الغائب فالمشهور أن ذلك حكم لا ينفذ دون أن يعرف الغائب من القاضي بأسماء الشهود في ا

  . ) يشهد عليه ووقع في المذاهب رواية أن ذلك ينفذ ولكنها مطروحة عند القضاء المالكية

بينما اختلف في جواز الطعن في الحكم الحضوري بناءً على إđام شيء من ذلك 
)1(

 .  

  رابعاً : من حيث النفاذ :

نفاذه على قاضٍ آخر يقضي بصحته لحضوري المستجمع لشروطه مجمع على اعتباره ولا يتوقف الحكم ا
بينما الحكم الغيابي اختلف فيه ، ولذلك من العلماء من يرى وقف العمل به حتى يحكم حاكم آخر 

بصحته
)2(

.  

  النقاط التالية:  وأختم في هذا المطلب بأن الفرق بين الحكم الحضوري والحكم الغيابي يمكن إيجازه في  

ما علم بالحكم ولو كان  المحكمة التي صدر منها الحكم متى تقديم اعتراضه إلى للمحكوم علية غيابياَ   -1
تقديم الاعتراض  نأما في حال الحكم الحضوري فيكو  المدة المحددة في النظام وهي ثلاثون يوما قد تجاوز
  إليها ويسقط حقه في الاعتراض بعد ذلك . المدة المشار خلال

  تنفيذ الحكم وتأخير التنفيذ ويكون الطلب علي وجه السرعة  للمحكوم علية غيابياً أن يطلب وقف -2

 بإعادة النظر . وقف التنفيذ إلا في الالتماس الحضوري لحكمل وليس،  النظام بقوة
أما ، لبينات التي لديه ولا ēدر ويجب سماعهاعليه حجته ودفوعه وا الحكم الغيابي يحفظ للمحكوم  -3

 بإعادة النظر  . اكتساب القطعية لا يسمع إلا في إعادة الالتماس بعدفالحضوري الحكم 

المدعى علية أو وكيله أو من يجوز تبليغه حسب النظام  الحكم الغيابي يجب أن يتسلمبالنسبة لاستلام  -4
  همبموعد صدور الحكم ويجب علي الأطراف ي فيبلغالحضور  الحكم أما الصادر نسخة من الحكم

                                                            

ابن فرحون ، إبراهيم بن محمد ، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام,دار الكتب العلمية،بيروت، الطبعة  )1(
 .1/86هـ ، ج1301الأولى 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق لعبد االله بن أحمد السلفي زين العابدين ابن نجيم ، الطبعة الثانية ، دار المعرفة للطباعة  )2(
  .18/ 7ج
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 . من الحكم نسخة ونالحضور كي يستلم 
وليس للمحكوم  المحكمة للمحكوم علية غيابياً طلب إعادة الالتماس بسبب عدم الحضور إلى قاعة -5

تبليغ أحد وفي حال  ،الالتماس بسبب آخر نص عليها النظام  علية حضوريا ذلك ولكن له طلب إعادة
طرفي الدعوى بشكل صحيح حسب ما نص عليه النظام بموعد الجلسة أو حضوره لأي جلسة من 

 ينقلب الحكمجلسات المحكمة أو استلامه نسخة من الحكم الصادر أو أودع وثيقة للدفاع أو طلباتٍ فإن 
 أخرى وفي المرة الثالثة وبعد قبول الاعتراض يتم إعادة المحكمة مرة، في هذه الحالة حضوري  من غيابي إلى

  تتصدى محكمة التمييز للخصوم وتصدر الحكم ويكون قطعيا ليس لأحد الحق في الاعتراض علية .

 

 

 

 

 

 :1 محاآمة الغائب:  المبحث الثاني

  تمهيد :

لا شك أن الأصل في فض المنازعات بين الخصوم حضور أطرافها ، لأن المواجهة بين أطراف الخصومة من 
العدل المقررة شرعاً والمسلمة عقلاً ، إلا أن تخلف أحد أطراف الدعوى يثير شيئاً من التعطيل أهم عوامل 

في تحقيق المصالح المشار إليها ، وسأتناول في هذا المبحث وعبر المطلب الأول حكم القضاء للغائب ، ثم 
طلب الثالث بأنواع الغياب بيان شروط سماع الدعوى والبينة على الغائب عبر المطلب الثاني ، ثم أختم بالم

  حسب أطراف الدعوى والآثار المترتبة عليها .

  

  
                                                            

فؤاد الماجد بعنوان : حضور الخصوم وغياđم  الباحث رسالة الدكتوراة والمقدمة من : منالمبحث استفدت في هذا  1
  والمقدمة إلى المعهد العالي للقضاء ، ينظر للدراسات السابقة في الفصل الأول  ..



www.manaraa.com

30 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : القضاء للغائب:  المطلب الأول

  تمهيد :

في الفقه الإسلامي مع بيان أقوال الفقهاء حوله  في هذا المطلب أتطرق إلى المسائل المتعلقة بالقضاء للغائب
وأرائهم الفقهية عبر الفرع الأول ، وفي الفرع الثاني سأبين ما تم بيانه في الأنظمة الحديثة حول القضاء 

 –للغائب في نظامي المرافعات الشرعية السعودي وقانون المرافعات المصري وسواءً كان هذا الغياب  أصالة 
   بعاً .أم ت -مستقلاً 

  :: القضاء للغائب  عند الفقهاء  الأولالفرع 

  تحرير محل النزاع في المسألة :

  محل الاتفاق :
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اتفق الفقهاء 
)1(

وصورة ذلك بأن يقضي للحاضر, فيلزم من ،  جواز القضاء للغائب إلا تبعاً على عدم 
, وتتحقق هذه ىدعالمذلك القضاء للغائب, ويكون ذلك إذا كان بين الغائب والحاضر اتصال في الحق 

كما لو ادعى شخص أن أباه قد توفي عنه وعن أخ له غائب , اً في حالات الورثة , ومثاله :  الصورة كثير 
وأن للميت عند فلان عيناً أو ديناً, فثبت بإقرار أو بينة, فإنه يقضي للأخوين الحاضر والغائب, فيأخذ 

الحاضر نصيبه ويجعل نصيب الغائب عند القاضي 
)2(

.  

  محل الخلاف :

لمصلحة الغائب أو بين القضاء نفرق أولاً ، ولبيان ذلك وليس تبعاً  -استقلالاً  –القضاء للغائب أصالة 
فلا يصح القضاء للغائب أصالة, إلا بناء على طلبه أو طلب وكيله, فإذا أضفنا إلى هذه ،  لغير مصلحته

أن الغائب الذي له حق عند غيره ولم يوكل أحداً  القاعدة أن العبد غير مجبر على المطالبة بحقه تبين لنا
وإذا كان الفقهاء متفقين على عدم جواز الحكم ،إلا في تلك الحالة التي قدمناها بطلبه لا يجوز الحكم له به,

الفقهاء في هذه  بإجمال آراء, وإذا جاز لنا أن نصنف ضدهللغائب, إلا أĔم اختلفوا كثيراً في القضاء 
هم بقية المذاهب في الأقوال و  مجيزين لهو نعين للقضاء على الغائب, وعلى رأسهم الحنفية, المسألة إلى ما

فقهاء عند , فإن هذا التصنيف ليس دقيقاً في واقع الأمر, إذ لابد من التفريق بين أسباب الغياب  الراجحة
  : وذلك حسب التفصيل التالي  المذاهب

المذاهب بالنسبة للمتمرد والمستتر عن مجلس الحكم, فإذا وجب شقة الخلاف تضيق إلى حد ما بين  أولاً :
الحضور على شخص ما, ودُعي إليه من قبل الحاكم, فلم يمتثل وتمرد على الحضور, فلم يقدر عليه أو 
اختفى عن الأعين , أو هرب بعد أن حضر مجلس الحكم, ورأى الحق يكاد يثبت عليه بالبينة الشرعية, 

يكادون يتخذون موقفاً موحداً اتجاهه, مع اختلاف في التطبيق, وذلك أĔم  -ه الحالةفي هذ –فإن الفقهاء 
، ويمكن بيان أقوال الفقهاء في هذه المسألة على  كان غائباً, ولا يقبلون منه حجة  يجيزون الحكم عليه, وإن

  النحو التالي :

                                                            

  830, ص3ج م،4،1985،دار عالم الكتب،ط الفروعابن مفلح ، محمد،-) 1(
  ,460, ص3ج م،2007،جامعة أم القرى،د.ط،غاية المتنهىالحنبلي،مرعي بن يوسف،-      

 وما بعدها. 36ص م،1979، مكتبة مصر،د.ط،الأصول القضائيةقراعة،محمد علي،-     

  .830, ص3جابن مفلح،الفروع، مرجع سابق، )2(
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لمتمرد أو المستتر يعذر مرات ثلاثاً , بأنه المفتى به في المذهب الحنفي أن االقول الأول : عند الحنفية / فإن 

إن لم يحضر نصب القاضي عنه وكيلاً وقضى عليه
)1(

, وهذا هو ما ذهب إليه أبو يوسف من الحنفية, وهو 
لم يرَ جواز القضاء على  -من أصحاب أبي حنيفة  –المفتى به في المذهب الحنفي, إلا أن الإمام محمد 

وهي رواية عن الإمام أبي حنيفةالغائب حتى ولو كان متوارياً, 
)2(

.  

أجازوا القضاء على المتمرد الذي أعيى السلطان أمره, فقالوا: تسمع عليه  / وكذلك المالكيةالقول الثاني : 

البينة, ويقضى عليه بالحق, ولا ترجى له حجة إذا ظهر بعد ذلك عقوبة له
)3(

 .  

القضاء على الممتنع, ولو كان قريباً من مجلس فقد ذهبوا على صحة / وأما الشافعية  القول الثالث :
, ولكنهم قالوا: إن تماديه في التمرد والاستتار يعتبر نكولاً منه, فترد اليمين على  الحكم, وكذلك المتغيب

المدعي, فإن حلف قضي له وإن لم يكن معه بينة
)4(

.  

على الممتنع عن الحضور ولو   ذهب الحنابلة إلى مثل مذهب أبي يوسف, فأجازوا القضاءالقول الرابع : 

كان حاضراً في البلد, وذلك بعد تنصيب القاضي وكيلاً عنه
)5(

 ،  

اتفق فقهاء المذاهب على جواز القضاء على الغائب المفقود وهو الشخص الذي لا يعلم مكانه,   : ثانياً 
وهو يختلف عن المستتر, فإن هذا يختفي بعد أن يصل إلى علمه أنه مطلوب للقضاء, وأما المفقود فيكون 

, لأĔم يجيزون  يههب غير الحنفية فيجوز الحكم علأما المذا، و  المصير قبل أن ترفع عليه الدعوىمجهول 
بغير ذلك تضيع  أولى, إذ بابالقضاء على الغائب المعروف المكان, فيجوز القضاء على المفقود من 

الحقوق المتصلة به, أو أĔا تعلق على مصير مجهول, وأما الحنفية فقد صرحوا بصحة القضاء على المفقود 

                                                            

 20, 19, ص7ابن نجيم،عبد االله بن أحمد،البحر الرائق، مرجع سابق، )1(

 .73م، ص1994الخصاف، أحمد بن عمر،شرح أدب القاضي، دار الكتب العلمية،د.ط، )2(

  200, ص2م،ج2011الكناني،عبداالله بن سليمان،العقد المنظم للحكام،دار الآفاق العربية،د.ط،)3(
 . 42, 41م،ص 2010جعيط،محمد العزيز،الطريقة المرضية،الدار المتوسطية للنشر،د.ط،

  ،304،ص2الشيرازي،إبراهيم بن علي،المهذب،دار الكتب العربية،ج )4(
 هـ. 2،1402ابن أبي الدم، إبراهيم بن عبد االله، أدب القضاء،دار الفكر،دمشق،ط 

 .62, 61, ص9ابن قدامة ، المغني ، مرجع سابق، ج)5(
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, ولكن قالوا بوجوب تنصيب وكيل يدافع عنه, ونفاذه, وأنه مستثنى من الغائب الذي لا يجوز القضاء عليه

ويقضى عليه
)1(

.  

أما الميت , فيجوز الحكم عليه إذا لم يكن له وصي أو وارث, فإنه لا خلاف في ذلك بين فقهاء  ثالثاً:

المذاهب غير الحنفية, ولكن بشرط أن يكون مع المدعي حجة شرعية
)2(

وأما الحنفية فعندهم: الذي ، 
رثه أو وصية أو شخص موصى له من قبله بأكثر من الثلث, فإن لم يوجد أحد هؤلاء  يخاصم عن الميت وا

كانت تركة الميت ملكاً لبيت مال المسلمين, فإذا ادعى مدعٍ حقاً فيها كان للقاضي أن ينصب قيماً حتى 

يسمع خصومه المدعي في حقوق المسلمين
)3(

.  

مجنون وصغير, فقد ذهب إلى جوازه المذاهب رابعاً: القضاء على من لا يستطيع أن يعبر عن نفسه ك
الفقهية غير الحنفية, واشترطوا في صحته أن يكون مع المدعي بينة مقبولة, وجعلوا الحق للمقضي عليه في 

معارضته الحكم الصادر في حقه إذا أفاق أو كبر
)4(

 .  

العاقل, وهؤلاء يدافع عنهم والظاهر من شروط الدعوى عند الحنفية أĔم لا يجيزون القضاء على غير البالغ 
أن الحق في هذه المسألة مع  -واالله أعلم–والصواب النائب الذي نصبه الشارع لحماية مصالحهم وقضائها. 

في  سمح بأن يوجد شخص ضعيف لا يستطيع الدفاع عن مصالحه لنقصتالحنفية, لأن روح الشريعة لا 
من لا ولي له فالقاعدة أن الحاكم ولي من لا الدفاع عنه, وإن وجد  عقله من غير تنصيب شخص يتولى

ولي له, وفي كل حالة يطالب الحكم على المجنون أو الصغير ينبغي رفع الدعوى على وليه أو نائبه الشرعي, 
لأنه لا يجوز التسليم لمن ادعى عليه, حتى ولو كان معه بينة, فقد لا تكون هذه عادلة, أو قد يكون له 

المقضي عليه الصغير أو المجنون إذا كبر أو أفاق كان له دفع الحكم الصادر عليه,  مدافع آخر. فإن قيل: إن
فالجواب أن هذا غير كاف في الاحتياط لهم, فقد لا يفيق المجنون, كما أن المقضي له قد يتصرف فيما 

                                                            

 .18, ص7ابن نجيم،عبد االله بن أحمد،البحر الرائق,مرجع سابق، ج )1(

  305, 304,ص 2إبراهيم بن علي،المهذب،مرجع سابق،جالشيرازي،)2(
  ,209, 208, ص4هـ ج1423البهوتي، منصور بن يونس،كشاف القناع،دار عالم الكتب،بيروت،

 . 361, ص2هـ، ج2،1374الأسيوطي،محمد بن أحمد،جواهر العقود، ط

 . 47قراعة ،الأصول القضائية ، مرجع سابق، ص )3(

 .361, ص2. جواهر العقود : ج209,  208, ص4, كشاف القناع: ج305, 304, ص2المهذب: ج )4(
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حقوق  ، علماً أن حكم له به قبل إفاقة المجنون وبلوغ الصغير , وقد يؤدي ذلك إلى الإضرار بمصالحهم
المدعي محفوظة مضمونة حال كون الحق معه وذلك بعد أن ينصب القاضي وكيلاً على من لا يستطيع 

  التعبير عن نفسه فتسمع الدعوى حينئذ فإن كان الحق مع المدعي فسيأخذه . 

الخلاف الأساسي بين الحنفية وغيرهم من المذاهب الفقهية الأخرى يظهر بوضوح في القضاء  : خامساً 
لغائب البعيد المعروف المكان , فإننا ننبه إلى أن المختلف فيه بين الفقهاء هو القضاء على الغائب. على ا

وليس سماع البينة عليه, ففي هذه الأخيرة لا يختلف الفقهاء في جواز سماع البينة على الغائب من أجل 

تسجيلها خوفاً من ضياعها, ولا يعتبر هذا التسجيل قضاء على الغائب
)1(

لخلاف هو في القضاء إنما ا, و 

وعليه فيكاد يتفق الفقهاء على أن من لوازم ولاية القاضي حفظ أموال الغائبين،  على الغائب
)2(

, وحيث 
فإنه من المهم   هنا وعليه ,  به فهو واجب) إلاقرر الأصوليون في قواعدهم : أن (ما لا يتم الواجب 

  التفريق بين أمرين: 

ثابتة حقيقة للغائب قبل غيابه كأن يكون للغائب نخل ثابتة ملكيته له, ثم قام جاره الحقوق ال : الأمر الأول
بالتعدي عليه وذلك باقتطاع جزء منه وإدخاله ضمن ملكه, وكأن يأتي بعض الناس فيسرقون ثمرته, ثم 

  يتقدم إنسان بدون وكالة عن الغائب مخبراً القاضي بذلك ولديه البينة على صحة دعواه.

قوق الثابتة حكماً للغائب كالمطالبة بنصيبه من الإرث من قريبه المتوفي بعد غيابه, أو المطالبة وكذلك الح
بحصته من الشركة التي تمت تصفيتها وكان عضواً مشاركاً فيها؛ لأن القرابة والشراكة ثابتتان له قبل غيابه, 

ر الحق له, لأن هذا من باب حفظ فإن القاضي يلزمه حينئذ سماع الدعوى والبينة والحكم للغائب متى ظه
، وفي هذا الأمر يرى ابن حزم الظاهري وجوب الحكم ماله, وقد أتت الشريعة بحفظ المصالح ودرء المفاسد 

                                                            

, ابــن 297, ص2م،: ج2008العدوي،علي،حاشية العدوي على كفاية الطالــب الربــاني، دار الكتــب العلميــة،د.ط، )1(
  44أبي الدم،أدب القضاء، مرجع سابق،ص

 .  429م،ص1996، دار الكتب العلمية،الهيتمي، أحمد بن محمد،الإفصاح عن معاني الصحاح

  196عود بن احمد ، بدائع الصنائع ، دار الكتب العلمية سالكاساني ،م)2(
   4/156الحطاب، محمد المقري،مواهب الجليل،دار الكتب العلمية،د.ط،د.ت، 

وأدب 11/198،هـ 1410النووي ، أبوزكريا يحيى بن شرف ، روضة الطالبين ، دار عالم الكتب ، بيروت ، د.ط ، 
 .6/290, وكشاف القناع 5/743ابن قدامة  –, والمغني 1/169الماوردي  –القاضي 
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للغائب إذا ظهر للحاكم ثبوت حق له من الحقوق وإن على الحاكم أن يمُكّن من يتولى الخصومة عنه في 

ذلك 
)1(

.  

والأمر الثاني: الحقوق التي لم يسبق ثبوēا للغائب قبل غيابه لا حقيقة ولا حكماً, كأن يتقدم إنسان بدون 
وكالة عن الغائب بالمطالبة بدين له في ذمة آخر ولديه البينة على صحة دعواه, فإن القاضي يلزمه حينئذ 

وēم أو نسياĔم, ولكن لا يلزمه سماع الدعوى والبينة للغائب حتى لا يضيع حقه بغياب الشهود أو م
الحكم للغائب استقلالاً وإنما يجوز له ذلك؛ لاحتمال عدم رغبة الغائب في استحصال هذا الدين, لكونه 
مثلاً على أحد أقاربه أو على فقير معدم, فالقاضي بالخيار حينئذ في الحكم للغائب أو عدم الحكم له بناء 

على ما يظهر له من قرائه الحال
)2(

 .  

أن القاضي و  قول من قال بجواز أن يمُكّن الحاضر من إقامة البينة عن الغائب سيما -أعلم واالله- لذا يترجح 
مطالب بحفظ المال الموجود للغائب من الضياع, وكذلك المال الذي في حكم الموجود , وليس مطالباً 

  .ق بين الأمرينولا حكماً, فهناك فر بتحصيل أموال لم يدعها الغائب ولم تكن ثابتة له قبل غيابه لا حقيقة 

   الحديثة : الأنظمة/ القضاء للغائب في  نيالفرع الثا

  كما يلي :  بين القضاء للغائب تبعاً أو استقلالاً  كذلك  نفرق

قضاء تبعاً فقد أشار بعض شراح القانون المصري إلى قاعدة قضائية هي: أن الوارث لا لل بالنسبة-1
ينتصب خصماً عن باقي الورثة أو عن التركة إلا إذا كان قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة نفسها 

ذا قام أحد بكل حقها, أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها. وهذا يعني أنه إ
الورثة بالمخاصمة في نصيبه فقط فإنه لا ينتصب خصماً عن بقية الورثة, ولا يحكم لهم تبعاً للحكم له, أما 
إذا كانت مخاصمته في جميع التركة طالباً الحكم لها بكل حقها, فإنه ينتصب حينئذ خصماً عن بقية الورثة, 

نقض والاستئناف بمصر ويحكم لهم تبعاً للحكم له. وقد قضت بذلك محكمتا ال
)3(

والشريك في الملك 

                                                            

 . 112/9ابن حزم, محمد بن علي, المحلى, طبعة مكتبة الجمهورية,  )1(

 .114/1ابن فرحون, تبصرة الحكام, مرجع سابق ،  )2(

, 1158, 1157, 2/1116م 1997عبــــــد التواب،معوض،موســــــوعة الأحــــــوال الشخصــــــية ،مؤسســــــة المعــــــارف، )3(
  1/99أحمد أبو الوفا، مرجع سابق،  –وقارن التعليق على نصوص قانون المرافعات  ,1165, 1162
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المشاع من حقه أن يرفع بمفرده دعوى وإثبات حالة العقار متى كان هناك ضرر واقع عليه, ولا يلزمه 

إحضار وكالة من بقية الشركاء
)1(

.  

في  122/4/29ومما يؤكد ذلك القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى السعودي đيئته الدائمة برقم 
هـ , حيث تضمن ما 21/9/1411في  98/ت / 8هـ المعمم من معالي وزير العدل برقم 2/7/1401

وييسر نصه " أنه نظراً لأن إخراج حجج استحكام الأملاك المشتركة مما يحفظ تلك الأملاك بمساحتها 
لأهلها الاستفادة من البنك الزراعي ويمكن الملاك من ضبط حدودها, ولأن الشركاء ينوب بعضهم عن 
بعض في الحفاظ على الأموال المشتركة ولا يكون إĔاؤهم ملزماً لشركائهم بشيء وإنما يحفظون به لهم ما 

قلاً للملك ولكنه من يمكن حفظه وصيانته بسبب حجة الاستحكام,ولأن طلب حجة الاستحكام ليس ن
وسائل إثباته, فإن مجلس القضاء الأعلى đيئته الدائمة يرى أن من حق أحد الشركاء في عقار طلب حجة 
الاستحكام له ولو لم يكن معه وكالة من بقية الشركاء, لأن من حقه رد من يريد الاعتداء على الملك 

أن تصدر الحجة في العقار الموروث باسم مورث  وإقامة الدعوى في ذلك ولو لم يوكله شريكه الغائب, على
المنهي وأنه خلفه لورثته, وفي العقار الذي لم ينتقل إلى المنهي وشركائه عن طريق الإرث تصدر الحجة باسم  

كافة الشركاء".أ. هـ
)2(

.  

للشريك المنتدب للإدارة بنص () على أن الخاصه بالشركات مدني مصري 516/1وقد نصت (المادة 
بأعمال الإدارة وبالتصرفات التي  –بالرغم من معارضة سائر الشركاء  –عقد الشركة أن يقوم  خاص في

تدخل في غرض الشركة, متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش, ولا يجوز عزل هذا الشريك من 

)الإدارة دون مسوغ, ما دامت الشركة باقية
)3(

ات مدير . أ.هـ وقد أشار شراح القانون إلى أن من سلط

                                                                                                                                                                              

 بعدها.  وما 276, وما بعدها,  205, 1/159م 1995يوسف، محمد ،ورفيقاه،مدونة الفقه والقضاء ،دار المعارف،

 . 1/98أبو الوفا، أحمد، التعليق على نصوص قانون المرافعات ،مرجع سابق،  )1(

 . 460, 1/459التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة  )2(

مــن قـــانون الموجبــات والعقـــود اللبنــاني) مـــا ورد في هــذه المـــادة مــن ناحيـــة أعمــال وتصـــرفات مـــدير  884تقابــل (المـــادة  )3(
 . 303, 302/ 5الشركة. انظر: الوسيط في شرح القانون المدني السنهوري 
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الشركة إقامة الدعاوى ضد مديني الشركة, وهو لا يحتاج في ذلك إلى وكالة من جميع الشركاء, مع أن في 

الحكم له حكماً لهم تبعاً 
)1(

.  

تقبل الدعوى من ثلاثة على (من نظام المرافعات الشرعية السعودي على ما يلي: الخامسة المادة  ونصت 
 )مصلحة عامة إذا لم يكن في البلد جهة رسمية مسؤولة عن تلك المصلحةالأقل من المواطنين في كل ما فيه 

وهذا فيه كذلك إشارة للقضاء على الغائب ولكن يلُحظ عليه أنه يعني أنه لو قام أحد من الناس بالاعتداء 
زالته على جزء من طريق عام بالبناء عليه مثلاً مما أدى إلى تضييقه, فإنه لا تقبل دعوى منع الاعتداء ولا إ

من أحد المواطنين المقيمين بجوار هذا الطريق بمفرده, وإنما لابد من اشتراك ثلاثة مواطنين على الأقل في رفع 
هذه الدعوى, ولا يخفى أن المواطن قد لا يجد في مجاوريه من يشترك معه في رفع الدعوى, وذلك بسب 

  .انشغالهم بأعباء الحياة

العدد بل علقت قبول الدعوى على عدم وجود جهة رسمية مسؤولة عن ولم تكتف المادة المذكورة باشتراط 
تلك المصلحة , ولا يخفى ما في هذا من الإضرار بالفرد والجماعة, فقد لا تتمكن الجهة المختصة من رفع 
الدعوى لسبب أو لآخر, بل قد تكون هذه الجهة هي الطرف المدعى عليه فتتعطل بذلك المصلحة العامة, 

تسمع الدعوى ولو من مواطن واحد وما يحكم له به يدخل فيه بقية مجاوريه واالله أعلم أن  لذا المصلحة
  وكذلك الجهة المختصة تبعاً إن لم تكن هي الطرف المدعى عليه.

لقضاء للغائب استقلالاً  فإن الأصل هو عدم سماع الدعوى إلا من شخص تكون له بالنسبة ل أما-2

تتوفر فيه هذه الصفة حكم عليه بعدم قبول دعواهمصلحة مباشرة فيها, فمتى لم 
)2(

وهذا يعني أنه لو ، 
تقدم شخص بدعوى ضد آخر مطالباً فيها بحق لغائب, وليس لهذا المدعي صفة في تمثيل الغائب لا بوكالة 

                                                            

   5/309المرجع السابق,    )1(
 . 268, 1/267وضعي، مؤسسة الرسالة، الخياط،عبد العزيز،الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون ال

ولابد أن تكون هذه المصلحة قانونيــة شخصــية قائمــة حــين رفــع الــدعوى, إلا أنــه يمكــن قبــول الــدعوى مــع أن المصــلحة  )2(
محتملة, إذا كان المقصود من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق, أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليلــه عنــد النــزاع فيــه. 

ومــا بعــدها, والمرافعــات  241عبدالحميــد أبــو هيــف ص  –وط قبول الدعوى: المرافعات المدنية والتجاريــة انظر: في شر 
رمــزي  –ومــا بعــدها, والوســيط في شــرح قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة  358محمــد فهمــي ص  –المدنيــة والتجاريــة 

ومـــا  57عبـــدالمنعم الشـــرقاوي ص  -ومـــا بعـــدها , وفي شـــرط المصـــلحة: نظريـــة المصـــلحة في الـــدعوى 128ســـيف ص
 وما بعدها . 101خليل جريح ص   -وما بعدها, وفي نظرية الدعوى  267وما بعدها  117بعدها, 
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ولا بغير ذلك, ولا توجد مصلحة للمدعي حال إقامة الدعوى لم تسمع دعواه, ولم يحكم للغائب استقلالاً 
في ت هذه القاعدة وردقد دام أن الحاضر لا يمثل الغائب حقيقة ولا حكما ولم يقمه القاضي وكيلاً عنه و ما 

  المادة الرابعة في نظام المرافعات الشرعي السعودي والمادة الثالثة في نظام المرافعات المصري .

  

  

  

  

  :  شروط سماع الدعوى والبينة على الغائبي / المطلب الثان

سماع الدعوى والبينة من القواعد التي تحقق العدل في القضية المنظورة لأي قاضي ،إلا أن لا شك أن 
الخلاف بين الفقهاء وقع في حالة كون أحد الأطراف غائباً ، فهم وإن كانوا يتفقون فيما بينهم على جواز 

الموجود في ولاية  سماع الدعوى والبينة على الغائب الخارج عن ولاية القاضي ، ومن ثم مراسلة القاضي
الغائب إلا أĔم اختلفوا في سماع الدعوى والبينة حال كون الغائب داخل ولايته فإلى المنع ذهب الحنفية بأن 

لا تسمع الدعوى إلا على خصم حاضر
)1(

، وإن كان الراجح الجواز في ذلك على رأي الجمهور 
)2(

.  

ى والبينة على الغائب في الفقه والأنظمة الحديثة وفي هذا المطلب سنتناول الشروط المتعلقة بسماع الدعو  
  ومناقشتها . 

  شروط سماع الدعوى والبينة على الغائب في الفقه الإسلامي  :أما يتعلق ب

أن سماع الدعوى والبينــة علــى الغائــب جــائز عنــد جمهــور الفقهــاء في حــين منــع مــن ذلــك فقد رأينا فيما سبق 
بجــواز سمــاع الــدعوى والبينــة علــى الغائــب قــد اشــترطوا شــروطاً يــرون ضــرورة  علماً بأن القائلين،  فقهاء الحنفية

                                                            

   .222/6مرجع سابق، الكاساني ، مسعود بن احمد ، بدائع الصنائع ،   )1(

لهـــلال بـــن أميـــة عنـــدما قـــذف هـــلال زوجتـــه بشـــريك بـــن ســـحماء : البينـــة أو حـــد في ظهـــرك ووجـــه  لقـــول الرســـول  )2(
، أدب  56/1، ينظــر : تبصــرة الحكــام طلــب البينــة في غيــاب زوجــة هــلال رغــم أĔــا قريبــة  الاســتدلال أن الرســول 

 ، مرجعين سابقين .  563ابن أبي الدم ص –القضاء 
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تحققهـــا لكـــي تكـــون الـــدعوى صـــحيحة, وذلـــك إضـــافة إلى الشـــروط الواجـــب توافرهـــا لقبـــول الـــدعوى علـــى 

الحاضر
)1(

 .  

 وهذه الشروط لم تخل من خلاف بين الفقهاء الذين أجازوا سمــاع الــدعوى والبينــة علــى الغائــب, وبيــان ذلــك
  فيما يلي: 

  الشرط الأول : أن تكون مع المدعي على الغائب حجة على صحة ما يدعيه  :

 ، ن صنوف البينات, أو غير ذلك م وهذه الحجة قد تكون شاهدين, أو شاهداً وامرأتين, أو شاهداً ويميناً 
  وقد اختلف الفقهاء في هذا الشرط على قولين: ،  كل دعوى بحسبها 

وإليه ذهب الشافعية،  ذلك القول الأول: اشتراط
)2(

والحنابلة 
)3(

.  

القــول الثــاني: عــدم اشــتراط ذلــك بــل تصــح الــدعوى وإن لم تقارĔــا بينــة وإليــه ذهــب المالكيــة
)4(

مــن  والبلقيــني 

الشافعية
)5(

 .  

                                                            

) ذكر الفقهاء شروطاً كثيرة للدعوى منها ما يخص المدعي, ومنها ما يخص المدعى عليه, ومنها ما يخص الحق المدعى 1(
به, ومنها ما يخص الدعوى نفسها, وهذه الشروط منها المتفق عليه ومنها المختلف فيه, والتفصيل في ذكرها يخرج بنا 

  عن المراد وأبين هنا أهمها فيما يلي: 
  في الدعوى, أي أن كلاً من المدعي والمدعى عليه لابد أن يكون جائز التصرف . أهلية طر  - 1
 أن يكون المدعى عليه معلوماً. - 2
 العلم بالمدعى به. - 3
 أن تقام الدعوى في مجلس القضاء. - 4
 أن يكون المدعى به حقاً شرعياً. - 5
 .عدم التناقض في الدعوى وأن تنفك عما يكذđا, فلا تكون مستحيلة عقلاً ولا عرفاً  - 6

, وروضـــــــة الطـــــــالبين 2/304, والمهـــــــذب 10/164, وتحفـــــــة المحتـــــــاج 2/305المـــــــاوردي  –انظـــــــر: أدب القاضـــــــي  )2(
 155الغزي ص  –, وأدب القضاء 4/406, ومغني المحتاج 564ابن أبي الدم ص –, وأدب القضاء 11/157

 .6/484, والفروع 6/354, وكشاف القناع 3/437انظر : غاية المنتهي  )3(

 . 1/149ابن فرحون، تبصرة الحكام، مرجع سابق،  )4(

  8/255م، 2009الرملي، محمد بن أحمد، Ĕاية المحتاج، دار الكتب العلمية،د.ط، )5(
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دليل القول الأول: أنه إذا لم يكن مع المدعي حجة تؤكد صحة ما يدعيه لن يترتب على دعــواه هــذه حكــم 

ائدة حينئذ من سماع الدعوىله, فلا ف
)1(

 .  

ونــوقش هــذا الــدليل: بأننــا لا نســلم بعــدم وجــود فائــدة مــن سمــاع الــدعوى عنــد عــدم البينــة, لأن سماعهــا قــد 
يفيد في إحضار المدعى عليه الغائب إن أمكن إحضاره, أو قد يحضر هو بنفسه فيجيــب عــن هــذه الــدعوى 

ر البينــة وتشــهد علــى من غــير حاجــة إلى إعادēــا مــرة ثانيــة, ثم إن المــدعي قــد يــتمكن في وقــت مــا مــن إحضــا
صحة دعواه. كما أنه تمت الإشارة سابقاً إلى عدم وجود تــلازم بــين سمــاع الــدعوى وبــين الحكــم. صــحيح أن 
البينة شرط للقضاء على الغائب, ولكن لا يلزم من كوĔا شرطاً لصحة الحكــم أن تكــون شــرطاً لصــحة سمــاع 

الدعوى
)2(

 .  

البينــة لا أثــر لهــا في وقــوع الــدعوى صــحيحة في ذاēــا, وإنمــا أثرهــا هــذا القــول بــأن دليــل القــول الثــاني: اســتدل 
الحقيقـــي يكمـــن في نظـــر القاضـــي لهـــذه الـــدعوى بعـــد صـــحة وقوعهـــا واســـتكمال شـــروطها, ومـــن ثم القضـــاء 
بموجبهـــا, فالبينـــة خطـــوة أخـــرى تـــأتي بعـــد سمـــاع الـــدعوى المســـتوفية لشـــروطها, فكلاهمـــا مســـتقل عـــن الآخـــر, 

قع صحيحة ولا تصــح البينــة لســبب مــن أســباب رد الشــهادة كوجــود قرابــة, أو نقــص وذلك أن الدعوى قد ت
في العدالــة, أو غــير ذلــك, فيعطــي المــدعي فرصــة لإحضــار بينــة أخــرى غــير المــردودة لتشــهد علــى صــحة هــذه 

الدعوى دون حاجة لإعادēا
)3(

.  

لقــوة دليــل القــول الثــاني, فــإن  الترجــيح : بعــد اســتعراض دليــل القــول الأول ومــا ورد عليــه مــن مناقشــة ونظــراً 
  . عدم اشتراط وجود حجة لدى المدعي على الغائب حتى تسمع دعواه -واالله أعلم -الراجح 

وقــد اختلــف الفقهــاء في ذلــك ،  الشــرط الثــاني:  أن يــذكر المــدعي في دعــواه إنكــار الخصــم الغائــب لمــا يدعيــه
  على قولين: 

                                                            

 ، مرجعين سابقين . 11/175, وروضة الطالبين 2/304انظر: المهذب  )1(

 .450 -447صالح،أحكام الغائب، رسالة دكتوراة، الرياض، ص  اللاحم، )2(

 انظر: المرجع السابق.  )3(
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فعية في أحد الوجهين وهــو الوجــه المشــهور الــذي عليــه العمــل وإليه ذهب الشا،  : اشتراط ذلكالقول الأول

عندهم
)1(

ولا يطالب المدعي عنها بالبينة على جحود الغائب, بل يكفي بدلاً من التصريح بجحود المدعى ، 
عليه ما يدل على ذلك, مثل أن يبيع شخص عيناً مســتحقة لغــيره, فــإن المشــتري إذا طالــب بــالثمن لا يلزمــه 

البائع إذا كان غائباً لأن إقدامه على بيع ما ليس له كاف بالدلالة على جحودهذكر جحود 
)2(

 .  

فــإن قــال : إن المــدعى عليــه مقــر, وأنــا أقــيم البينــة احتياطــاً مخافــة أن ينكــر, لم يلتفــت لــدعواه ولم تســمع بينتــه 

لتصريحه بالمنافي لسماعها, لأĔا لا تقام على مقر
)3(

 .  

د بإقامتها أن يكتب القاضي بذلك إلى حاكم بلد الغائب. أما لو كان للغائب مــال ما سبق هو فيما إذا أرا
حــتى لــو قــال إن الغائــب حاضــر وأقــام المــدعي البينــة علــى دينــه ليوفيــه القاضــي حقــه, سمعــت الــدعوى والبينــة 

  أخرى:  زاد البلقيني على هذه الصورة صورو ، مقر بالحق 

  ه مقر بالحق, ولكنه ممتنع عن تسليمه, سمعت بينته وحكم đا.إحداها: لو قال المدعي: إن المدعي علي

  : إذا شهدت البينة بإقرار الغائب سمعت أيضاً.  ثانيتها

مــن سمــاع البينــة علــى  –ثالثتهــا: إذا كــان الغائــب لا يقبــل إقــراره لســفه ونحــوه فــلا يمنــع قــول المــدعي: هــو مقــر 
فإنه لا يقبل في حــق الغرمــاء, فــلا يضــر قــول المــدعي فيــه الغائب, وكذا المفلس يقر بدين معاملة بعد الحجر, 

  غيبته أنه مقر, لأن إقراره لا يؤثر .

وإن أطلـــق المـــدعي فلـــم يتعـــرض لجحـــود الغائـــب ولا لإقـــراره, فالأصـــح عنـــدهم سمـــاع بينتـــه, لأنـــه قـــد لا يعلـــم 

جحود خصمه الغائب ويحتاج إلى إثبات حقه, فتعتبر غيبته بمثابة سكوته
)4(

.  

                                                            

  ، مرجعين سابقين 8/2678وĔاية المحتاج  564أدب القضاء ،ص )1(
  4/406الشريني،الخطيب،مغني المحتاج ، المكتبة التوفيقية،د.ط،د.ت، 

 . 407, 4/406مغني المحتاج ، مرجع سابق )2(

 مرجعين سابقين 4/407, ومغني المحتاج Ĕ8/256اية المحتاج )3(

 ، مراجع سابقة 155, وأدب القضاء   ص8/256, وĔاية المحتاج 4/407مغني المحتاج    )4(
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لم يــذكر المــدعي جحــود المــدعى : عــدم اشــتراط ذلــك, فيصــح سمــاع الــدعوى علــى الغائــب وإن لثــانيالقــول ا

وإليه ذهب المالكية،  عليه
)1(

والشافعية في الوجه الثاني 
)2(

, والحنابلة
)3(

  .  

دليــل القــول الأول: أن البينــة لا يمكــن سماعهــا إلا علــى خصــم منكــر للحــق, فــإذا علمنــا إنكــار المــدعى عليــه 

إفادة المدعي كان للبينة فائدة حينئذ, إذ ليس لها تأثير على المقرحسب 
)4(

.  

ونـــوقش هـــذا الاســـتدلال: بـــأن المـــدعي إن كـــان يـــذكر جحـــود خصـــمه الغائـــب عنـــد إقامـــة دعـــواه فهـــو غـــير 
معقول, لأنه لا يعلم حاله وقتئذ, وإن كان يدعي جحــود خصــمه قبــل غيابــه, فالقضــاء حــال إقامــة الــدعوى 

ود مـــــاضلا يـــــرتبط بجحـــــ
)5(

وأجيـــــب عـــــن هـــــذه المناقشـــــة: بـــــأن الأصـــــل اســـــتمرار الجحـــــود، 
)6(

؛ بنـــــاء علـــــى 
ويمكن أن تناقش هذه الإجابة: بأن هذا الأصل صحيح لو كان المدعي عليه حاضراً أماً ، استصحاب الحال

  وقد غاب فإن جحوده أمر محتمل , والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. 

الثــاني: أنــه لا يشــترط ذكــر جحــود المــدعى عليــه, لأن الغيبــة في حكــم الســكوت , والبينــة تســمع دليل القــول 

على الساكت ولو فرض إقرار المدعى عليه فإن سماع البينة لا يزيد الحق إلا ثبوتاً 
)7(

.  

دليلــه.  الترجيح: بعد استعراض دليل القول الأول وما ورد عليه منه مناقشة فالراجح هو القول الثــاني لوجاهــة
  واالله أعلم.

  الشرط الثالث: أن يكون المدعى عليه الغائب على مسافة يصح منها الإحضار والحكم على الغائب :

                                                            

 .1/149تبصرة الحكام ، مرجع سابق    )1(

 .  564أدب القضاء ، مرجع سابق ،ص   )2(

 ، مراجع سابقة 6/484, والفروع 6/354, وكشاف القناع 11/298الإنصاف ،المرداوي    )3(

 ، مراجع سابقة4/406, ومغني المحتاج 8/256, وĔاية المحتاج 564أدب القضاء ، ص   )4(

 .  4/406مغني المحتاج ، مرجع سابق،    )5(

 المرجع السابق.     )6(

  . 6/484الفروع ، مرجع سابق ،    )7(



www.manaraa.com

43 
 

وإلى اشتراط ذلك ذهب جمهور المالكية, وبعض الشافعية والحنابلة. بينما ذهب ابــن القاســم وابــن الماجشــون 
كمــا   الــراجح  وهــومن المالكية, والشافعية في قول, والإمام أحمد في روايــة عنــه, والظاهريــة إلى عــدم اشــتراطه. 

) 1تم بيانه في التمهيد من هذا المطلب (
 

.  

لم أجد شروطاً خاصة لسماع ف ةسماع الدعوى على الغائب في الاجراءات الحديثشروط ل أما بالنسبة
شرط سماع الدعوى على  أنالدعوى والبينة على الغائب ذكرها فقهاء القانون. إنما أرى أنه يمكن قول 

  إبلاغ الخصم بمكان وزمان الجلسة المحددة لنظر الدعوى لدى القاضي. يتمثل في الغائب في النظم

 إعلانــه đــا إعلانــاً صــحيحاً لم يكــن تخلفــه عــن الحضــور مانعــاً مــن نظــر الــدعوى في غيبتــه   كمــا في فــإذا تم
  من قانون المرافعات المصري . 84من نظام المرافعات سعودي والمادة  55المادة 

  

  : أنواع الغياب حسب أطراف الدعوى والآثار المترتبة عليها:  المطلب الثالث

  تمهيد :

تتنــوع صــور غيــاب الخصــوم عــن مجلــس القضــاء, ولكــل منهــا أحكــام وآثــار علــى ســير الــدعوى والنظــر فيهــا, 
  سأتناولها في هذا المطلب .وهذه الحالات أو الصور 

  الفرع الأول : أنواع الغياب :

  / غياب المدعيأولاً : 

هــا, ومــوالاة إجراءاēــا, المدعي هو صاحب الدعوى ومنشؤها, ومن الطبيعي أن يكون الأحرص علــى متابعت 
بغيــة الوصــول إلى حكــم يحســم النــزاع إلا أن تخلفــه عــن الحضــور لمجلــس القضــاء لمواجهــة خصــمه فيمــا يدعيــه 
أمر متصــور حدوثــه, كــأن يتبــين للمــدعي أن لا حــق لــه فيمــا يدعيــه, أو يتنــازل عــن خصــمه, أو يتوصــل معــه 

  رر بالخصم وإيذائه مادياً أو معنوياً.إلى حل ودّي, كما قد تكون الغاية من الغياب إلحاق الض

  /  غياب المدعي عليهثانياً :

                                                            

  من ھذه الرسالة  . 39ينظر ص    )1(
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وهــذه الحالــة هــي الأكثــر شــيوعاً في واقــع المتخاصــمين, وتعــاني منهــا المحــاكم ســابقاً, وحــديثاً,بل تكــاد تكــون 
  هذه الحالة هي الوحيدة المعنية بأحكام الغياب عندما يتناولها العلماء في كتبهم وبحوثهم.

  / غياب المدعي والمدعى عليهثالثاً : 

غياب طــرفي الــدعوى إحــدى صــور غيــاب الخصــوم, وينســحب عليهــا مــا ينســحب علــى الصــورتين الســابقتين 
  لاشتمالها عليهما معاً.

  / صوم من الطرفين في حالة تعددهمغياب بعض الخرابعاً : 

دث أن يحضــر كــل المــدعين أو بعضــهم فقد يتعدد الخصــوم في الــدعوى ســواءً مــدّعون أومُــدّعى علــيهم , ويحــ 
ــدعى علــي

ُ
وســيتم إيضــاح الآثــار المترتبــة علــى هــذه ،  هم أو بعضــهم في القضــية الواحــدةفي حين يتغيــب كــل الم

   .الحالات في الفرعين التاليين 

  

   الفرع الثاني :الآثار المترتبة على الغياب  :

 مي  :الآثار المترتبة على الغياب في الفقه الإسلا : أولاً  

إن الــــدعاوي تحتــــاج إلى همــــة الخصــــوم لتحريكهــــا لكــــي تبلــــغ غايتهــــا الــــتي ينشــــدها كــــل ذي نيــــة ســــليمة مــــن 
ممــا يســاعد علــى أن  الخصوم, وهي تحقيق العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه في أسرع وقــت ممكــن, ولا شــك

العدالــة رهينــة إرادة الخصــوم ذلك مثول الخصوم أمام القضاء للنظر في دعاويهم ، ولكن هل معنى ذلك بقاء 
بحيث لا يمكن تحقيقها في ظل تخلفهــم عــن الحضــور ؟  إن المصــلحة العامــة تقتضــي تمكــين أصــحاب الحقــوق 
مـــن الحصـــول عليهـــا رغـــم تغيـــب الخصـــوم عـــن مجلـــس القضـــاء بـــدون مـــبرر شـــرعي, وإلا اتخـــذ الغيـــاب وســـيلة 

ولــذا نجــد أن الفقــه الإســلامي ،  الضــرر مــا لا يخفــىتمع وفي ذلــك مــن لإضاعة الحقوق, وانتشار الفســاد بــالمج
عـــالج هـــذا الموضـــوع مـــن خـــلال إجـــراءات محاكمـــة الغائـــب, واختلفـــت المعالجـــة والآثـــار المترتبـــة علـــى الغيـــاب 

  : باختلاف صفة الخصم المتغيّب في الدعوى, على نحو ما سيأتي من تفصيل

  غياب المدعي:أثر  -1
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ن الطبيعــي أن يكــون الأحــرص علــى متابعتهــا, فــإذا تغيــب المــدعي هــو صــاحب الــدعوى ومنشــؤها, ومــ 
عن متابعة دعواه دون عذر شرعي دلّ ذلــك علــى تنازلــه عــن حقــه, فحينئــذ تصــرف المحكمــة نظرهــا عــن 

جـــاء في المهـــذب:" ولا يحكـــم بـــه إلا بمطالبـــة المـــدعي, لأن الحكـــم حـــق, فـــلا ،  القضـــية ولا تحكـــم فيهـــا

يستوفيه من غير إذنــه"
)1(

منــع علــى المحكمــة أن تحكــم للمــدعي في غيابــه ويتعــين عليهــا الأمــر لــذلك يت،  
بحفظ أوراق الــدعوى, لأنــه يعتــبر تاركــاً لــدعواه والمــدعي إذا تــرك دعــواه يــترك, وقــد أوضــح ذلــك المــاوردي 

 –المــدعي  –عنــد حديثــه عــن طريقــة نظــر القاضــي لــدعاوى الخصــوم فقــال: فلــو نــودي صــاحب الرقعــة 

عليــه ثلاثــاً , فــإن لم يحضــر أخرجــت رقعــة غــيرهفلــم يحضــر, كــرر النــداء 
)2(

, ومعــنى ذلــك أن قضــيته لــن 
تنظــر إلا بعــد حضــوره, ســواء حــدد لــه وقتــاً معينــاً يترتــب علــى مضــيه شــطب الــدعوى بشــكل Ĕــائي, أم 
أĔا تركت حتى يحضر ويترافع فيها, أو يوكل غــيره فالنتيجــة واحــدة وهــي باتفــاق الفقهــاء لا تنظــر دعــوى 

بدون مدع
)3(

.  

  : غياب المدعى عليهأثر  -2

سبق إيضاح اختلاف الفقهاء في مسألة الحكم علــى الغائــب وانقســامهم إلى فــريقين مؤيــد ومعــارض وتــرجيح 
رأي المؤيــدين للحكــم علــى الغائــب

 
لــذا فــإن الغيبــة لا تحــول ،  تتخــذ الغيبــة وســيلة لإضــاعة الحقــوق لا , حــتى

دون الفصل في النزاع والحكم فيــه إلا في حــالات تــتراوح بــين الوجــوب والجــواز والمنــع وبيــان ذلــك علــى النحــو 
  التالي: 

  :  في حالات منها وذلك : وجوب إصدار الحكم على الغائبالحالة الأولى

                                                            

 . 618, ص3الشيرازي. أبو إسحاق, المهذب, مرجع سابق , ج )1(

 .293الماوردي. أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب, أدب القاضي, مرجع سابق , فصل:صفة الرقاع ، ص )2(

 . 168الحميدان. حميدان بن عبداالله, أحكام المرافعات في الفقه الإسلامي, ص )3(
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نع المدعى عليــه أو يهــرب بعــد أن يســمع أن يقيم المدعي دعواه ويأتي ببينة تثبت حقه عند القاضي, ثم يمت-أ
القاضي ما عنده, حينئذ يجــب علــى القاضــي أن يحكــم للمــدعي, حــتى لا يتخــذ أربــاب الظلــم ومــن اعتــادت 

أنفسهم أكل أموال الناس بالباطل غياđم خلاصاً من الحكم عليهم
)1(

.  

أنـــس عـــن الخصـــمين وقـــد أشـــار بعـــض الفقهـــاء إلى ذلـــك, حيـــث قـــال ابـــن فرحـــون: " كتـــب إلى مالـــك بـــن  
يختصمان في الأرض فيقيم أحدهما البينة على الآخر بأĔا له, فإذا علم بذلك الذي قامــت عليــه البينــة هــرب 
وتغيب, فطلب فلم يوجد, أيقضى عليه وهو غائب؟ فقال مالك: إذا ثبت عندك الحجج وســألته عمــا تزيــد 

أن تسأل عنه, فلم تبق حجة فاقض عليه وهو غائب"
)2(

 المهذب " وإن حضر رجل عند القاضــي وورد في. 
 وادّعــى علــى غائــب عــن البلــد أو علــى حاضــر فهــرب أو علــى حاضــر في البلــد اســتتر فــإن كانــت معــه بينـــة
سمُعت دعــواه وسمُعــت بينتــه لأنــا لــو لم نســمع جعلــت الغيبــة والاســتتار طريقــاً إلى إســقاط الحقــوق الــتي نصــب 

الحاكم لحفظها ..."
 )3(

   

وقف الحكم فيها علــى حضــور الخصــم أو بينتــه, مثــل دعــوى القســمة فيمــا يمكــن قســمه كل دعوى لا يت-ب
بــلا ضــرر ولا بــرد عــوض, فمــن طلــب مــن القاضــي القســمة بينــه وبــين غــيره فيمــا يثبــت ملكــه لــه , ولا يترتــب 
    علــى قســمته ضــرر فإنــه يجــب علــى القاضــي إجابتــه والحكــم في دعــواه, وقــد ورد في كنــز الــدقائق" ولــو بــرهن

علــى المــوت وعــدد الورثــة والــدار في أيــديهم ومعهــم وارث غائــب أو صــبي قســم ونصــب وكيــل  -أي الورثــة –

وصي يقبض نصيبه"  أو
)4(

" إذا طلــب أحــد الشــريكين القســمة وتغيــب :  كما أورد ابن فرحون في التبصــرة،  

الآخر, أمر القاضي بالقسم عليه" 
)5(

.  

                                                            

كــام غيــاب الخصــوم في نظــام المرافعــات الشــرعية ونظــام الإجــراءات الجزائيــة, بحــث العــودة. عبدالحميــد بــن عبــداالله, أح )1(
 .71هـ, ص1426تكميلي لنيل درجة الماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 

 .372, ص1تبصرة الحكام, مرجع سابق , ج )2(

 . 626, ص3الشيرازي. أبو إسحاق, المهذب ، مرجع سابق, ج )3(

, 6هـــ, ج1420لعي, فخر الدين عثمان بن علي, تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق, دار الكتب العلميــة, بــيروت, الزي )4(
 .407ص

 . 214, ص2تبصرة الحكام ،مرجع سابق،ج )5(
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قســـمة إجبـــار"" يقســـم حـــاكم علـــى غائـــب :  وجـــاء في الفـــروع 
)1(

, وقيـــل بـــالوجوب هنـــا لكـــون الحكـــم في 

حضور الخصم أو غيابه سواء, فلم يجز تأخير الحكم مع إمكان تعجيله بلا ضرر
)2(

 . 

ذا كان تأخير الحكم على الغائب فيه ضرر ظاهر علــى الحاضــر فهنــا يجــب علــى القاضــي الحكــم علــى إ -جـ 

" لا ضــرر ولا ضــرار" : والحرج مرفوع كما في قولــه  الغائب, وإذا حضر فهو على بينته, فالضرر يزال,
)3(

 ,
ومــن المتفــق عليــه أن الشــريعة الإســلامية جــاءت لحفــظ الضــرورات وصــيانتها عــن كــل مــا يعترضــها, ومــا جُعــل 

  . لمظالمالقضاء ونصب القضاة إلا لحفظ الحقوق وإزالة ا

لهــا قــد يــؤدي بــالنفس إلى الهــلاك, ومثــال ومن أعظــم الحقــوق مــا كــان متعلقــاً بضــرورة مــن الضــرورات الــتي زوا 
ذلك دعوى النفقة من الزوجة على زوجها الغائب, فإذا أقامت الزوجة البينة على أن زوجها الغائب لم يترك 
لهــا نفقــة, ولــه مــال في مكــان معلــوم, وطلبــت أخــذه وجــب علــى القاضــي الحكــم لهــا وفــرض النفقــة لأن في 

بــينّ  تــأخير الحكــم هنــا ضــرر ظــاهر, وحــرج
)4(

وجــاء في عيــون المجــالس: " إذا ادعــت المــرأة علــى رجــل غائــب ، 
الزوجية, وأن هذا الولد منه, وأن لها عليه نفقه, وأن له مالاً بيد فلان الحاضر وطلبت وأقامت البينة بــذلك, 

فإنه يحكم على الغائب"
)5(

 .  

عقــاراً باعــه وأنفــق علــى الزوجــة وقيــل إن قــدر الحــاكم علــى مــال الغائــب أنفــق منــه فــإن لم يجــد إلا عروضــاً أو 

منــه
)6(

ويحمــل علــى هــذا قضــاء الصــحابة رضــي االله عــنهم في زوجــة المفقــود أن تــتربص أربــع ســنين, وأربعــة ، 

أشهر وعشر ثم إذا شاءت تزوجت, وذلك لما في منعها من الزواج من الضرر والحرج
)1(

.  

                                                            

 . 246, ص11هـ, ج1424المقدسي. محمد بن مفلح , الفروع, مؤسسة الرسالة, بيروت,  )1(

 .74أحكام غياب الخصوم ، مرجع سابق ، صالعودة. عبدالحميد بن عبداالله ,  )2(

 ).2340حديث حسن, أخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام حديث رقم ( )3(

؛ 571, ص3هــــ, ج1425ابـــن عابـــدين: محمـــد أمـــين بـــن عمـــر, رد المحتـــار علـــى الـــدر المختـــار, دار المعرفـــة بـــيروت,  )4(
 . 496, ص،مرجع سابق والدسوقي, محمد عرفة, حاشية الدسوقي 

 .1534, ص4هـ, ج1421البغدادي: عبدالوهاب بن علي, عيون المجالس , مكتبة الرشد, الرياض,  )5(

. 60, ص4هـــ, ج1429, 2الحجــاوي, موســى بــن أحمــد, الإقنــاع لطالــب الانتفــاع, دار عــالم الكتــب, الريــاض, ط )6(
 . 305, ص9وابن مفلح , الفروع ( مرجع سابق) ج
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  الحالة الثانية: المنع من إصدار الحكم على الغائب: 

كــان المــدعى بــه حقــاً مــن حقــوق االله تعــالى لم يجــز الحكــم علــى الغائــب , وهــذا عنــد الجمهــورإذا  -أ
)2(

, فــلا  
يجوز القضاء على الغائب عندهم بالزنا وشرب الخمر وغيرها من حقوق االله عز وجل, لأن حقوق االله مبنيــة 

كفــــي في قيــــام الشــــبهة علــــى المســــامحة والتخفيــــف, لاســــتغنائه ســــبحانه, ولأن الحــــدود تــــدرأ بالشــــبهات , وي
احتمال أن للغائب حجة تفسد الحجة الــتي قامــت عليــه, ولأنــه لا ضــرر علــى أحــد في المنــع مــن الحكــم علــى 
الغائــب في حقــوق االله عــز وجــل, بخــلاف حقــوق االله, إذ قــد يتضــرر الحاضــر مــن عــدم الحكــم علــى الغائــب 

ا إذا اشــتمل المــدعى بــه علــى حــق االله, وحــق ولذا قيل بجوازه في حقــوق النــاس, ومنعــه في حــق االله تعــالى, وأمــ
 ى الغائب فيقضي بالمال دون القطعللعبد قضي بما يخص حق العبد دون حق االله, كما في دعوى السرقة عل

وذهــب ابــن حــزم، 
)3(

, وبعــض الشــافعية 
)4(

إلى أنــه يقضــي علــى الغائــب في كافــة الحقــوق كمــا يقضــي علــى  
قوقاً الله أو حقوقاً للناس, مستندين في ذلك إلى عمــوم الأدلــة علــى الحاضر في كافة الحقوق , سواء كانت ح

جواز الحكم على الغائب, حيث ذكروا أن الأدلة لم تفرق بين ما كان حقاً الله عز وجل, وبــين مــا كــان حقــاُ 
 ولعل الراجح ما ذهب إليه الجمهور من المنع من الحكم،  لا يعضده برهان ولا يسنده دليل للعباد, فالتفريق

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ { على الغائب في حقوق االله لأĔا مبنية على المسامحة واليسر والرحمة, كما في قوله تعالى

ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشأَْ يُذْهِبْكُمْ وَيَستَْخلِْفْ مِنْ بَعْدِآُمْ مَا يَشاَءُ آَمَا أَنْشأََآُمْ 

  .   )133(الأنعام:  }مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آَخَرِينَ 

وَاآْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسنََةً وَفِي الآْخَــِرَةِ إِنَّــا هُــدْنَا { وقولــه تعــالى 

إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشاَءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ آُلَّ شيَْءٍ فَسأََآْتُبُهَا 

(الأعــراف:  }ؤْمِنُــونَ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّآَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآَيَاتِنَــا يُ 
                                                                                                                                                                              

, 371, ص9, وابــــن حــــزم في المحلــــي ( مرجــــع ســــابق) ج92, ص14جــــع ســــابق) جذكــــر ابــــن قدامــــة في المغــــني ( مر  )1(
 مجموعة من أقضية الصحابة في هذه المسألة. 

, والشــربيني: محمــد الخطيــب , مغــني المحتــاج ( مرجــع ســابق) 75, ص6الدسوقي, حاشــية الدســوقي ( مرجــع ســابق) ج )2(
, وابــــن قدامــــة, المغــــني ( مرجــــع ســــابق) , 268, ص8, والرملــــي, Ĕايــــة المحتــــاج ( مرجــــع ســــابق) , ج553, ص4ج
, والمــــرداوي: عــــلاء الــــدين ســــليمان, الإنصــــاف في معرفــــة الــــراجح مــــن الخــــلاف, دار إحيــــاء الــــتراث, 95, ص14ج

, وابـــن مفلـــح: إبـــراهيم بـــن محمـــد ,المبـــدع في شـــرح المقنـــع, دار عـــالم الكتـــب, 298, ص11هــــ, ج1410بـــيروت, 
  .68, ص10هـ, ج1423بيروت, 

 .515, ص9ابن حزم  المحلي(مرجع سابق), ج )3(

 .177, ص8, جمرجع سابق أبو زكريا يحيى بن شرف , روضة الطالبين,النووي ، )4(
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وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخذُِهُمْ بِمَا آَسبَُوا لَعَجَّلَ {وقولــه تعــالى ، )156

  .)58 -(الكهف }لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجدُِوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلاً 

االله وعظيم مغفرته ما يناسب ألا يحكــم علــى غائــب في حقــه ففي هذه الآيات وغيرها الدالة على سعة رحمة 

عز وجل
)1(

 .  

إذا كان المدعى به مما لا ينقل كاستحقاق عقار ونحوه, فلا يجوز الحكــم فيــه علــى الغائــب عنــد المالكيــة, -ب
معللين ذلك بكثرة المشاحة فيه, وحصول الضغن والحقد والنزاع عند أخذه, فيــؤخر الحكــم فيــه لحــين حضــور 

دعى عليه ليكون أقطع للنزاعالم
)2(

ويرد علــى هــذا الــرأي أنــه لا فــرق فيمــا حــرم االله بــين العقــار وغــيره, بــل إن ،
الحكـــم علـــى الغائـــب في العقـــار أولى مـــن غـــيره , لأنـــه لا ينقـــل ولا يفـــوت , بـــل ويســـتدرك الخطـــأ فيـــه في كـــل 

وقت وليس كــذلك ســائر الأمــوال
)3(

الغائــب في العقــار لعمــوم الأدلــة  والــراجح واالله أعلــم جــواز الحكــم علــى، 

التي تجيز الحكم على الغائب, ولأن التفريق بين العقار وغيره لا يستند إلى دليل ظاهر, أو برهان بينّ 
)4(

 .  

إذا ذكــر المــدعي أن المــدعى عليــه الغائــب, مقــر بــالحق المــدعى بــه, لم تســمع بينتــه, ولم يجــز الحكــم علــى -ج

ء الشــافعيةخصــمه الغائــب, قــال đــذا بعــض فقهــا
)5(

, والحنابلــة
)6(

, وذلــك لأن المــدعي صــرح بمــا ينــافي سمــاع  
البينة, فالبينة لا تسمع على مقر إذ ليس هذا موضعها, كما أن المدعى عليه الغائــب لا ســبيل لســماع إقــراره 

  لغيابه فلا يجوز الحكم عليه والحالة هذه.

علــى عــدم جــواز الحكــم للغائــب إلا تبعــاً, وذلــك إذا كان الحق للغائب ولم يطالــب بــه, فقــد اتفــق الفقهــاء -د
بأن يقضي للحاضر, فيلزم من ذلك القضاء للغائب, ويكون ذلك إذا كــان بــين الغائــب والحاضــر اتصــال في 

                                                            

 .89, 88العودة. عبدالحميد بن عبداالله, أحكام غياب الخصوم( مرجع سابق) ص )1(

, 6( مرجـــــع ســـــابق) , ج, والدســـــوقي, حاشـــــية الدســـــوقي 98, ص1ابـــــن فرحـــــون, تبصـــــرة الحكـــــام(مرجع ســـــابق) ج )2(
  . 56ص

 .516, ص10ابن حزم, المحلي ( مرجع سابق), ج )3(

  90العودة. عبدالحميد بن عبداالله , أحكام غياب الخصوم ( مرجع سابق) ص )4(
, 8, والرملي, Ĕايــة المحتــاج ( مرجــع ســابق) ج543, ص4الشربيني: محمد الخطيب, مغني المحتاج ( مرجع سابق) , ج )5(

 .176, ص8, جمرجع سابقيحيى بن شرف, روضة الطالبين, ،, والنووي269

 . 203, ص11هـ, ج1424لح: محمد بن مفلح المقدسي, الفروع, مؤسسة الرسالة, بيروت, فمابن  )6(



www.manaraa.com

50 
 

الحق المدعى, ويكثر هذا بين الورثة, وذلك كما لو ادعى شخص أن أبــاه قــد تــوفي عنــه وعــن أخ لــه غائــب, 
اً, فثبــت بــإقرار أو بينــة, فإنــه يقضــي للأخــوين الحاضــر والغائــب, فيأخــذ وأن للميــت عنــد فــلان دينــاً أو عينــ

الحاضر نصيبه, ويجعل نصيب الغائب عنــد القاضــي, يدفعــه لــه عنــد قدومــه, وأيضــاً يوجــد في قضــايا الوقــف,  

كما لو قضى بالوقف لجهة من الجهات, فإنه يدخل فيه من لم يخلق تبعاً وهكذا
)1(

 . 

  دار الحكم على الغائب: الحالة الثالثة: جواز إص

الأصل جواز الحكم على الغائــب, والوجــوب أو المنــع إنمــا هــو اســتثناء ولــذا فــإن كــل مــا لم يــذكر في الوجــوب 
  أو المنع فهو باقٍ على الجواز, وفيما يلي حالات الجواز: 

للقاضـــي سمـــاع إذا كـــان للمـــدعي أو المـــدعى عليـــه شـــركاء في العـــين المـــدعى đـــا لم يحضـــروا المرافعـــة, فـــإن  -أ
الدعوى والحكم đا, وله طلب حضور مــن لم يحضــر مــن المــدعين أو المــدعى علــيهم, كمــا ذكــر بعــض فقهــاء 

الحنابلة
)2(

وهــذا إطــلاق فيــه نظــر إذ ،  , ويغــني عــن حضــوره, حجتهم في ذلك أن الحاضر يقــوم مقــام الغائــب
كون لدى الغائب حجة أو بينــة ليســت عنــد لو قيد بالغائب الممتنع أو المستتر أو البعيد لكان أولى, إذ قد ي

شــريكه الحاضــر, كمــا أن القــول بجــواز الحكــم علــى الغائــب إذا حضــر شــريكه قــد يفــتح بابــاً لضــعاف النفــوس 

من الشركاء بالتفريط بالمشترك فيه وذلك بالتنازل عنه مقابل عوض ونحوه
)3(

 .  

يدعيــه علــى الحاضــر, بحيــث لا ينفــك عنــه, إذا كــان مــا يدعيــه المــدعي علــى الغائــب ســبباً لا محالــة لمــا  -ب
ب, كما أن له الامتناع عن الحكم عليه, وهذه الحالة ذكرها فقهــاء الحنفيــة ئفحينئذ للقاضي الحكم على الغا

)4(
واســــتنبطوا منهــــا قاعــــدة مفادهــــا: " كــــل مــــن ادعــــى عليــــه حــــق لا يثبــــت عليــــه إلا بالقضــــاء علــــى الغائــــب 

                                                            

, ابــن يوســف: مرعــي بــن يوســف الحنبلــي, غايــة 830, صمرجع ســابق ي, الفروع, ن مفلح, محمد بن مفلح المقدساب )1(
, وقراعــة: علــي, الأصــول القضــائية في المرافعــات 460, ص3, جمرجــع ســابقالمنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهــى , 

, منشــورات وزارة الأوقــاف الأردنيــة,  الــدعوىوما بعدها, وياسين: محمــد نعــيم, نظريــة  36, صمرجع سابقالشرعية, 
 .98, ص2ج

 . 86, 7, وابن مفلح , الفروع (مرجع سابق), ج585البهوتي , منصور, كشاف القناع, مرجع سابق , ص )2(

 .81العودة. عبدالحميد بن عبداالله , أحكام غياب الخصوم ، مرجع سابق، ص )3(

 .291, ص7هـ, ج1424العلمية, ابن الهمام, شرح فتح القدير, دار الكتب  )4(
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ب"فالقضاء على الحاضر قضاء على الغائ
)1(

وعليه فإن للقاضي أن يحكــم بــالنظر إلى الحاضــر ولــه الامتنــاع ، 
  بالنظر إلى الغائب ومن الأمثلة على ذلك ما يلي: 

أقام المدعي بينة أن له على فلان الغائب مبلغ كذا وأن هذا كفيل عنه, فإن للقاضي الحكــم علــى الغائــب -أ
  والحاضر وله الامتناع عن ذلك.

ادعــى شــفعة في يــد إنســان فقــال ذو اليــد: الــدار داري ومــا اشــتريتها مــن أحــد, فأقــام المــدعي البينــة أن -ب
وهنــاك أمثلــة عديــدة وصــور كثــيرة ،-أي المــدعي –يملكهــا وأنــا شــفيعها الــدار اشــتراها مــن فــلان الغائــب وهــو 

أخرى أوردها بعض الفقهاء
)2(

ر لوجــود ضــرر ظــاهر علــى , إلا أن بعض ما ذكر من الصــور والأمثلــة فيهــا نظــ

الغائب فيها, فكان الأولى تقييدها بالغائب الممتنع أو المستتر ونحوه
)3(

.  

   غياب المدعي والمدعى عليه:أثر   -3

لا , وهو عدم النظــر في الــدعوى الــتي تغيــب طرفاهــا, إذ  وظاهر بينٌ الأثر عند غياب المدعي والمدعى علهي 
ويمكن استخلاص ذلك من كــلام بعــض الفقهــاء الــذين أشــاروا إلى أن ،  يمكن النظر في دعوى بدون خصوم

حضــــور الخصــــم شــــرط لصــــحة الــــدعوى, ومــــن ذلــــك مــــا ذكــــره الكاســــاني في معــــرض حديثــــه عــــن الشــــروط 

المصححة للدعوى حيث قال" ومنهــا حضــرة الخصــم" 
)4 (

أي  –ومــا جــاء في مــتن تنــوير الأبصــار " وشــرطها 

صمه" مجلس القضاء وحضور خ –شرط الدعوى 
)5 (

فإذا كان حضور أحد الخصمين شرطاً لصحة الدعوى 
  فمن باب أولى بطلاĔا إن لم يحضروا جميعاً.  

  السعودي وقانون المرافعات المصري : الشرعيةالآثار المترتبة على غياب الخصوم في نظام المرافعات :   ثانياً 

                                                            

 .115, ص8ابن عابدين, محمد,رد المحتار على الدر المختار, مرجع سابق, ج )1(

وفي رد المحتــار  293, 292,  291, ص7وردت صور عديدة لهذه الحالــة في شــرح فــتح القــدير, (المرجــع الســابق) ج )2(
 . 117, 116, 115, ص8( المرجع السابق), ج

 . .28العودة. عبدالحميد بن عبداالله , أحكام غياب الخصوم ( مرجع سابق) ص )3(

 .353, ص6الكاساني: أبو بكر بن مسعود, بدائع الصنائع, مرجع سابق, ج )4(

 .515, ص11ابن عابدين, محمد أمين بن عمر, رد المحتار على الدر المختار, (مرجع سابق) , ج )5(
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رتب نظام المرافعات الشرعية السعودي وقانون المرافعات المصري آثاراً  مختلفة على تخلف الخصوم عن 
الحضور إلى مجلس القضاء في الوقت المحدد لنظر الدعوى, وهذه الآثار تختلف باختلاف الخصم المتغيب, 

, لذا سيتم تناول هذه الآثار  فهناك آثار لتغيب المدعي, وأخرى لتغيب المدعى عليه, وثالثة لتغيبهما معاً 
  وفقاً للآتي  : 

  أثر غياب المدعي : -1

المدعي هو الطرف الذي يقع عليه الجــزء الأكــبر مــن عــبء متابعــة الــدعوى ومــوالاة إجراءاēــا, بعــد أن رفعهــا 
إلى القضــاء , بغيــة الحصــول علــى حكــم يمكنــه مــن الحــق الــذي يدعيــه, وطالمــا هــو طالــب حــق فمــن المفــترض 

  جلسات المحاكمة وعدم التغيب عنها. حضوره

والمــدعي قــد يكــون معــذوراً أحيانــاً في غيابــه, كمــا قــد يكــون ممــاطلاً, والــبعض قــد يــدعي كــذباً لأكــل أمــوال 
الناس بالباطل, أو لإلحاق الأذى بخصمه وتشويه سمعته, أو لأي غرض آخــر في نفســه, فــإذا تقطعــت حبــال 

التغيــب عــن جلســات المحاكمــة, ممــا يــؤدي إلى تكــدس القضــايا مكــره لجــأ إلى التهــرب مــن مواجهــة خصــمه و 
  وإشغال المحاكم بدعاوي لا طائل من ورائها.

لذا نجد أن نظام المرافعات الشرعية السعودي قد تصدى لهذه الحالة ورتب على غياب المدعي من غير عــذر 
اب المـــدعي عـــن إذا غـــ () والـــتي جـــاء فيهـــا: 53مقبـــول شـــطب الـــدعوى, حيـــث نصـــت علـــى ذلـــك المـــادة (

ـــه بعـــد ذلـــك أن يطلـــب  جلســـة مـــن جلســـات المحاكمـــة ولم يتقـــدم بعـــذر تقبلـــه المحكمـــة تشـــطب الـــدعوى ول
استمرار النظر فيها حسب الأحوال, وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بــذلك المــدعى عليــه, 

مع بعـــد ذلـــك إلا بقـــرار يصـــدره فـــإذا غـــاب المـــدعي ولم يتقـــدم بعـــذر تقبلـــه المحكمـــة تشـــطب الـــدعوى ولا تســـ
فهذه المادة تظهر نوعاً مــن الحــزم تجــاه تغيــب المــدعي بــدون عــذر عــن ). đيئته الدائمة  مجلس القضاء الأعلى

جلســات المحاكمــة يتمثــل في شــطب دعــواه ولــو لم يطلــب المــدعي عليــه ذلــك, ويعــد المــدعي غائبــاً إذا حضــر 
) حيــث يكــون 57الجلســة منعقــدة وفــق مــا تضــمنته المــادة(  قبل Ĕاية الجلسة بأقل من نصف ساعة ولم تكن

الشطب بعد انتهاء المدة المحددة للجلسة , ويعود لناظر القضية تقدير العذر المقبول
)1(

.  

                                                            

 ).3, 2, 1) مرافعات سعودي الفقرات (53اللائحة التنفيذية للمادة ( )1(
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والمــراد بالشــطب هنــا هــو: اســتبعاد الــدعوى مــن جــدول قضــايا المحكمــة مــع بقائهــا منتجــة لكافــة آثارهــا, فــلا 

ددة, ولا تتحــدد لهــا جلســة لاحقــةتنظرهــا المحكمــة في الجلســة المحــ
)1(

. ولا يعــني شــطب الــدعوى إلغاؤهــا ولا 
زوال الآثـــار المترتبـــة عليهـــا, بـــل مـــتى حركـــت بعـــد شـــطبها فإĔـــا تبـــدأ مـــن حيـــث وقفـــت, وتبـــنى علـــى مجرياēـــا 

السابقة؛ والغرض من الشطب منع تراكم القضايا لدى القاضي
)2(

.  

عي استمرار النظر فيها فإن له ذلــك, حيــث تحــدد المحكمــة جلســة فإذا شطب الدعوى للمرة الأولى وأراد المد
تبلغ المدعى عليه đا حسب المتبع, فإن غاب للمرة الثانية, دون عذر يقبلــه نــاظر القضــية شــطبت الــدعوى, 

أن ترفـــع المعاملـــة مـــن  ولا يمكـــن سماعهـــا مجـــدداً إلا بقـــرار يصـــدره مجلـــس القضـــاء الأعلـــى đيئتـــه الدائمـــة, بعـــد
فــإذا أصــدر  -لإصــدار قــرار بنظــر الــدعوى بعــد شــطبها -صورة الضــبط, مباشــرة إلى المجلــس đا فقاً مر  المحكمة

قراراً بسماع الدعوى المشطوبة للمرة الثانية ثم شطبت مرة أخــرى فــلا تســمع إلا بقــرار يصــدره مجلــس القضــاء 

م تكــرار مــا حصــل منــهالأعلــى đيئتــه الدائمــة وبعــد أخــذ التعهــد علــى المــدعي مــن قبــل نــاظر القضــية بعــد
)3(

 ،
ومــع ذلــك فــلا يعتــبر الشــطب نتيجــة حتميــة لغيــاب المــدعي في كــل الأحــوال, بــل علــى المحكمــة عــدم شــطب 

  الدعوى والحكم فيها إذا توافرت الشروط التالية: 

  حضور المدعى عليه في الجلسة التي تغيب عنها المدعي بدون عذر شرعي.-1

 عدم شطب الدعوى والحكم في موضوعها.أن يطلب المدعى عليه من المحكمة -2

أن تكون الدعوى صالحة للحكم فيها -3
)4(

 . 

... إذا حضــر  ( :) مــن نظــام المرافعــات الشــرعية الســعودي والــتي نصــت علــى أنــه54هــذا مــا قررتــه المــادة (
 المدعى عليه في الجلسة التي غاب عنها المــدعي فلــه أن يطلــب مــن المحكمــة عــدم شــطب الــدعوى والحكــم في

                                                            

ربيــة الســعودية دويدار, طلعت محمد. وكومان, محمد علي, التعليق على نصوص نظام المرافعات الشرعية في المملكــة الع )1(
 .320ص ،مرجع سابق  ،

المرافعــــات  ) , وابــــن خنــــين, الكاشــــف في شــــرح نظــــام6) مرافعــــات ســــعودي الفقــــرة (53اللائحــــة التنفيذيــــة للمــــادة ( )2(
 .289, ص، مرجع سابقالشرعية

 ).5, 4) مرافعات سعودي الفقرتان (53اللائحة التنفيذية للمادة ( )3(

أشارت المادة الخامسة والثمانون إلى أنه " تعد الــدعوى مهيــأ للحكــم في موضــوعها إذا أبــدى الخصــوم أقــوالهم وطلبــاēم  )4(
 الختامية في جلسة المرافعة" . 
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عد هذا الحكم غيابيــاً يالة على المحكمة أن تحكم فيها و موضوعها إذا كانت صالحة للحكم فيها وفي هذه الح
  .  ) في حق المدعي

فالحكم هنا في حق المدعي غيابياً , ويكون خاضعاً لتعليمات التمييز ما لم يحكم له بكــل طلباتــه
)1(

, ولكنــه 
لــذي طلبــه ســواء كــان لصــالحه أو لصــالح المــدعي, وقــد صــدر يكون في حق المدعى عليــه حضــورياً, لأنــه هــو ا

الحكم بناء على ما ظهر للقاضي من أدلة لم يســتطع المــدعي عليــه نفيهــا أو إثبــات عكســها
)2(

وذات الأثــر ، 
... وتحكــم المحكمــة  () 82لغياب المدعي يرتبه قانون المرافعات المدنية والتجارية المصرية, إذ جاء في مادتــه (

ووجــه ذلــك ،  ) إذا غــاب المــدعى أو المــدعون أو بعضــهم في الجلســة الأولى وحضــر المــدعى عليــه في الــدعوى
أن المــدعي يعتــبر حاضــراً مــن الناحيــة القانونيــة بــرغم تغيبــه مــن الناحيــة الفعليــة, لأنــه ســبق لــه إبــداء طلباتــه في 

صـــحيفة الـــدعوى
)3(

ذلـــك الـــذي يصـــح معـــه فالغيـــاب الـــذي يـــؤثر في نظـــر الـــدعوى وبالتـــالي تأجيلهـــا هـــو ، 
افتراض جعل الخصم الغائب بنشأة الخصومة القضائية وبالجلسة المحددة لنظرها وهو ما لا يتوفر بعــد بالنســبة 

للمدعي لعلمه السابق بالجلسة المحددة لنظرها
)4(

 .  

 وبرغم صراحة النص على الحكم في الدعوى برغم تخلف المدعي عن الحضور, إلا أن شــراح القــانون اختلفــوا
  حول ما إذا كان يحق للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها أم لابد أن يطلب المدعي عليه ذلك؟ 

فالرأي الأول: علق الأمر على مسلك المــدعي عليــه, فــإن كــان ســلبياً ولم يبــد أقــوالاً أو طلبــات, فــإن المحكمــة 
طلبــاً مــا فقــد أوجــب تجــد نفســها أمــام دعــوى بــلا خصــوم, فتقــوم بشــطب الــدعوى, أمــا إن أبــدى أقــوالاً أو 

القانون عليها أن تمضي بنظر الدعوى كما جاء في المادة السابقة
)5(

 .  

                                                            

 ).2) مرافعات سعودي الفقرة(54اللائحة التنفيذية للمادة ( )1(

القاســـم: عبـــدالرحمن بـــن عبـــدالعزيز, مســـودة كتـــاب نظـــام المرافعـــات الشـــرعية أمـــام القضـــاء الســـعودي, غـــير منشـــورة,  )2(
 .46ص

 المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات المدنية والتجارية المصرية. )3(

 . 126ص، هـ1998القانوني لمثول الخصوم أمام القضاء المدني ، دار النهضة العربية ، مبروك ، عاشور ، النظام )4(

 .518مسلم: أحمد, أصول المرافعات, مرجع سابق, ص )5(



www.manaraa.com

55 
 

أمـــا الـــرأي الثـــاني: فـــذهب إلى القـــول بـــأن الحكـــم في الـــدعوى لا يتوقـــف علـــى تمســـك المـــدعى عليـــه بـــه, بـــل 
ي وقــد تتصدى المحكمة للدعوى ولو لاذ المدعى عليه بالصمت ما دام قد حضر. وذلك لأن من حــق المــدع

رفع دعواه أن تتصدى لها المحكمة بالفصل فيها, خاصة وأن ذلك مفروض عليهــا لا يتوقــف علــى طلــب مــن 

المدعى عليه
)1(

  

وبذلك يتضح توافق الرأي الأول مع ما هــو مقــرر في نظــام المرافعــات الشــرعية الســعودي الــذي جعــل شــطب 
لحاضر في الجلسة التي غاب عنهــا المــدعي الدعوى هو الأصل في حالة غياب المدعي, وأجاز للمدعى عليه ا

أن يطلب الحكم فيها وعلى المحكمة إجابته لذلك, متى كانت الدعوى صالحة للحكم فيها, أمــا الاخــتلاف 
, يعتــبره القــانون بينهمــا فهــو في صــفة الحكــم الصــادر بحــق المــدعي ففــي حــين يعتــبره النظــام الســعودي غيابيــاً 

ه القانون المصــري الــذي جعــل الأصــل أن تنظــر المحكمــة في الــدعوى الــتي ولعل ما ذهب إلي، المصري حضورياً 
حضـــر فيهـــا المـــدعى عليـــه, وغـــاب عنهـــا المـــدعي هـــو الأنســـب , لأنـــه يقلـــل مـــن الأحكـــام الغيابيـــة, ويحقـــق 

الذي لديه علم ســابق  -مدعي أو مدعى عليه –المساواة بين الخصوم بجعله الحكم حضورياً في حق الخصم 
  دها ومع ذلك يتغيب عنها دون عذر مقبول.بالخصومة وموع

  أثر غياب المدعى عليه :-2 

غيـــاب المـــدعى عليـــه هـــو الأكثـــر شـــيوعاً وواقـــع المحـــاكم يشـــهد بـــذلك, فكثـــير مـــن الخصـــوم إذا لم يجـــدوا مـــا 
, وللنكايـــة بالمـــدعي الـــذي قـــد يطـــول  يســـعفهم مـــن الحجـــج والبينـــات امتنعـــوا عـــن الحضـــور لتعطيـــل الـــدعوى

ات للحصول على حقه, وربما أحجم بعــض أصــحاب الحقــوق عــن المطالبــة بحقــوقهم أو رضــخوا انتظاره لسنو 
  لصلح غير منصف إذا علموا أن خصومهم من المماطلين الممتنعين عن الحضور لمجلس القضاء. 

فكان التصدي لمثل هذه الحالات محل اهتمام أنظمة المرافعات التي بينت ما يترتب على تغيب المــدعى عليــه 
آثار, وتختلف هذه الآثار بحسب ما إذا كان المدعى عليه منفرداً أو كان مشتركاً مــع غــيره علــى التفصــيل  من

  الآتي: 

  إذا كان المدعى عليه منفرداً:  -أ

                                                            

دار ،وجــدي, مبــادئ القضــاء المــدني،, وراغب575والي, فتحــي. الوســيط في قــانون القضــاء المــدني(مرجع ســابق), ص )1(
 529ص م ،1999الثقافة الجامعية 
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بينــت المــادة الخامســة والخمســون مــن نظــام المرافعــات الســعودي أنــه : " إذا غــاب المــدعى عليــه عــن الجلســة 
الأولى فيؤجل النظر في القضية إلى جلسة لاحقة يبلغ đا المدعى عليه, فإن غاب عن هذه الجلســة أو غــاب 

هــا في حــق المــدعى عليــه عن جلسة أخرى دون عــذر تقبلــه المحكمــة فــتحكم المحكمــة في القضــية, ويعــد حكم
  غيابياً ما لم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة في القضية فيعد الحكم حضورياً" . 

ويتضح من نص المادة أن التأجيل المقصود خاص بالجلسة الأولى, فغياب المدعى عليه عن هذه الجلسة ولــو 
لمــدعى عليــه بموعــدها, فــإن تغيــب بــدون عــذر يترتــب عليــه تأجيــل النظــر في القضــية إلى جلســة لاحقــة يبلــغ ا

عن الجلسة الثانية أو أي جلسة أخــرى بــدون عــذر مقبــول تم النظــر في القضــية والحكــم فيهــا, ويكــون الحكــم 

في هذه الحالة غيابياً إذا توفرت الشروط التالية
)1(

 :  

  أن يكون غياب المدعى عليه قبل قفل باب المرافعة. .1

 شخصه.أن يكون التبليغ للمدعى عليه لغير  .2

 أن لا يكون هناك عذر مقبول منعه من الحضور. .3

وفي المقابل هناك حالات يكون الحكم فيها حضورياً بحق المــدعى عليــه الغائــب  ســواء أكــان غيابــه قبــل قفــل 
باب المرافعة, أم بعده وذلك إذا تبلغ لشخصه, أو وكيله الشــرعي في القضــية نفســها, بموعــد الجلســة أو أودع 

ة بدفاعه للمحكمة قبل الجلسةهو أو وكيله مذكر 
)2(

.  

ويخضع الحكم في الحالين لتعليمات التمييز 
)3(

وإذا سمعت الدعوى ولم يكن للمدعي بينة, وتوجهت اليمين ،
علـــى المـــدعى عليـــه الغائـــب بـــدون عـــذر مقبـــول, فيبلـــغ بـــذلك حســـب إجـــراءات التبليـــغ , ويشـــعر بوجـــوب 

 عــــذر تقبلــــه المحكمــــة عــــدَّ نــــاكلاً وســــوف يقضــــي عليــــه حضــــوره لأداء اليمــــين , وينــــذر بأنــــه إذا تخلــــف بغــــير
يمنعــه مــن الحضــور فيعامــل وفــق  –تقبلــه المحكمــة  -) أمــا إن كــان لــه عــذر109بالنكول, وذلــك وفــق المــادة (

)110المـــادة(
 

" إذا كـــان لمـــن وجهـــت إليـــه اليمـــين عـــذر يمنعـــه عـــن الحضـــور لأدائهـــا فينتقـــل والـــتي تـــنص علـــى 
المحكمــة أحــد قضــاēا أو الملازمــين القضــائيين فيهــا، فــإذا كــان مــن وجهــت إليــه  القاضــي لتحليفــه ، أو تنــدب

                                                            

 ).2الفقرة( من نظام المرافعات الشرعية السعودي) 55اللائحة التنفيذية للمادة ( )1(

 ).1الفقرة ( من نظام المرافعات الشرعية السعودي) 55اللائحة التنفيذية للمادة ( )2(

 ).2الفقرة( من نظام المرافعات الشرعية السعودي) 55اللائحة التنفيذية للمادة ( )3(
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اليمـــين يقـــيم خـــارج نطـــاق اختصـــاص المحكمـــة فلهـــا أن تســـتخلف في تحليفـــه محكمـــة محـــل إقامتـــه ، وفي كـــلا 
الحــالين يحــرر محضــر بحلــف اليمــين يوقعــه الحــالف والقاضــي المســتخلف أو المنــدوب والكاتــب ومــن حضــر مــن 

. ". الخصوم
)1(

  

 ) مــا نصــه: 84وقانون المرافعات المصري يرتب نفــس الآثــار علــى غيــاب المــدعى عليــه حيــث جــاء في مادتــه (
إذا تخلــف المــدعى عليــه وحــده في الجلســة الأولى وكانـــت صــحيفة الــدعوى قــد أعلنــت لشخصــه حكمـــت  (

المحكمة في الدعوى فإذا لم تكن قد أعلنــت لشخصــه كــان علــى المحكمــة في غــير الــدعاوى المســتعجلة تأجيــل 
الحــالتين حكمــا نظــر القضــية إلى جلســة تاليــة يعلــن المــدعى đــا الخصــم الغائــب ويعتــبر الحكــم في الــدعوى في 

  . ) حضورياً 

إلا أن النظــام الســعودي يعتــبر الحكــم غيابيــاً في حــق المــدعى عليــه طالمــا لم يعلــن لشخصــه بالــدعوى وموعــد  
نظرها, أما إذا أعلن لشخصــه أو حضــر جلســة ســابقة, أو أودع مــذكرة بدفاعــه لــدى المحكمــة المختصــة, فــإن 

كما أĔمــا متفقــان ،, فهمــا متمــاثلان في هــذه المســألةالحكــم يكــون حضــورياً بحقــه حســب مــا يقــرر النظامــان
على استثناء الدعاوى المستعجلة من التأجيل إذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الأولى وكان قد جــرى إعلانــه 
إعلانــاً صــحيحاً ســواء لشخصــه أو لغــير شخصــه, حيـــث تقــوم المحكمــة بنظــر الــدعوى بــرغم تخلــف المـــدعى 

  عليه.

  دعى عليهم: في حالة تعدد الم-2

وضــح النظــام المقصــود بتعــدد المــدعى علــيهم بقولــه: " يقصــد بتعــدد المــدعى علــيهم في الــدعوى الواحــدة إذا  
كانوا شــركاء فيمــا بيــنهم في أمــوال ثابتــة أو منقولــة بحيــث يكــون الحكــم لأحــدهم أو عليــه حكمــاً للجميــع أو 

عليهم"
)2(

 .  

إذا تعــدد المــدعى (مســون مــن نظــام المرافعــات الســعودي بقولهــا: أما أثر غيــاđم فقــد بينتــه المــادة السادســة والخ
عليهم, وكــان بعضــهم قــد أعلــن لشخصــه وبعضــهم الآخــر لم يعلــن لشخصــه, وتغيبــوا جميعــاً أو تغيــب مــن لم 

                                                            

), وابـــن خنـــين, الكاشـــف (مرجـــع 4الفقـــرة ( مـــن نظـــام المرافعـــات الشـــرعية الســـعودي) 55اللائحـــة التنفيذيـــة للمـــادة ( )1(
 .300سابق), ص

 ).1الفقرة( من نظام المرافعات الشرعية السعودي) 56اللائحة التنفيذية للمادة ( )2(
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يعلن لشخصه, وجب على المحكمــة في غــير الــدعاوى المســتعجلة تأجيــل نظــر الــدعوى إلى جلســة تاليــة يعلــن 
لشخصـــه مـــن الغائبين,ويعـــد الحكـــم في الـــدعوى حكمـــاً حضـــورياً في حـــق المـــدعى  المـــدعي đـــا مـــن لم يعلـــن

  .)  عليهم جميعاً 

  ويمكن أن نستخلص من مفهوم هذه المادة أن غياب المدعي عليهم لا يخلو من خمس صور: 

الأولى: تغيب المدعى عليهم جميعاً عن الجلسة برغم علمهم اليقيني بالدعوى, كــأن يبلــغ كــل مــنهم لشخصــه 
بالــدعوى في موعــد ومكــان نظرهــا, أو قــاموا بإيــداع مــذكرات بــدفاعهم لــدى المحكمــة قبــل الجلســة ففــي هــذه 

  الحالة يجب على المحكمة النظر في القضية دون تأجيل.

الثانية: إذا تغيبوا جميعاً عن جلسة المحاكمة, وكان بعضهم أعلن لشخصه والبعض الآخــر لم يعلــن لشخصــه, 
المحكمــة النظــر في القضــية إلى جلســة لاحقــة يبلــغ المــدعي đــا مــن لم يعلــن لشخصــه ففــي هــذه الصــورة تؤجــل 

) مــن نظــام المرافعــات الشــرعية 234مــن الغــائبين؛ ويســتثنى مــن ذلــك الــدعاوى المســتعجلة الــواردة في المــادة (

السعودي, إذ تنظر المحكمة فيها دون تأجيل
)1(

.  

تغيـــب قـــد أعلـــن لشخصـــه, فعلـــى المحكمـــة هنـــا النظـــر في الثالثـــة: أن يتغيـــب بعـــض المـــدعى علـــيهم ويكـــون الم
  القضية والحكم فيها كما في الصورة الأولى.

الرابعــة: أن يتغيــب بعــض المــدعى علــيهم ويكــون المتغيــب قــد أعلــن لغــير شخصــه فعلــى المحكمــة تأجيــل نظــر 

الدعوى إلى جلسة لاحقة
)2(

  كما في الصورة الثانية.  

علـــيهم عـــن الجلســـة ولم يبلـــغ أحـــد مـــنهم لشخصـــه بـــل كـــان تبلـــيغهم لغـــير  المـــدعىالخامســـة: إذا تغيـــب جميـــع 
) مــن نظــام المرافعــات الســعودي فيؤجــل النظــر في القضــية ويعــاملون  18,  15أشخاصهم, وفقــاً للمــادتين (

) التي ســبق شــرحها55وفق ما جاء في المادة(
)3(

وهــذا مــا قــرره أيضــاً قــانون المرافعــات المصــري حيــث أورد في ،
) الآتي: "فـــإذا تعـــدد المـــدعى علـــيهم وكـــان الـــبعض قـــد أعلـــن لشخصـــه والـــبعض الآخـــر لم يعلـــن 84(مادتـــه 

                                                            

 ).3) مرافعات سعودي الفقرة(56اللائحة التنفيذية للمادة ( )1(

العــودة. عبدالحميـــد بــن عبـــداالله, أحكــام غيـــاب الخصــوم في نظـــام المرافعــات الشـــرعية ونظــام الإجـــراءات الجزائيـــة(مرجع  )2(
 .61سابق), ص

 ) .55؛ وسبق شرح المادة (303ابن خنين , الكاشف (مرجع سابق), ص )3(
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لشخصـــه وتغيبـــوا جميعـــاً أو تغيـــب مـــن لم يعلـــن لشخصـــه وجـــب علـــى المحكمـــة في غـــير الـــدعاوى المســـتعجلة 
كــم في تأجيــل نظــر الــدعوى إلى جلســة تاليــة يعلــن المــدعى đــا مــن لم يعلــن لشخصــه مــن الغــائبين, ويعتــبر الح

فــالحكم يصــدر بحــق الجميــع ســواء حضــروا جميعــاً أو ،عى علــيهم جميعاً"الــدعوى حكمــا حضــورياً في حــق المــد
حضر بعضــهم وذلــك لتفــادي تعــارض الأحكــام القضــائية إذا مــا أعملــت القاعــدة العامــة وحكــم في الــدعوى 

بعلمه على وجه اليقينبالنسبة لمن أعلن لشخصه, أو أودع مذكرة بدفاعه, وأرجئ نظرها لمن لم تتصل 
)1(

.  

  غياب المدعي والمدعى عليه معاً : في حال-ج

إن غياب طرفي الدعوى يمكن أن يفسر عدة تفسيرات فربما يكون سببه اتجاه نية الطرفين إلى وقف الخصومة 
وقفـــاً ضـــمنياً لانشـــغالهما بتســـوية وديـــة أو مفاوضـــات صـــلح خـــارج مجلـــس القضـــاء, الأمـــر الـــذي يـــدعو إلى 

بشيء من المرونة وتعليق الدعوى إلى حين التعبير عــن إرادة المــدعى في شــأĔا, فــإن طلــب الاســتمرار أخذهم 
أما إذا تكــرر الغيــاب فربمــا يفســر ذلــك علــى أنــه انعقــاد ،كمة جلسة يبلغ đا المدعى عليــهفيها حددت لها المح

د يفســر ذلــك علــى أســاس عــدم عزم الخصوم علــى هجــر الــدعوى Ĕائيــاً والنــزول عــن الادعــاءات المتبادلــة, وقــ

مبالاēمــا بالــدعوى ممــا يعــني ازدرائهمــا للقضــاء, وفي هــذا الأمــر تكمــن خطــورة دلالــة الغيــاب المتكــرر
)2(

وفي ،
النظــام يختلــف أثــر غيــاب الخصــوم جميعــاً عــن جلســة المحاكمــة بــاختلاف حالــة الــدعوى وēيؤهــا للحكــم, فــإن  

غيـــاب الخصـــوم في الـــدعوى, وتكـــون الـــدعوى مهيـــأة كانـــت الـــدعوى قـــد ēيـــأت للحكـــم فـــلا أثـــر عندئـــذ ل
) مــن 85للحكم فيها إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلبــاēم الختاميــة في جلســة المرافعــة وفــق مــا جــاء في المــادة (

نظــــام المرافعــــات الشــــرعية. وإن لم تكــــن الــــدعوى قــــد ēيــــأت للحكــــم فيهــــا, فــــلا تنظرهــــا المحكمــــة بــــل تــــأمر 

بشطبها
)3(

ق . وإن شــطبت لأكثــر مــن مــرة تطبــق عليهــا الأحكــام الــتي ســب سبق إيضــاحه, ومفهوم الشطب  
وتلك القواعــد هــي الــتي ســبق وأن قررهــا المقــنن المصــري لبيــان أثــر غيــاب ،إيرادهــا عنــد تنــاول غيــاب المــدعي

) من قانون المرافعات على أنه: " إذا لم يحضر المــدّعي 82/1الخصوم على نظر الدعوى حيث نصت المادة(
                                                            

نون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة(مرجع المذكرة الإيضاحية لقــانون المرافعــات المصــري, صــاوي: أحمــد, الوســيط في شــرح قــا )1(
 .514سابق), ص

دويــــدار, طلعــــت محمــــد . وكومــــان, محمــــد علــــي, التعليــــق علــــى نصــــوص نظــــام المرافعــــات الشــــرعية في المملكــــة العربيــــة  )2(
 .321, 320السعودية ، مرجع سابق, ص

شـــرعية ونظــام الإجـــراءات الجزائيـــة،مرجع العــودة. عبدالحميـــد بــن عبـــداالله, أحكــام غيـــاب الخصــوم في نظـــام المرافعــات ال )3(
 .37سابق , ص
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دعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شــطبها فــإذا انقضــى ولا الم
ستون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيهــا, أو لم يحضــر الطرفــان بعــد الســير فيهــا اعتــبرت كــأن لم تكــن" 

ديــدها وإلا تعــرض . فالقــانون المصــري جعــل مــدة الشــطب ســتون يومــاً يمكــن خلالهــا لأحــد طــرفي الــدعوى تج
  المدعي لجزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن, ومثل هذا التحديد لم يرد في النظام السعودي.

  

  

 

 

 

 

  الفصل الثالث

 لحجية الأمر المقضي به حيازة الحكم الغيابي

  تمهيد :

فيها أن من الأمور التي تحقق مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة في الأحكام القضائية التي تم الحكم والفصل 
لايجوز أن تكون محلاً للمناقشة سواءً أمام المحكمة التي أصدرت الحكم أو أي محكمة أخرى للفصل فيها 
مرة أخرى ، إلا ما ورد من طرق محددة وضعها المنظم لذلك ، إذ أن القول بغير ذلك يؤدي إلى استمرار 

لحق به من فقد هيبة القضاء لتعرض النزاع وعدم احترام كلمة القضاء وضياع الحقوق بين الناس ، وما ي
الحكام للتناقض ، ومن هذا المنطلق جعل المنظم الحكم حجة فيما فصل فيه ، وحيث أن هذه الحجية 

  للحكم المقضي به له أسس ومظاهر وقيود فسأتناول في هذا الفصل ذلك عبر المبحثين التاليين :

  اهرهمفهوم حجية الأمر المقضي به وأسسه ومظ: المبحث الأول

  وقت حيازة الحكم  الغيابي لحجية الأمر المقضي به  :  المبحث الثاني
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مفهوم حجية الأمر المقضي به :  المبحث الأول
 :وأسسه ومظاهره 

  هيد : تم

الحديث عن الحجية للحكم من المواضع التي قررها فقهاء الشريعة وفقهاء القانون وتم بسطها في كتبهم  لما  
مفهوم المطلب الأول له من أهمية بالغة في الآثار المترتبة عليه للحكم ،و في هذا المبحث سأتناول عبر 

أساس مبدأ الحجية للأمر  ثم اتطرق إلى ،الحجية للأمر المقضي به والفرق بينه وبين قوة الأمر المقضي به 
  مظاهر حيازة الحكم لحجية الأمر المقضي به . وهوالمطلب الثالث ، ثم اختم بالمطلب الثاني عبر المقضي به

  

  

  

  

  



www.manaraa.com

62 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  : مفهوم الحجية للأمر المقضي به:  المطلب الأول

  تمهيد :

نبــع أهميتــه تو  ، إليــه الجميــع في تحقيــق منــافعهم ســبق التنويــه علــى أهميــة القضــاء في تحقيــق العــدل الــذي يصــبوا
مــن  تعــالى في كتابــه الكــريم وســنة نبيــهالحقيقية من خلال ما أعطي من غاية سامية في تحقيق ما أمر االله به 

ــا تحقيــق العــدل وإيصــاله لأهلــه  حيــث قــال االله تعــالى : ، قــال عــز وجــل:  ــا دَاوُودُ إِنَّ { يَ

رْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَْ 
بَِيلِ اللهَِّ  نْ س لُّونَ عَ بَِيلِ اللهَِّ إِنَّ الَّذِينَ يَضِ نْ س لَّكَ عَ وَى فَيُضِ     الْهَ

 } الْحسِــَابِ  يَــوْمَ  نَســُوا بِمَــا شدَِيدٌ  عَذَابٌ  لَهُمْ 
 

وقولــه ،  26 -ص 

عالى : ا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللهََّ وَأَطِيعُوا  {ت ا أَيُّهَ يَ
رُدُّوهُ  يَْءٍ فَ ي ش ازَعْتُمْ فِ إِنْ تَنَ نْكُمْ فَ رِ مِ ي الأْمَْ وُلَ وَأُولِ الرَّس

 59 –النســاء  }إِلَى اللهَِّ وَالرَّسوُلِ إِنْ آُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِااللهَِّ وَالْيَوْمِ الآْخَرِِ 
إذا تقاضى إليك  (للصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي االله عنه :  توجيه الرسول  النبويةومن السنة 
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رجــلان فــلا تقــض لــلأول حــتى تســمع كــلام الآخــر ، فســوف تــدري كيــف تقضــي " قــال علــي : فمــا زلــت 

 )قاضياً بعد 
)1(

   

الحكــم بــه علــى وجــه الالــزام  إلا أن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه مالم تكن هناك صفة توجب الاحترام لما يــتم
ولقــد قــرر علمــاء الإســلام هــذه ،يــة  تحقــق مصــالح النــاس وغايــاēم والتنفيــذ حــتى يكــون للقضــاء فائــدة وفعال

الحقيقـــة فأكـــدوا مـــن أول الأمـــر في أبحـــاثهم الـــدائرة حـــول القضـــاء أنـــه يقـــوم علـــى إلـــزام الخصـــوم, واســـتحقاق 
لا في مواضع مستثناة, فصلوها وحــددوها. حــتى إĔــم أدخلــوا هــذا التنفيذ, والحصانة من الإبطال أو التغيير, إ

المعنى في تعريف القضاء نفسه, فقالوا في تعريفه: (إنه صفة حكمية توجب لموصوفها نفــوذ حكمــه الشــرعي) 
)2(

, وقال آخرون منهم: (إنه الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام) 
)3(

.  

، وســأتناول  لإبطــال والــنقض, وإلا فــلا نفــاذ لقضــاء باطــل أو منقــوضوالنفوذ والإلزام يقتضيان حصــانة مــن ا
  وعبر الفرع الأول مفهوم الحجية للحكم المقضي به ثم أفرق بينه وبين قوة الأمر المقضي به عبر الفرع الثاني. 

  لفرع الأول : مفهوم حجية الحكم المقضي به  :ا

مة بقــول أو فعــل يصــدر عــن القاضــي علــى ســبيل الحكم القضــائي عنــد العلمــاء المســلمين هــو (فصــل الخصــو  

الإلـــزام) 
)4(

. ومعـــنى "فصـــل الخصـــومة" الحـــل الـــذي يقـــع في نفـــس القاضـــي للنــــزاع المعـــروض عليـــه, بنـــاء علـــى 
تطبيق الأحكام الشرعية على الوقائع, ويعبر عنه بقول أو فعل, يتضمن الإلزام لكل من الخصمين بالأوضاع 

لك الحل الحقوقية التي يراها القاضي ذ
)5(

والأحكام الشرعية التي يطبقهــا القاضــي علــى النـــزاع, قــد يأخــذها ، 
بصـــورة مباشـــرة مـــن دليـــل شـــرعي تفصـــيلي, كـــنص آيـــة كريمـــة, أو حـــديث شـــريف, وقـــد يســـتنبطها القاضـــي 

                                                            

باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما رقم  13رواه  الترمذي في أبواب الأحكام رقم  )1(
 وقال : هذا حديث حسن . 1331الحديث رقم  5

, الحطـــاب، مواهـــب الجليـــل, مرجـــع 433هــــ, ص 1350شـــرح حـــدود ابـــن عرفـــة, الطبعـــة الأولى  –الرصـــاع التونســـي ) 2(
   هـ).  1329(طبعة  86, ص 6سابق، ج

         12, ص 1ابن فرحون ، تبصرة الحكام، مرجع سابق ، ج) 3(

   وقاف الأردنية.     , نشر وزارة الأ203القسم الثاني ص  –محمد نعيم ياسين  –هذا التعريف وشرحه في نظرية الدعوى )4(

   , (مرجع سابق).     8الأحكام, ص  –م, القرافي 1958, طبع 117, ص 1تبصرة الحكام ج –ابن فرحون ) 5(
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باجتهاده المبني على القياس أو غيره من المصادر الفرعية
)1(

ج ة الوقــائع فســبيل القاضــي إليهــا حجــوأما معرفــ، 
وثمــرة الحكــم القضــائي هــي ،  و ذلــك مــن وســائل الإثبــات المعتــبرةالخصوم من بينات وإقرار وأيمان وقرائن, ونحــ

خروج كل من طرفي الخصومة بمراكز شرعية جديدة تختلف عن تلك التي كانوا عليها قبل صدور الحكم, إمــا 
والحكم القضــائي في الفقــه الإســلامي لا ،  ادة مجرد تقوية للأوضاع السابقةزيادة, وإما نقصاً, وقد تكون الزي
لها الفقهــاء, مــن أهمهــا: أن يتقــدم الحكــم خصــومة ودعــوى صــحيحة, وأن ينتج تلك الثمرة إلا بشــروط, فصّــ

يصـــدر الحكـــم بصـــيغة تـــدل علـــى الإلـــزام, وأن يكـــون واضـــحاً في تحديـــد المحكـــوم والمحكـــوم لـــه, وأن يكـــون في 

ولية حضرة الخصوم, وأن يصدر عن قاض صحيح الت
)2(

 .  

  مفهوم الحجية في الشريعة الإسلامية:أولاً   :   

عروضــة عليــه, يبنيــه علــى مقــدمات وقــائع, تنــدرج تحــت أحــد المالخصــومة  في الحل الذي يعلنه القاضي المســلم
  نوعين اثنين هما: 

  الوقائع التي يدعيها أطراف الخصومة, ويكشف عنها الشهود وطرق الإثبات الأخرى.  -1

  الحكم الشرعي الذي يأخذه القاضي من المصادر الشرعية من كتاب أو سنة أو اجتهاد. -2

 عيها الخصوم وتكشــف عنهــا البينــاتوالحكم القضائي هو محصلة تطبيق الحكم الشرعي على الوقائع التي يد
عمــال وđذا يتبين أن الحكم القضائي عمل بشري يدخل عليه احتمال الخطأ, كما يدخل علــى غــيره مــن أ، 

  البشر. والخطأ يحتمل أن يرد عليه من جهتين: 

  جهة اكتشاف الحكم الشرعي أثناء طلبه من مصادره الشرعية.-أ

  جهد تقدير الوقائع التي ادعاها أطراف الخصومة, وتكشف عنها التحقيق والنظر في الحجج الشرعية. -ب

لقاضــي الــذي قضــى بــه, ولــو أخــذ فهذان احتمالان لا يســلم منهمــا أي حكــم قضــائي, مهمــا كانــت براعــة ا
بعــين الاعتبــار في الأحكــام, لتعطــل القضــاء, ولمــا نفــذ أي حكــم يصــدر عنــه, ولعمــت الفوضــى بــين العبــاد. 
لهــذا كــان لابــد مــن حمــل الأحكــام القضــائية علــى الصــحة, وإهمــال مقتضــى هــذه الاحتمــالين, ويؤيــد ســلامة 

                                                            

 .9م, ص1984ياسين, د. محمد نعيم, حجية الحكم القضائي, دار الفرقان, الطبعة الأولى,  )1(

 وما بعدها, نشر وزارة الأوقاف الأردنية.  206القسم الثاني ص  –انظر: تفصيل هذه الشروط في نظرية الدعوى ) 2(
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اضــي مــن حيــث الشــروط المطلوبــة لتعيينــه, وســلامة هــذا الاتجــاه في تقــدير الحكــم القضــائي ســلامة حــال الق

أسلوب الإصدار من الناحية الشكلية باستكمال الشروط الشرعية المطلوبة في الأحكام القضائية
)1(

 .  

من هذا المنطلق تحدد مفهوم حجية الحكم القضائي عند فقهاء المسلمين, بأن الظاهر مــن كــل حكــم صــدر 
العدالــة, وبالتــالي اســتحقاق التنفيــذ, وبنــاء علــى هــذا الظــاهر لا يلــبى وفــق الشــروط الشــرعية الصــحة وتحقيــق 

طلــب أحــد بإعــادة النظــر في القضــية, ولا بتأجيــل تنفيــذ الحكــم, أو نقضــه, إذا كــان هــذا الطلــب مبنيــاً علــى 

مجرد احتمال, ولم يقترن بدليل مقبول يقتضي فائدة جديدة من الإعادة 
)2(

 .  

وممن صرح đذا المعنى من الفقهاء المسلمين الماوردي, والقاضي ابن أبي الــدم مــن الشــافعية, وابــن فرحــون مــن 

المالكيــة. ومــن عبــاراēم في ذلــك القــول المــاوردي: (الظــاهر مــن أحكــام القاضــي نفوذهــا علــى الصــحة) 
)3(

 ,

وعبـــارة ابـــن أبي الـــدم قريبـــة مـــن هـــذا 
)4(

القضـــاء علـــى الصـــحة مـــا لم يثبـــت , ومنـــه قـــول ابـــن فرحـــون: (يحمـــل 

الجور) 
)5(

يقتضي أن يصار إليــه, ويعمــل  –كما هو عند علماء أصول الفقه الإسلامي   –ومفهوم الظاهر ، 
بمــا يـــدل عليـــه مــن أحكـــام وحقـــوق, ولا يجــوز تركـــه إلى غـــيره إلا بــدليل يـــدل علـــى جــواز الـــترك. ولكنـــه قابـــل 

للتغيير إذا قامت أدلة وقــرائن تقتضــي ذلــك 
)6(

ومقتضــى قــول الفقهــاء بحمــل الحكــم القضــائي علــى الصــحة ، 
في الظاهر, أن هذا الحكم يجــب تنفيــذه والعمــل بــه, وعــدم إعــادة البحــث فيــه لغــير دليــل, واعتبــاره حجــة إلى 

مــن هــذا البحــث  الثالــثأن يقــوم الــدليل علــى بطلانــه, وهنــاك مقتضــيات أخــرى ســيأتي تفصــيلها في المطلــب 

إن شاء االله تعالى
)7(

.  

                                                            

 .  10، ص ،مرجع سابقياسين ، د.محمد نعيم ، حجية الحكم القضائي  )1(

   .        283, ص 20، ج  المطيعي ، محمد نجيب ، تكملة المجموع ، المكتبة السلفية ، المدينة المنورة) 2(

            691, ص 1الماوردي ،  أدب القاضي ، مطبعة الإرشاد ، بغداد ، ج) 3(

 م .  1975، مطبعة زيد بن ثابت ،  81أدب القضاء, ص  –ابن أبي الدم ) 4(

  , (مرجع سابق).     74ص  1تبصرة الحكام, ج –ابن فرحون ) 5(

, 1, وتفسير النصــوص ج1, ط232سلامي, ص مصادر التشريع الإ –انظر في مفهوم الظاهر: محمد أديب الصالح ) 6(
   .       2, ط222ص 

   .      11ياسين, د. محمد نعيم, حجية الحكم القضائي, مرجع سابق, ص) 7(
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ومن جهة أخرى فإن حمل الحكم القضائي على الصحة في الظاهر يقتضي أن لا يعتبر ذلــك الحكــم مقدســاً 
إلى درجة لا يمكن معهــا نقضــه, وإنمــا هــو معــرض للــنقض والتغيــير إذا قامــت أدلــة قويــة علــى مجانبتــه للصــواب 

والحــق 
)1(

افيــة أنــه باطــل, لأن الباطــل , لأن روح الإســلام وقواعــده تــأبى أن تتعــرف بــأي وضــع يتبــين بأدلــة ك
منكر, والمنكر يجب تغييره, وإلى هذا أشار الخليفــة العــادل عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه في كتابــه إلى أبي 
موســـى الأشـــعري حيـــث قـــال: (إن الحـــق قـــديم لا يبطلـــه شـــيء, وإن الرجـــوع إلى الحـــق أولى مـــن التمـــادي في 

الباطل) 
)2(

 .  

  الحديثة :  الأنظمة مفهوم الحجية فيثانياً   :   

قاعدة الحجية في الأنظمة والاجراءات الحديثة , وعند شــراحها, نــوع مــن الحرمــة يتمتــع đــا الحكــم القضــائي, 
ويعتبر بمقتضاها متضمناً قرينة لا تقبل الدليل العكسي على أنه صــدر صــحيحاً مــن حيــث إجراءاتــه, وأن مــا 

قضـــى بـــه هـــو الحـــق بعينـــه مـــن حيـــث الموضـــوع 
)3(

فهـــا بعضـــهم بأĔـــا فكـــرة قانونيـــة مؤداهـــا أن الحكـــم . وعر 
القضــائي, إذ يطبــق إرادة القــانون في الحالــة المعينــة, فإنــه يحــوز الاحــترام, ســواء أمــام المحكمــة الــتي أصــدرته أو 
أمام المحاكم الأخرى, بحيث إذا رفع أحد الخصوم نفس الدعوى التي فصل فيها الحكم مرة أخرى تعين عدم 

ا أثير ما قضى بــه الحكــم أمــام القضــاء وجــب التســليم بــه دون بحــث مجــدد قبولها, وإذا م
)4(

وعليــه فــلا ســبيل ،
لائل القطعيــة إلى إبطــال حكــم قضــائي إذا صــدر مســتوفياً لشــروطه مــن حيــث الشــكل, حــتى وإن تبــين بالــد

ولكــن يخفــف مــن هــذا المســلك القــانوني في إضــفاء الاحــترام الزائــد علــى الأحكــام ،  تنكبــه عــن طريــق الحــق
القضائية, النظــام الوضــعي المتبــع في التقاضــي, حيــث يتــيح الفرصــة أمــام المتخاصــمين للتقاضــي أكثــر مــن مــرة 
في الخصـــومة الواحــــدة. ومـــع أن شــــراح القـــانون لا يــــرون في هــــذا المســـلك مساســــاً بحجيـــة الحكــــم القضــــائي, 

يفرقــون بــين مــا يســمى عنــدهم بقــوة الأمــر المقتضــي, وبــين مــا يســمى بحجيــة الأمــر المقضــي, وأن الأولى أمــر و 

                                                            

           138, ص 2تكملة المجموع ، د.ط ، د.ت ، ج –المطيعي ) 1(

  206ص  م ،1966, , 4سنن الدارقطني ج  - ) 2(
 .150, ص 4هـ, ج1355البيهقي ، السنن الكبرى,  -      

التعليق علــى نصــوص  –, أبو الوفا 725, د.ط،د.ت, ص سيف، رمزي ، الوسيط في شرح المرافعات المدنية والتجارية)3(
  . 231نصوص قانون الإثبات, ص 

           267, ص 1، الوسيط في قانون القضاء المدني، مرجع سابق ج والي، فتحي)4(
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زائد على الثانية, حيث يعنى صيرورة الحكم Ĕائيــاً غــير قابــل للطعــن فيــه 
)1(

علمــاء القــانون  وقــد أيــد الــبعض ,

بح Ĕائياً, وغير قابــل للطعــن فيــه الفرنسيين الذين يرون أن الحكم لا يتمتع بحجة الأمر المقضي حتى يص
)2(

 ,
قرينــــة لا تقبــــل الــــدليل العكســــي علــــى أن الحكــــم قضــــى بــــالحق  –كمــــا يقولــــون   –لأن الحجيــــة, إذا كانــــت 

والعـــدل, فـــإن هـــذا المعـــنى يقتضـــي أن لا يحـــوز طـــرح القضـــية مـــرة أخـــرى, لا أمـــام المحكمـــة الـــتي أصـــدرته, ولا 
, ولــو جــاز لكــان معــنى ذلــك أن المحــاكم الدرجــة الثانيــة  نقضــية والمحــاكم الأخــرى ســواء أكانــت اســتئنافية أ

للقــول القائــل بعــدم الحجيــة  حٌ هــذا تــرجي،  بــار القــانون, ولا يقــول đــذا أحــدتغيــير مــا هــو حــق وعــدل في اعت
للأحكام غير النهائية لا يعني أنه يجوز لأية محكمة أخرى أن تغيرها أو تعيد النظر فيها, بل هــذا لا يتعــارض 

محــاكم الاســتئناف, ويكــون ذلــك مــن  مثــلحصر جواز إعادة النظر في الأحكام بنوع معــين مــن المحــاكم, مع 
باب تحديد الاختصاص, ومخالفته لا تكــون مخالفــة لمبــدأ الحجيــة, ولكــن مخالفــة لقواعــد الاختصــاص, ونتيجــة 

تقــدم يتضــح أن حجيــة  وبنــاء علــى مــا،  صــادر عــن المحــاكم الــتي تصــدر عنهــاهــذه المخالفــة بطــلان المحــاكم ال
الحكــم القضــائي تتفــاوت عنــد الأنظمــة الحديثــة في قوēــا بــين مرحلــة وأخــرى, مــن مراحــل الحكــم, فبينمــا تبــدأ 
ضعيفة جــداً بــل منعدمــة, كمــا قــال بعــض علمــاء القــانون, وذلــك بعــد صــدورها لأول مــرة, فإĔــا تغــدو Ĕائيــة 

وأمــا في الفقــه الإســلامي, ، يــع فرصــهم للطعــن بــالحكملخصــوم لجموقاطعة لا يجوز المساس đا, بعد اســتنفاذ ا
فالأمر مختلف, من حيــث أن قــوة الحجيــة الــتي يتمتــع đــا الحكــم القضــائي الصــادر وفــق الشــروط الشــرعية, لا 
تختلف قوة وضعفاً باختلاف المراحل التي يمر فيها الحكم, وإنمــا يحــوز الحكــم القضــائي الصــحيح حجيــة ذات 

مــر, وهــي اعتبــاره محقــاً وعــادلاً مــن حيــث الظــاهر, وهــذه القــوة تكفــي لجعلــه مســتحقاً قــوة محــددة مــن أول الأ
للتنفيذ, وهذه الحجية يجب على كل القضاة احترامهــا, ولا يســتثنى مــنهم أحــد, بــل يجــب علــى جميــع الحكــام 

مراعاēا, وليس لأحد منهم أن ينقض الحكم القضائي الصادر وفق الشروط الشرعية
)3(

 .  

  الثاني : الفرق بين حجية الأمر المقضي به وبين قوة الأمر المقضي به :الفرع 

                                                            

قــــانون  –م, فتحــــي والي 1978, طبــــع 615مبــــادئ المرافعــــات ، ص  –عبدالباســـط جميعــــي ومحمــــد محمــــود إبــــراهيم ) 1(
   , ( مرجعين سابقين).       274, ص 1القضاء المدني ح

   ,  .       274, ص 1والي ، فتحي،الوسيط في قانون القضاء المدني ،مرجع سابق ح )2(

   .      13-12ياسين, د. محمد نعيم, حجية الحكم القضائي, مرجع سابق, ص) 3(
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يبرز الفرق في أن قوة الأمر المقضي به صفة لا تثبت إلا للأحكام النهائية ، والحكم لا يكون Ĕائياً إلا إذا  
لاً  كان صادراً في حدود الاختصاص النهائي للمحكمة أو مستنفذاً لطرق الطعن العادية وإن كان قاب

لطرق الطعن غير العادية ، وطرق الطعن يكون بالمعارضة ، فإن عارض المحكوم ضده في الحكم الغيابي أو 
استأنف الحكم الحضوري ، ثم رفضت المعارضة أو الاستئناف فإن الحكم يصبح Ĕائياً حائزاً لقوة الأمر 

لنقضن بالتماس إعادة النظر أو االمقضي ، وإن لم يكن باتاً بقبوله الطع
)1(

وقد يكون الحكم ابتدائياً حائزاً ،
لحجية الأمر المقضي ، ولكن فاتت مواعيد المعارضة فيه والطعن عليه بالاستئناف ، أو تنازل عنها المحكوم 

والحكم ، صبح Ĕائياً رغم عدم الطعن عليه ضده ،  وعندئذ يكتسب الحكم قوة الأمر المقضي به وي
فيه  فهذا لا ينفي أنه يكتسب حجية الأمر المقضي ، حتى لو كان غيابياً  الابتدائي وإن كان قابلاً للطعن

المعارضة بالنسبة للحكم الغيابي أو بإلغاءه  في بإلغاءه فالحجية تلحق بالحكم بمجرد صدوره ولكنها تزول
يه ، أما استئنافياً في الحكم الحضوري ، كما تزول عن الحكم النهائي بنقضه أو بقبول التماس إعادة النظر ف

 إذا تم تأييد الحكم الابتدائي استئنافياً  أضيفت للحجية قوة الأمر المقضي به
)2(

.  

وعليه فكل حكم يحوز  قوة الأمر المقضي به فإنه يحوز الحجية والعكس غير صحيح فليس شرطاً حيازة 

ون حائزاً لقوة الأمر المقضي به الحكم للحجية في الأمر المقضي به أن يك
)3(

.  

حجية الأمر المقضي به للحكم الغيابي والابتدائي والحضوري ، وقوة : للحجية  مراتب ثلاثة هناك إذن 
الأمر المقضي للحكم الابتدائي الذي صدر في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة ولا يقبل الاستئناف ، 

ة البيتوتة وهي أقصى أو للحكم الابتدائي المؤيد استئنافياً أو سقطت عنه مواعيد استئنافه ، وهناك درج
س إعادة النظر أو درجات الحصانة للحكم القضائي وتمنح للأحكام التي لا تقبل الطعن بالنقض أو التما

ونوجز بأن التفرقة بين الحجية والقوة ليست تفرقة في الدرجة بل  لفكرتين مختلفتين تخدم  ، فاتت مواعيدها 
ية القضائية التي يمنحها القرار القضائي ، أما قوة الأمر كلاً منهما غرضاً مختلفاً ، فالحجية صفة للحما

المقضي به فهي صفة في هذا القرار والحجية كصفة للحماية تنتج بالنسبة للمستقبل خارج الخصومة التي 

                                                            

 .       10، ص ، د.ط،د.ت فودة ، عبد الحكيم ، حجية وقوة الأمر المقضي ، دار الفكر والقانون  )1(
 .11، ص  مرجع سابققضي ، فودة ، عبد الحكيم ، حجية وقوة الأمر الم )2(
 .       134م ، ص1975، ، مرجع سابق والي ، فتحي ، مبادئ القضاء المدني  )3(



www.manaraa.com

69 
 

صدر فيها ، أما القوة فإن أهميتها تكون داخل هذه الخصومة للدلالة على ما يتمتع به القرار من قابلية أو 

ة للطعن بطرق معينة أي للمساس أو عدم المساس به عدم قابلي
)1(

.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :2أساس مبدأ الحجية للأمر المقضي به :  المطلب الثاني

  تمهيد :

لماذا جعلت تلك الحجية للأحكام التي يصدرها القضاء, ولماذا لا قد يتبادر تساؤل بخصوص الحجية : 
القاضي أن يبطل قضاء غيره ؟ مع أن المعروف أن حق ولماذا لا يملك  يصح للقاضي أن يرجع عن قضائه؟

، على ضوء هذه الاستفسارات سيكون الجواب النقض والإبطال يكون للسلطة التي كان لها حق الإصدار
  عبر هذا المطلب .

                                                            

 .       12-11ص  ،مرجع سابق ،عبد الحكيم فودة ، حجية الأمر المقضي به  )1(
استفدت في هذا المطلب والذي يليه من كتاب : الدكتور محمد نعيم ياسين : حجية الحكم القضائي بين الشريعة  2

  والقوانين الوضعية
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  الفرع الأول : أساس مبدأ الحجية للأمر المقضي به في الفقه الإسلامي : 

  افترقت وجهات نظر الفقهاء المسلمين في الإجابة عن هذه الأسئلة إلى رأيين :  

  : الرأي الأول

ليســتطيع  ءعامة, تتمثل في تدعيم مرفــق القضــاضروري جداً للحفاظ على مصلحة  المبدأأن الأخذ بذلك   
اه في تفســـير القيــام بمهامـــه في فـــض المنازعــات وفصـــل الخصـــومات. ثم اختلفــت عبـــارات أصـــحاب هــذا الاتجـــ

فبعضـــهم أرجـــع ذلـــك إلى ضـــرورة المحافظـــة علـــى ثقـــة النـــاس ،  لحة المقتضـــية للأخـــذ بـــذلك المبـــدأوجـــه المصـــ
بالقضــاء, وبالأحكـــام الـــتي يصـــدرها, إذ لـــو كـــان للقضـــاة أن ينقضــوا أحكـــام بعضـــهم بعضـــاً مـــن غـــير ســـبب 

ســبب محــدد, لأدى ذلــك إلى شرعي, أو كان للقاضي أن يرجع عن قضائه إلى غيره, حسبما يشــاء, وبــدون 
عدم الوثوق بأحكام القضاة وعزوف الناس عن التحاكم إليهم وفي ذلك ينقل ابن فرحون عن بعــض علمــاء 

ــ وســحنون ابن الماجشــونكــالمالكيــة   ني لكــان لــه فســخ الثــاني والثالــث, ولا ا( لــو كــان لــه نقــض هــذا لرأيــه الث

شــديد)ه بــه, وذلــك ضــرر ف على حــد, ولا يثــق أحــد بمــا قضــى لــيق
 )1(

. وإذا انعــدمت ثقــة النــاس بالقضــاء, 
فقـــد يـــؤدي ذلـــك إلى اللجـــوء إلى وســـائل أخـــرى غـــير التقاضـــي لتحصـــيل حقـــوقهم, فيكـــون ذلـــك ســـبباً في 
الفوضـــى والفســـاد والاحتكـــام إلى الهـــوى, يقـــول القاضـــي إسماعيـــل مـــن علمـــاء المالكيـــة (يحمـــل القضـــاء علـــى 

نــاس ووهــن للقضــاء, فــإن القاضــي لا يخلــو مــن أعــداء الصحة ما لم يثبت الجور, وفي التعرض لــذلك ضــرر بال
يرمونه بالجور, فإذا مات أو عزل قاموا يريدون الانتقام منه بــنقض أحكامــه, فــلا ينبغــي للســلطان أن يمكــنهم 

من ذلك)
 )2(

وهذا يــدل علــى أن مبــدأ الحجيــة يحــول دون الــذرائع الفاســدة الــتي تــؤدي إلى الضــرر بالقاضــي ، 
  د ذلك.والقضاء, وبالناس بع

وعلل بعضهم عدم جواز تعقب الأحكام القضائية السابقة, وعدم جواز النظر فيهــا مــن غــير ســبب شــرعي, 
بـــأن ذلـــك ضـــروري ليتفـــرغ القضـــاء للنظـــر في الخصـــومات المســـتقبلة, ولا يتشـــاغل بخصـــومات عرضـــت عليـــه, 

صــل في الخصــومات وفصــل فيهــا, ولــو كــان للقضــاة تتبــع أحكــام بعضــهم بعضــاً, لكــان ذلــك ســبباً لــبطء الف
الحادثة وتعطيلها, ولو بصورة جزئية. ومن جهــة أخــرى فــإن مثــل هــذا التتبــع , فيــه قــدح للقضــاة, لأنــه مظهــر 

                                                            

   . مرجع سابق ، 72, ص1, تبصرة الحكام, ج ابن فرحون )1(
 . مرجع سابق ، 72, ص1ابن فرحون, تبصرة الحكام, ج) 2(
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من مظاهر الشك في قدرēم ,وهو ما ينبغــي أن يصــانوا عنــه ويحفظــوا منــه. ومــن أقــوال العلمــاء في هــذا المعــنى 
لم يجــب عليــه أن يتعقــب أحكــام مــن قبلــه لأمــرين:  قــول المــاوردي ( وجملــة ذلــك أن القاضــي إذا تقلــد عمــلاً 

أحــدهما: أن الظــاهر منهــا نفوذهــا علــى الصــحة والثــاني أنــه نــاظر في مســتأنف الأحكــام دون ماضــيها) 
)1(

  .
كذلك نقل الماوردي عن جمهور البصريين أĔم قالوا: (لا يجوز للقاضــي أن يتعقــب أحكــام مــن قبلــه لأمــرين: 

قــدحاً في الــولاة ويتوجــه عليــه  ضــمنمستقبل يجــب عليــه, والثــاني أنــه ت يلزمه عن أحدهما أنه يتشاغل بماض لم

مثله)
 )2(

.  

وممــا ذكــر تعلــيلاً لوجــوب نفــاذ حكــم القاضــي في الظــاهر والبــاطن, وإن اختلفــا, اســتقرار معــاملات النــاس, 
ومات وحســم والحيلولــة دون تــداخلها, ووقوعهــا فريســة الفوضــى, وحــتى يــؤدي القضــاء وظيفتــه في قطــع الخصــ

المنازعات
)3(

  .  

  : الثاني الرأي

اء جعل لهم في الشريعة حق الإنشاء لضرورة فصل الخصومات, ووضــع حــد للعــدوان وأن فَ قضاة الأكْ أن ال  
الإجماع قد انعقد على إعطائهم هذا الحق, وذلك بانعقاده على اعتبار أن حكم االله عز وجل هو مــا حكــم 

فــــإذا حكــــم بحكــــم فقــــد أنشــــأ دلــــيلاً شــــرعياً جديــــداً علــــى قيــــام حقــــوق بــــه القاضــــي في مســــائل الاجتهــــاد, 
ل عـــام تـــدخل تلـــك وواجبـــات, وهـــذا الـــدليل خـــاص, لتعلقـــه بكـــل حادثـــة بعينهـــا, وهـــو مقـــدم علـــى أي دليـــ

  .الحادثة في نطاقه

ولتوضــيح هــذا الاتجــاه في بيــان أســاس حجيــة الحكــم القضــائي, نثبــت هنــا عبــارة صــاحب هــذا الاتجــاه , وهــو 
افي من علماء المالكية, حيث قال: ( وإذا تقرر أن االله تعالى جعل لكل مكلــف وإن كــان عاميــاً جــاهلاً, القر 

الإنشاء في الشريعة لغير ضرورة, كما في النذر وتعليق الطلاق علــى ســبب, فــأولى أن يجعــل الإنشــاء للحكــام 

                                                            

 . مرجع سابق ،690, ص1الماوردي, أدب القاضي, ج) 1(
 . مرجع سابق ،691, ص1الماوردي, أدب القاضي, ج)2(
, 13، ابــن حجر،أحمــد، فــتح البــاري,دار المعرفــة،د,ط،د.ت ج 14, ص7ابــن نجــيم , البحــر الرائــق, مرجــع ســابق، ج) 3(

 .150ص
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...) وإبطــال الخصــومة مــع علمهــم وجلالــتهم , لضــرورة درء العنــاد, ودفــع الفســاد, وإخمــاد النــائرة
 )1(

 
 

وأمــا 
الــدليل علــى ذلــك فهــو الإجمــاع مــن الأئمــة قاطبــة علــى أن حكــم االله تعــالى مــا حكــم بــه الحــاكم في مســائل 
الاجتهاد, وأن ذلك الحكم يجب اتباعه على جميع الأمة, ويحرم على كــل أحــد نقضــه, وهــذا شــيء نشــأ بعــد 

ا قابلــة لجميــع الأقــوال, ولأنــواع النقــوض والمخالفــات, ولا حكــم الحــاكم لا قبلــه, لأن الواقعــة كانــت قبــل هــذ

نعني بالإنشاء إلا هذا القدر)
  )2(

.   

  ثم يوضح القرافي اتجاهه بضرب المثل فيقول: 

مثال قاضي القضــاة يــولي شخصــين: أحــدهما نائبــه  –والله المثل الأعلى  –( مثل الحاكم والمفتي مع االله تعالى 
نــه وبــين الأعــاجم: فالترجمــان يجــب عليــه اتبــاع تلــك الحــروف والكلمــات الصــادرة في الحكــم والآخــر ترجمــان بي

عن الحاكم, ويخبر بمقتضاها من غير زيادة ولا نقص, فهذا هو المفتي يجب عليــه اتبــاع الأدلــة بعــد اســتقرائها, 
لــداً فهــو نائــب ويخبر الخلائق بما ظهر له منها, مــن غــير زيــادة ولا نقــص, إن كــان المفــتي مجتهــداً, وإن كــان مق

عــن المجتهــد في نقــل مــا لخصــه إمامــه لمــن يســتفتيه فهــو كلســان إمامــه والمــترجم عــن جناتــه. ونائــب الحــاكم في 
الحكم ينشئ من إلزام الناس وإبطال الإلزام عنهم ما لم يقرره مستنيبه الذي هو القاضي الأصــيل, بــل فــوض 

من وجه: متبع له في أنه فوض له ذلك وقد امتثــل ,  ذلك لنائبه , فهو متبع لمستنيبه من وجه, وغير متبع له
وغير متبع له في أن الذي صدر منه من الإلزام لم يتقدم مثله في هذه الواقعة من مستنيبه, بل هو أصل فيــه. 
فهذا مثال الحاكم مع االله تعالى, وهو ممتثــل لأمــر االله تعــالى في كونــه فــوض إليــه ذلــك, فيفعلــه بشــروطه, وهــو 

ذي حكم به تعــين, وتعينــه لم يكــن مقــرراً في الشــريعة , ولــيس إنشــاؤه لأجــل الأدلــة الــتي تعتمــد منشئ لأن ال
في الفتـــاوي, لأن الأدلـــة يجـــب فيهـــا اتبـــاع الـــراجح, وههنـــا لـــه أن يحكـــم بأحـــد القـــولين المســـتويين علـــى غـــير 

على غــير تــرجيح, ولا معرفــة  ترجيح, ولا معرفة بأدلة القولين, بل الحاكم يتبع الحجاج, والمفتي يتبع المستويين
بأدلـــة القـــولين, بـــل الحـــاكم يتبـــع الحجـــاج, والمفـــتي يتبـــع الأدلـــة, ولا يعتمـــد علـــى الحجـــاج, والأدلـــة: الكتـــاب 
والسنة ونحوها, والحجاج البينة والإقرار ونحوها. فهــذا مثــال الحــاكم والمفــتي مــع االله تعــالى, ولــيس لــه أن ينشــئ 

                                                            

 .38هـ ، ص1،1357القرافي, أحمد ،الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام , مطبعة الأنوار،ط) 1(
 المرجع السابق  .) 2(
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ل لابــد أن يكــون ذلــك القــول الــذي حكــم بــه قــال بــه إمــام معتــبر لــدليل حكمــاً بــالهوى واتبــاع الشــهوات, بــ

معتبر ...)
 )1(

 .  

وفي جـــواب لســـؤال عـــن ســـبب امتنـــاع نقـــض الحـــاكم في المختلـــف فيـــه يقـــول القـــرافي: ( لمـــا جعـــل االله تعـــالى 
االله للحـــاكم أن يحكمـــوا في مســـائل الاجتهـــاد بأحـــد القـــولين, فـــإذا حكمـــوا بأحـــدهما كـــان ذلـــك حكمـــاً مـــن 

تعــالى في تلــك الواقعــة, وإخبــار الحــاكم بأنــه حكــم فيهــا كــنص مــن االله عــز وجــل ورد خــاص بتلــك الواقعــة, 
  2معارض لدليل المخالف لما حكم به الحاكم في تلك الواقعة..)

ولمــــا ســــئل القــــرافي عــــن قــــول بعــــض العلمــــاء عــــن ســــبب الحجيــــة وعــــدم الــــنقض: إن نقضــــه يــــؤدي إلى بقــــاء 
, أكـــد أن توجيهـــه الســـابق, وتحليلـــه لحقيقـــة عمـــل القاضـــي أولى بالأخـــذ مـــن أقـــوال الخصـــومات أو أمـــر آخـــر

الفقهــاء, لأن هنــاك قاعــدة في أصــول الفقــه وقواعــد الشــرع هــي أنــه إذا تعــارض الخــاص والعــام, قــدم الخــاص 
  على العام, وتخريج الأحكام على القواعد الأصولية أولى من إضافتها إلى المناسبات الجزئية. 

لذي ذهب إليه القرافي لا ينبغي أن يظن بأن له أدنى نســبه أو علاقــة بالنظريــة الدينيــة الــتي تعلــل نشــوء وهذا ا
القضاء في روما, حيث كان الملك هو الكاهن الأكبر, وكان الكهنة هــم القضــاة, ينطقــون بــالحكم وينســبونه 

س ومراســم, يســتخلص للآلهــة في صــورة معجــزة ظهــرت علــى ألســنتهم, وكــان ذلــك محاطــاً بشــكليات وطقــو 
جيــة بأنــه مظهــر للقدســية المســبغة لهــي, وتفســر هــذه النظريــة مبــدأ الحالكهنة من خلالها الحكــم مــن القــبس الإ

على الحكم الصادر عن الكهنة, والتي تقضي أن لا يطرح سؤال على الآلهة أكثر من مرة واحدة
 

.  

لسنة, وبأصول لغوية, وفقهية ومنطقيــة,  ذلك أن عمل القاضي المجتهد في الإسلام مقيد بنصوص الكتاب وا
كمــا أن عملــه القضــائي لــه حــدود وقيــود شــرعية إذا خالفهــا كــان حكمــه القضــائي فاقــداً لحجيتــه , مســتحقاً 
للإبطال, وكما قال القرافي: ليس له أنه ينشئ حكماً بالهوى واتباع الشــهوات, بــل لابــد مــن أن يكــون ذلــك 

بر لدليل معتبرالقول الذي حكم به قال به إمام معت
)3(

 .  

                                                            

  ،. 31,  30القرافي, الإحكام , مرجع سابق، ص) 1(
  ،. 31,  30القرافي, الإحكام , مرجع سابق، ص)  2(

 .  31الإحكام ،مرجع سابق ، ص  –القرافي ) 3(
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ومن جهة أخرى فإن الاجتهاد في العرف الإسلامي رتبة علمية, يصل إليها المسلم بالجهد العلمي الخــالص, 
الذي تظهر ثماره في إنتــاج علمــي منظــور ومعــروف, فيعــترف النــاس لــه đــذه الرتبــة العلميــة الــتي تؤهلــه لمنصــب 

  م فيه شخص أو أشخاص معينون.القضاء , وليس الاجتهاد منصباً  كهنوتياً يتحك

وإذا كان لابد من مقارنة رأي القرافي بالنظريات القانونية المفسرة لمبدأ حجية الأمــر المقضــي , فإنــه أقــرب إلى 
تــك النظريــة المســماة بنظريــة القــوة المنشــئة للحكــم, والــتي تــرى أن الحكــم القضــائي ينشــئ أوضــاعاً جديــدة لم 

تكــن قبــل صــدوره 
)1(

رق بــين مــا ذهــب إليــه القــرافي وبــين مــا ذهبــت إليــه هــذه النظريــة يكمــن في . غــير أن الفــ
مصدر تلك القوة المنشــئة في الحكــم القضــائي. فبينمــا يــذهب بعــض أنصــار تلــك النظريــة إلى أن أســاس تلــك 

القـــوة يرجـــع علـــى اتفـــاق أو عقـــد قضـــائي يتفـــق الخصـــوم بمقتضـــاه علـــى عـــرض النـــزاع علـــى القاضـــي
)2(

, يـــرى 
القاضــي الــذي تــوافرت فيــه  ءتقــدم أن مصــدر القــوة المنشــئة في الحكــم القضــائي يكمــن في إعطــا القــرافي فيمــا

بخصــوص الحادثــة موضــع النــزاع, والحكــم القضــائي  الاجتهــادالشروط الشرعية لتــولي منصــب القضــاء الحــق في 
العــام  الاجتهــادالخــاص بتلــك الواقعــة. ولكــن القاضــي لــيس لــه حــق  الاجتهــادعنده ليس إلا تعبــيراً عــن ذلــك 

ع كلها, ولذلك لم يكــن لأي قــاض أن يــنقض حكــم قــاض آخــر اســتناداً لهــذا الحــق. وإنمــا ئالذي يشمل الوقا
مــن  الحــق المقضــي بــهبخصــوص النــزاع المعــروض عليــه, ولحكمــه الصــادر فيــه قــوة  الاجتهــاديقتصــر حقــه علــى 

ه في تشــريعه الخــاص المتمثــل حيث عدم تمكين أي شخص من نقضه, إلا إذا خــرج هــذا القاضــي عــن حــدود
  في حكمه القضائي.

أقــوى أســاس يمكــن أن  -فيمــا نعلــم –وهــذا الأســاس الــذي جعلــه القــرافي لمبــدأ حجيــة الحكــم القضــائي هــو 
يســتند إليــه ذلــك المبــدأ, إذ أنــه يعطــي الحكــم القضــائي مــن القــوة مــا لا يمكــن معهــا التعــرض لــه مــن أيــة جهــة  

عليه أسباب النقض التي فصلناها في المطلب السابق, لأنه يضعه في مرتبــة  كانت, ما دام صحيحاً , ولم ترد
التشريع الخاص بحادثة النزاع, والتشريع لا ينتقض إلا بالنسخ, والنسخ لا يكون إلا من صــاحب الشــرع, ولا 

فيهــا نســخ بعــد تمــام الشــريعة وانقطــاع الــوحي. أمــا الحــالات الــتي تقــدم ذكرهــا في المطلــب الســابق فــإن الحكــم 
  ينقض لأنه يتبين أنه لم يصدر صحيحاً, ولم يأخذ قوة التشريع من البداية.

  :  القوانين فقهاءأساس مبدأ الحجية عند الفرع الثاني : 
                                                            

    184م ، ص1967راغب، وجدي, النظرية العامة للعمل القضائي, منشأة المعارف، د.ط، )1(
 .186نفسه, ص) 2(
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في تحديد الفلسفة التي يقوم عليها مبدأ الحجية اختلافاً كثــيراً, تمثــل في نظريــات كثــيرة,  القانون فقهاءاختلف 
  ها ونذكر فيما يلي بعضاً آخر منها:سبقت إشارة قريبة على بعض

أخـــــذ القــــــانون الرومـــــاني بفكــــــرة الحجيـــــة تلبيــــــة لحاجــــــة اســـــتقرار الحقــــــوق الـــــتي يؤكــــــدها القضــــــاء في  -1
أحكامه

)1(
.  

نظريـــة العقـــد القضـــائي: ويـــرى أصـــحاđا أنـــه يوجـــد شـــبه عقـــد بـــين طـــرفي الخصـــومة, يلتزمـــان بموجبـــه  -2
ت هــذه النظريــة لقيامهــا علــى افــتراض بعيــد عــن مقدماً بقبول الحكم ولو كان غير عادل. وقــد هجــر 

الواقـــع
)2(

. مـــع أن لهـــذه النظريـــة أصـــلاً تاريخيـــاً, حيـــث كـــان شـــعب رومـــا القـــديم يلجـــأ إلى المنازعـــات 
القانونية بقرار تعاقدي, فكان الفرد إذا نازعه آخر في حقه يقــترح عليــه تحكــيم فــرد ثالــث محايــد, أو 

م إليه, والقرار الناتج عــن التحكــيم أو القســم يلــزم الطــرفين, يترك القرار لضمير خصمه بتوجيه القس
ويولــد حقــاً غــير منــازع فيــه, وأمــا الأشــكال الرسميــة الــتي ظهــرت بعــد ذلــك فلــم تكــن ســوى تثبيــت 

للقرار التعاقدي في حل النزاع تحت شكل منظم ومحدد
)3(

. 
اض مطابقة ما يقرره الحكــم نظرية الحقيقة: ويرى أنصار هذه النظرية أن أساس مبدأ الحجية هو افتر  -3

للحقيقة وأن هذه قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس
)4(

. 
ومــــع أن هــــذه النظريــــة هــــي النظريــــة الســــائدة في الفقــــه الفرنســــي والمصــــري

)5(
, لكــــن هــــذا التفســــير  

يتعـــارض مـــع مـــا ذهـــب إليـــه كثـــيرون مـــن أن حجيـــة الأمـــر المقضـــي تصـــاحب الحكـــم القضـــائي منـــذ 

ولادتــــه
)6(

, ولا تتوقــــف علــــى صــــيرورته Ĕائيــــاً باســــتنفاذ جميــــع طــــرق الطعــــن, إذ أن افــــتراض إصــــابة  
الحكم للحقيقة يقتضي أن لا يقبــل هــذا الحكــم اســتئنافاً ولا معارضــة ولا نقضــاً ولا غــير ذلــك, لأن 

  قبول الطعن فيه معناه قبول محاولة تغيير ما هو حق وعدل.

                                                            

   305, ص1جـ،فتحي والي قانون القضاء المدني, مرجع سابق) 1(
 .المرجع السابق ) 2(
   165مرجع سابق , ص ،وجدي راغب , النظرية العامة للعمل القضائي )3(
( مرجع ســابق) وجــدي راغــب, النظريــة العامــة للعمــل القضــائي ص  307, ص1فتحي والي, قانون القضاء المدني, ج) 4(

 , ( مرجع سابق).191
 انظر: المرجعين السابقين.) 5(
( 132رمـــزي ســـيف , الوســـيط, ص, فتحـــي والي, ( مرجـــع ســـابق) 615عبدالباســـط جميعـــي, مبـــادئ المرافعـــات, ص) 6(

 مرجع سابق).
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لحة اســـتقرار المراكـــز والأوضـــاع القانونيـــة الـــتي تؤكـــدها وذهـــب كثـــير مـــن علمـــاء القـــانون إلى أن مصـــ -4
الأحكام القضائية تكمن وراء مبدأ حجية الأمر المقضي , وأن هذه المصلحة لا تحقق إلا أن يجعــل 
للحمايـــة القضـــائية المتمثلـــة في الأحكـــام الـــتي تصـــدرها المحـــاكم حجيـــة تكفـــل ضـــمان الاســـتقرار لمـــا 

راكــز القانونيــة, وإلا فــلا بــديل لــذلك ســوى وقــوف المعــاملات, تؤكده تلك الأحكام من الحقوق والم
وفقدان الثقة في حماية مرفق القضاء للناس

)1(
 .  

وهذا الاتجاه في تفسير الدوافع الكامنة وراء التمسك بمبدأ الحجية قريب إلى حد بعيد من الاتجاه الذي تبنــاه  
  كثير من فقهاء المسلمين في تعليل الأخذ بمبدأ الحجية.

  

  

  

  

  

  

  

  

  : مظاهر حيازة الحكم لحجية الأمر المقضي به:  المطلب الثالث

  تمهيد :

                                                            

فتحــي والي , قــانون القضــاء المــدني,  202, ص2م ج2005مكتبــة العلــم،د.ط،,أحمد،رســالة الإثبــات أحمــد نشــأت,) 1(
 , ( مرجع سابق).299( مرجع سابق) أبو الوفا, التعليق على نصوص قانون الإثبات , ص 308, ص1ج
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إن حمـــل الأحكـــام القضـــائية علـــى الصـــحة في الظـــاهر, يســـتوجب احترامهـــا, وترتيـــب آثارهـــا عليهـــا, وعـــدم 
تعطيل العمل đا بحجة الاحتمالات الــتي لم تقــم عليهــا أدلــة معتــبرة في الشــرع. ويظهــر هــذا الاحــترام في عــدة 

      سنتناولها عبر هذا المطلب .مظاهر 

  قب ومتابعة أحكام من سبقوه من القضاه :أن لا يقوم القاضي بتعالأول:  الفرع

ليس للقاضي أن ينظر في الأحكام التي صدرت عن غيره من القضــاة الــذين ســبقوه, إذا كــان أولئــك القضــاة 
قد تحققت فيهم جميع شروط التولية من عدالــة وعلــم وغــير ذلــك, قــال ابــن فرحــون (فأمــا العــالم العــادل, فــلا 

يز لها, إن عرض فيها عارض بوجــه خصــومة, فأمــا علــى وجــه الكشــف يتعرض لأحكامه إلا على وجه التجو 

لها والتعقب فلا, وإن سأله الخصم ذلك..) 
)1(

 .  

وهذا المظهــر للحجيــة مقيــد بمــا إذا لم يقــم أحــد الخصــوم بطلــب النظــر في حكــم مــن الأحكــام, ولم يكــن معــه 
عادة النظر في حكم قضــائي لا يجيــز حجة تدل على أن الحكم كان باطلاً أو ظالماً. أما مجرد طلب الخصم إ

علــى أن بعــض فقهــاء الشــافعية يــرى ،  ع المــتظلم بينــة تشــهد بصــحة دعــواهللقاضي تلبية طلبه, إلا إذا كان م
أن يجـــــوز للقاضـــــي أن يتعقـــــب أحكـــــام القضـــــاة الـــــذين ســـــبقوه, وإن لم يكـــــن ذلـــــك واجبـــــاً عليـــــه, زيـــــادة في 

أســباب الــنقض الشــرعية, نقضــه, وهــذا قــول أبي حامــد الاحتيــاط, حــتى إذا مــا وجــد حكمــاً فيــه ســبب مــن 
لا يجيــزون للقاضــي أن يتعقــب  يــةالاســفراييني مــن الشــافعية. ولكــن بقيــة علمــاء الشــافعية وجميــع فقهــاء المالك

 لـــى اســـتحقاق الحكـــم الـــنقض, لســـببين:أحكـــام القضـــاة الســـابقين مـــن غـــير مـــتظلم معـــه بينـــة شـــرعية تـــدل ع
ن يتشـــاغل بمـــاض لم يلزمـــه ولم يكلـــف بـــالنظر فيـــه, عـــن مســـتقبل يجـــب عليـــه. الأول: أنـــه لا يجـــوز للقاضـــي أ

والثــــاني: أنــــه يتضــــمن معــــنى القــــدح في القضــــاة الســــابقين, لأن الظــــاهر, كمــــا تقــــدم, نفــــوذ أحكــــامهم علــــى 

الصحة, ويجب صيانة القضاة عن الابتذال, ومرفق القضاء عن الوهن
)2(

 .  

اة الذين ســبقوه في منصــب القضــاء, وانتهــت ولايــتهم, فإنــه مــن وإذا لم يجز للقاضي أن يتعقب أحكام القض
باب أولى أن لا يمكن القاضي من النظر في أحكام القضاة الآخرين, الــذي لا يزالــون في ولايــتهم, إذ الضــرر 

                                                            

   , (مرجع سابق).       74, ص 1تبصرة الحكام, ح –ابن فرحون  )1(

أدب القضــاء (مرجــع  –, ابــن أبي الــدم 691, ص 1, المــاوردي (مرجــع ســابق) ح208, ص 6الأم, ح –الشــافعي  )2(
دار ,الصــــغير الشــــرح, الخرشي،محمد،74, ص 1ام (مرجــــع ســــابق) حتبصــــرة الحكــــ –, ابــــن فرحــــون 81ســــابق) ص 

 .163, ص 7الكتب الناصرية ، ج
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مــن تتبــع أحكــامهم أشــد مــن تتبــع أحكــام القضــاة الســابقين, وقــد نــص بعــض علمــاء المــذهب المــالكي علــى 
ى القاضـــي في قضـــية حكـــم đـــا, ورفـــع ذلـــك إلى الأمـــير, فـــإن كـــان القاضـــي مأمونـــاً في أنـــه: إذا اشـــتكى علـــ

أحكامه, عدلاً في أحواله, بصيراً بقضائه, فليس للأمير أن يعرض له في ذلك, ولا يقبل شكوى من شكاه, 
وإن   ولا يجلس الفقهاء للنظــر في قضــائه, فــإن ذلــك مــن الخطــأ إن فعلــه, ومــن الفقهــاء إن تــابعوه علــى ذلــك.

كان عنده متهماً في أحكامه, أو غير عدل في حاله, أو جاهلاً بقضائه فليعزله وليــول غــيره, ولــو فعــل ذلــك 
الأمير مخالفاً لهذا الأصل, فــأجلس الفقهــاء, وأمــرهم بــالنظر في تلــك الحكومــة, وتــابعوه علــى جهلــه ومخالفتــه, 

رد قضيته إلى رأي الفقهاء, فالرأي أنه يجــب أو أكرهوا على النظر, فرأوا فسخ ذلك الحكم ففسخه الأمير, و 
على كل قاض ينظر في الحكم بعد ذلك أو يرفع إليه أن يمضي الحكم المفسوخ, ويفســخ الحكــم الــذي أبرمــه 
الأمــير ثانيــاً, والفســخ الــذي تكلفــه الأمــير والفقهــاء باطــل, إلا أن يكــون الأول مخالفــاً لقطعــي مــن كتــاب أو 

, ويحيز ما فعله الأمير سنة أو إجماع, فيمضي الفسخ
)1(

, وجاء في الفتاوى الهندية: (ليس للسلطان أن يأمر 

القاضــي بإعــادة النظــر في القضــية أمــام العلمــاء) 
)2(

, فهــذه النصــوص الفقهيــة تــدل علــى أنــه لــيس لأحــد أن 
ظلم يتعقــب الأحكــام الــتي يصــدرها القاضــي, حــتى وإن كــان ذلــك المتعقــب هــو الأمــير أو الخليفــة, إلا أن يــت

  منه متظلم معه بينة مقبولة تدل على مخالفة الحكم للكتاب أو السنة أو الإجماع. 

الحديثـــة :  لا يصـــح تعقـــب الأحكـــام القضـــائية بـــدون مـــتظلم, وإن كـــان المتعقـــب هـــو المحكمـــة  الأنظمـــةوفي 
 خــلاف الأعلــى, إذ القاعــدة فيهــا أن النظــر في خصــومات النــاس لا يكــون إلا بنــاء علــى إرادēــم. كــذلك لا

في أن الطعن في الأحكام يجب أن يوجه ممن له مصلحة في توجيهه, وإلا فلا يسمع ولا ينظر 
)3(

  .  

يز تعقب الحكم القضــائي الابتــدائي, إذا طلــب ذلــك الخصــم, وإن لم يكــن معــه أيــة حجــة جديــدة تجها ولكن
القـــــوانين الوضـــــعية  يريـــــد أن يطرحهـــــا أمـــــام القاضـــــي الجديـــــد (قاضـــــي الاســـــتئناف). وهـــــذا ممـــــا تخـــــالف فيـــــه

الاجتهادات الفقهية الإسلامية, إذ لا يصح عند فقهاء المســلمين إعــادة النظــر في حكــم قضــائي صــادر وفــق 
الشــروط الشــرعية, إلا إذا طلــب خصــم ذلــك واســتعد لتقــديم الحجــج والبينــات الدالــة علــى اســتحقاق الحكــم 

                                                            

 , (مرجع سابق). 79, ص 1تبصرة الحكام, ح –ابن فرحون  )1(

        م).1980هـ/1400بيروت  – 3, (ط136, ص 5الفتاوى الهندية ج –الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند  )2(

م). عبدالباســط 1940 –(مطبعــة فــتح االله إليــاس بمصــر  648المرافعــات المدنيــة والتجاريــة ص  –محمد حامــد فهمــي  )3(
 .  496م) ص 1966شرح قانون الإجراءات المدنية (دار الفكر العربي  –جميعي 
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ء المســلمون علــى أن الــدعوى إذا فصــلت للنقض بوجود بعض الأسباب الموجبة لذلك, ومن هنا نص الفقهــا

مرة بالوجه الشرعي, مستوفية لشرائطها الشرعية, فلا تنقض ولا تعاد 
)1(

 .  

ومـــن هـــذه الناحيـــة يتبـــين أن الفقـــه الإســـلامي أكثـــر اعتبـــاراً لحجيـــة الحكـــم القضـــائي, وحفـــظ حرمـــة الوظيفـــة 
لنظــر في قضــية مــن غــير ضــرورة أو حاجــة أو القضائية من القــوانين الوضــعية, إذ يــرى الفقهــاء في مجــرد إعــادة ا

  فائدة جديدة ابتذالاً ينبغي أن يصان عنه القضاء.

  : إذا صدر بشكل صحيح  عدم جواز رجوع القاضي عن قضائه   الثاني:  الفرع

لــيس للقاضــي, في الفقــه الإســلامي, أن يحكــم في حادثــة, ثم يرجــع عــن حكمــه, أو يبطلــه, بنــاء علــى تجــدد 
اجتهاده, ولو فعل لم ينتقض الحكم, سواء أكان رجوعه بناء على تغير اجتهاده في استنباط الحكم الشرعي 

ائن وتزكيــة الشــهود وقــوة الــذي طبقــه علــى الخصــوم أم كــان بنــاء علــى تغــير اجتهــاده في تقــدير الظــروف والقــر 

الحجج والبينات ونحو ذلك 
)2(

 .  

وممـــا جـــاء في الفتـــاوى الهنديـــة (إذا قـــال القاضـــي بعـــد مـــا قضـــى في حادثـــة رجعـــت عـــن قضـــائي أو أبطلـــت 
حكمي, أو وقفــت علــى تلبــيس الشــهود, وأراد أن يبطــل حكمــه, لا يعتــبر هــذا الكــلام منــه, والقضــاء مــاض 

صحيحة, وشهادة مستقيمة, وعدالة الشهود ظاهرة على حاله, إذا كان بعد دعوى 
)3(

 .  

وهــذا المظهــر للحجيــة, كســابقه, مقيــد بقيــود وحــدود, فــإن تعــداها لم يعــد للحكــم حجيــة. وســيأتي تفصــيل 
هذه القيود والحدود في المطلب التالي بإذن االله تعالى, ولكن نكتفي هنا بالإشارة إلى أن القاضي ليس له أن 

                                                            

م, ص 1913هـــ/1331الثانيــة,  الطبعــة –مباحــث المرافعــات والتوثيقــات والــدعاوي الشــرعية  –محمــد زيــد الأبيــاني  )1(
48  

الهنديــة  اوىالفتــ لشــيخ نظــام وجماعــة مــن علمــاء الهنــد،, (مرجــع ســابق). ا208, 207, ص 6الأم, ج –الشــافعي  )2(
الأصـــول القضـــائية ص اعة،قر ،مرجـــع ســـابق ,183، مباحـــث المرافعـــات،ص الأبيـــاني،مرجـــع ســـابق , 332, ص 3ج

    م.1921, طبع سنة 310

 (مرجع سابق).   333, 332, ص 3الفتاوى الهندية, ج –الشيخ نظام  )3(
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لام من قال به, فإن وجــد فقيــه يرجع عن قضائه إلا إذا كان في خطأ بين وصريح, ولا يوجد من فقهاء الإس

واحد قال به, لم يكن للقاضي الذي أصدره أن ينقضه, وإن رأى أن غيره من الآراء أحسن منه 
)1(

 .  

ومع أن بعض فقهاء المالكية أجاز للقاضي أن يفسخ حكماً أصــدره إلى مــا هــو أحســن منــه أصــوب, ولكــن 
لــو أجيــز ذلــك للقاضــي لكــان لــه فســخ الحكــم  الــراجح في المــذهب عنــدهم أنــه لا يجــوز للقاضــي ذلــك, لأنــه

الثـــاني إلى حكـــم ثالـــث, والثالـــث إلى رابـــع .. وهكـــذا, ولا يقـــف ذلـــك علـــى حـــد, وعندئـــذ لا يثـــق أحـــد بمـــا 
إذا ظــل القاضــي في منصــبه, وأراد أن يغــير حكمــه الصــادر  ذلــك ضــرر شــديدفي نــه مــن أحكــام, و يصــدر ع

ام الــتي أصــدرها قبــل العــزل بــلا خــلاف عنــه, أمــا إذا عــزل ثم ولي, فلــيس لــه نقــض الأحكــ
)2(

ومــن أخبــار  . 
الصــحابة الدالــة علــى ذلــك مــا روي عــن عمــر الخطــاب رضــي االله عنــه أنــه حكــم في مســألة المشــركة بحكــم لم 

اثلة,فشــرك فيهــا بيــنهم وبعدها بعــام واحــد عرضــت عليــه قضــية ممبين الإخوة لأم والإخــوة الأشــقاء,يشرك فيه 

) قضــينا اليــوم وهــذه علــى مــا  يومئــذٍ  ذلــك قــال: (تلــك علــى مــا قضــينافلما ســئل عــن ،بالتســاوي
)3(

ومــن ، 
أخبار التابعين في ذلك مــا ذكــر عــن القاضــي شــريح رحمــه االله تعــالى أنــه كــان يقضــي بالقضــاء, ثم يرجــع عنــه, 
فيقضي بخلافه, ولا يرد ما كان قضى به أولاً, وشريح كان قاضياً في زمن عمــر وعلــي رضــي االله عنهمــا, فمــا 

فعله فالظاهر أنه فعله سماعاً منهما 
)4(

 .  

يعتبر خروج المنازعة من ولاية المحكمة أثراً من آثــار الحكــم القضــائي, فــلا يملــك القاضــي  الأنظمة الحديثةوفي 

دره, ولا إحداث أي تغيير فيه أو إضافة إليه سحب الحكم الذي أص
)5(

.  

  الثالث: نفاذ القضاء في المجتهدات وعدم تأثره باختلاف الاجتهاد:  الفرع
                                                            

أدب القاضــي,  –(مرجــع ســابق), المــاوردي  71, ص 1(مرجع سابق), ابــن فرحــون ج 174الأحكام ص  –القرافي  )1(
 (مرجع سابق).   682, ص 1ج

 , (مرجع سابق). 71, ص 1تبصرة الحكام, ح –ابن فرحون  )2(

ال ). وقــ6/255والبيهقــي في ســننه الكبــير(  120-119ص  1، إعــلام المــوقعين ج 57ص  9المغــني لابــن قدامــة ج)3(
 . الحكم): " هذا إسناد صالح ترجمة580 –1/579الذهبي في ميزان الاعتدال (

, (مطبعـــــة 85, ص1المبســـــوط ج –. السرخســـــي 169, 168, ص 3شـــــرح أدب القاضـــــي ج –الصـــــدر الشـــــهيد  )4(
 هـ). 1324السعادة 

, (المعـــــارف/ 573, أبـــــو هيــــف المرافعـــــات المدنيـــــة ص 637المرافعــــات المدنيـــــة (ســـــابق) ص  –محمــــد حامـــــد فهمـــــي  )5(
 (مرجع سابق).  479شرح قانون الإجراءات المدنية ص  –م). جميعي 1915
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إذا صدر حكم قضائي في حادثة معينة, ورفع هذا الحكم إلى قاض آخر, وجــب علــى الآخــر احــترام الحكــم 
مــا يخــالف نصــاً قطعيــاً مــن القــرآن أو الســنة, أو  الصادر, وعدم نقضــه, إذا كــان موضــوعه مجتهــداً فيــه, ولــيس

إجماعــاً معتــبراً, ولــيس فيــه ظلــم واضــح صــريح لا شــك فيــه, فينفــذ كــل مــا فيــه خــلاف وآراء فقهيــة, وإن كــان 

القاضــي الثــاني لا يــرى رأي القاضــي الأول في المســألة الــتي صــدر الحكــم فيهــا 
)1(

, وهــذا كلــه إذا كــان الحكــم 
حيح التولية وفق الشروط الشرعية, وضمن اختصاصه المنصوص عليه في كتــاب الأول قد صدر من قاض ص

التولية 
)2(

.  

وهــذا الأصــل متفــرع عــن قاعــدة فقهيــة, وهــي أن الاجتهــاد لا يــنقض بالاجتهــاد, لأن الاجتهــاد الثــاني لــيس 
بـــأقوى مـــن الأول, ولأن نقـــض الاجتهـــاد بالاجتهـــاد يـــؤدي إلى مفســـدة عامـــة, حيـــث لا يســـتقر حكـــم مـــن 
الأحكام, إذ يكون معرضاً للنقض بتغير الاجتهاد, والنقض معرض للنقض كــذلك .. وهلــم جــراً, وفي ذلــك 
مفســدة عظيمــة, كــذلك فــإن الصــحابة رضــوان االله علــيهم أجمعــوا علــى اعتبــار هــذا الأصــل: فقــد حكــم أبــو 

هبكر رضي االله عنه في مسائل خالفه فيها عمر بن الخطاب رضي االله عنه, ولم ينقض حكم
)3(

.  

وقد مر حكم عمر في المشاركة بعدم المشاركة بــين نــوعي الإخــوة, ثم حكمــه بالمشــاركة بيــنهم جميعــاً مــن غــير  
أن يــنقض مــا حكــم بــه في المــرة الأولى, كمــا يــروى عنــه أنــه قضــى في مــيراث الجــد بأحكــام مختلفــة, ولم يكــن 

وبنـــاءً علـــى هـــذا الأصـــل لـــو حكـــم قـــاض حنفـــي بـــبطلان خيـــار المجلـــس, أو بمنـــع ،  يرجـــع عـــن أقضـــيته الأولى
القصــاص في القتــل بالمثقــل, أو بصــحة النكــاح بــدون ولي, ثم عــرض قضــاؤه علــى قــاض آخــر لا يــرى صــحة 
هـــذه الاجتهـــادات الفقهيـــة, فلـــيس لـــه أن يـــنقض تلـــك الأحكـــام, ولـــو نقضـــها, لكـــان نقضـــه لهـــا مســـتحقاً 

ض آخر للنقض لو عرض على قا
)4(

 .  

                                                            

يقول القرافي في كتابه القيم " الإحكام" (أجمعت الأمــة قاطبــة أن حكــم االله تعــالى هــو مــا حكــم بــه القاضــي في مســائل  )1(
 .  28د, وأن ذلك الحكم يجب إتباعه على جميع الأمة, ويحرم على كل أحد نقضه), ص الاجتها

 –, ابــن فرحــون 28الإحكــام ص  –, القــرافي 1970بغــداد  –(مطبعــة أســعد  323روضــة القضــاة ص  –السمناني  )2(
 .  208, 207, ص 6الأم, ج –, الشافعي 71, ص 1تبصرة الحكام, ج

 .71, ص1, مرجع سابق, جتبصرة الحكام -ابن فرحون) 3(
 .113م،ص1990السيوطي، جلال الدين،الاشباه والنظائر, دار الكتب العلمية، )4(
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فتفــترض أن كــل حكــم صــادر مــن محكمــة نظــرت القضــية لأول مــرة, هــو حكــم عليــه  الأنظمــة الحديثــةأمــا  
, فيجـــوز الـــتظلم منـــه إلى محكمـــة أعلـــى درجـــة مـــن المحكمـــة الـــتي أصـــدرته, ولا تحيـــد الجـــور شـــبهة الخطـــأ أو 

كــم غــير قابــل للاســتئناف, وهــي القــوانين الوضــعية عــن هــذه الفكــرة إلا في أحــوال محصــورة يبــين فيهــا أن الح
الأحوال التي يكون فيها موضوع الدعوى صــغيراً أو تافهــاً بحيــث لا يتحمــل المصــاريف الــتي يتكبــدها الخصــوم 

في الاستئناف 
)1(

 .  

وهذه الفكرة السائدة في القوانين الوضــعية تختلــف اختلافــاً ظــاهراً عمــا هــو الحــال في الفقــه الإســلامي, حيــث 
ى أن كل حكم صادر عن قاض صحيح التوليــة ومســتوف للشــروط الشــرعية يعتــبر صــحيحاً يتفق الفقهاء عل

ما لم تقم قرينة أو بينة تدل على وجــود الخطــأ فيــه أو الجــور, ولا يجــوز أبــداً أن يعــاد النظــر في الأحكــام مــا لم 
  تقم مثل تلك البينات والقرائن. 

غييرهــا, والأصــل فيهــا أنــه لــيس لقــاض أن يــنقض تنظيمــات خاصــة لــنقض الأحكــام أو ت الأنظمة الحديثــةوفي 
أحكامــاً صــادرة عــن قــاض آخــر إلا بواســطة الطــرق القانونيــة المحــددة, وبغــير هــذه الطــرق يمتنــع بصــورة مطلقــة 

علـــى أي قـــاض آخـــر أن يتعـــرض لأحكـــام أصـــدرها غـــيره, مهمـــا يكـــن عيبهـــا كبـــيراً, أو خطؤهـــا ظـــاهراً 
)2(

 .
ولقاضي الاستئناف أن ينقض الحكم الأول بناء على اجتهاد خاص في تفسير القانون المطبق علــى المنازعــة, 
أو بنــاء علــى ظهــور أدلــة جديــدة أو بطــلان الأدلــة الســابقة, ولمحكمــة الــنقض أن تــنقض الأحكــام بنــاء علــى 

بـــل إن اجتهـــادات محكمـــة  تبنيهـــا لاجتهـــاد خـــاص في تفســـير القـــانون مخـــالف لاجتهـــادات المحـــاكم الأخـــرى,

النقض في تفسير القانون تغدو من الناحية الواقعية هي السائدة والملتزم đا لدى قضاة المحاكم الأخرى 
)3(

 .  

يصــبح الحكــم ذا حصــانة مطلقــة مــن الــنقض أو حــتى مجــرد إعــادة النظــر فيــه إذا اســتنفذ  الأنظمــة الحديثــةوفي 
, أو بفــوات مواعيــدها القانونيــة, مهمــا ظهــر خطؤهــا أو جورهــا الخصــوم جميــع طــرق الطعــن باســتعمالها فعــلاً 

بعــد ذلـــك. وهـــذه الفكـــرة أيضـــاً تختلـــف أيضـــاً عمــا ذهـــب إليـــه فقهـــاء المســـلمين, إذ كلهـــم مجمعـــون علـــى أن 

                                                            

  623, 622مرجع سابق،ص  المرافعات المدنية والتجارية, –أبو هيف  )1(

  645المرافعات المدنية والتجارية ،مرجع سابق،  ص  –محمد حامد فهمي  )2(

. فتحي والي مبــادئ قــانون القضــاء 66مبادئ المرافعات,مرجع سابق، ص  –عبدالباسط جميعي ومحمد محمود إبراهيم  )3(
 م.  1975, دار النهضة العربية 2ط  – 633المدني, ص 



www.manaraa.com

83 
 

الحكـــم القضـــائي إذا وقـــع فيـــه الخطـــأ أو الجـــور, وقـــام علـــى ذلـــك أدلـــة مقبولـــة شـــرعاً وجـــب نقضـــه وإبطالـــه, 
  ن االله تعالى. وسيأتي تفصيل ذلك بإذ

  الرابع: احترام الأحكام السابقة واعتبارها في القضايا الحادثة:  الفرع

والعمــل  أحكــامهم وإذا كان من الواجب على القاضي أن يحــترم القضــاة الآخــرين, فإنــه مطالــب أيضــاً بتنفيــذ
والعــادل  (: تقــدم đا وأخذها بعين الاعتبار عند إصدار أحكام جديدة, ويشير إلى ذلك قول ابن فرحــون الم

العــالم مــن القضــاة لا يتعــرض لأحكامــه إلا علــى وجــه التجــويز لهــا إن عــرض فيهــا عــارض بوجــه خصــومة), 
والتجويز لها يعني تصحيحها واعتبارها في الخصومات الحادثة بعد ذلــك. ويقــول الحســام الشــهيد: (إذا قضــى 

..) ينفذ هذه القضية ويمضيها , فإنهقاض آخر يرى خلاف ذلكلبقول البعض وحكم بذلك, ثم رفع 
)1(

 .  

بل ذهب الفقهاء إلى أن كل قاض رفعت إليه قضية قضي فيها مرتين بحكمين مختلفين, ملــزم بإبطــال الحكــم 
الثــاني, وإمضــاء الحكــم الأول, إذا كــان صــادراً في مســألة مجتهــد فيهــا, ولا يجــوز لــه أن يعتمــد الحكــم الثــاني, 

له, لا يكون له أية حصانة قضائية, ويجب نقضه إذا عرض على القضــاء وكل حكم صدر بعد الأول مخالفاً 

في خصومة جديدة 
)2(

.  

تــذهب إلى مثــل مــا تقــدم, وتقضــي بــأن علــى القضــاة احــترام مــا حكــم بــه ســابقاً, واعتبــاره  والأنظمــة الحديثــة
القضـــائية الـــتي لأي مـــن الخصـــوم مســـتنداً وحجـــة في أيـــة دعـــوى ترفـــع بعـــده, وذلـــك تحقيقـــاً لاســـتقرار الحمايـــة 

يمنحهــا الحكــم القضــائي لأحــد الخصــوم 
)3(

. ومــن هــذا المنطلــق جعلــت القــوانين مخالفــة الحكــم لمبــدأ الحجيــة 
ســـبباً مـــن الأســـباب الـــتي يمكـــن لمحكمـــة الـــنقض (التمييـــز) أن تســـتند إليهـــا في حكمهـــا بـــنقض ذلـــك الحكـــم 

المخالف 
)4(

.  

                                                            

, وانظــر مثــل ذلــك في أدب القضــاء لابــن أبي الــدم 110, ص 3الصدر الشهيد، ،شرح أدب القاضي،مرجع ســابق،ج )1(
 ع سابق . ،مرج 81ص 

    110, ص 3شرح أدب القاضي،مرجع سابق, ج –الصدر الشهيد  )2(

 , (مرجع سابق).  272, 269, ص 1قانون القضاء المدني, ج –فتحي والي  )3(

م, ولكــن لابــد مــن ملاحظــة أن هــذا الســبب لا يتحقــق 1977, ط 417قــانون القضــاء المــدني  , ص  –فتحــي والي )4(
 –لقضائي إلى مرحلة قوة الأمــر المقضــي, ولم يعــد بالإمكــان الطعــن فيهــا بــالطرق العاديــة إلا إذا وصلت حجية الحكم ا

 انظر المرجعين السابقين.  



www.manaraa.com

84 
 

  :  بعد صدوره من الشبهات في البينات التي استند إليهاالخامس: عدم تأثر الحكم القضائي بما يحدث  الفرع

إذا صدر الحكم القضائي, وكان مبنياً على شهادة شهود عدول في الظاهر, ومســتوفيا للشــروط الأخــرى, ثم 
حدث بعد ذلك بعض الشبهات حول شهادة الشهود, لم يــؤثر ذلــك علــى الحكــم, وظــل لازم التنفيــذ, وقــد 

شــك يــدفع الحكــم قبــل صــدوره, ولا يرفعــه بعــده) قــالوا في هــذا المعــنى: (ال
)1(

. ومثــال تلــك الشــبهات الــتي لا 
تــؤثر في الحكــم أن يرجــع الشــهود عــن شــهاداēم, أو يرجــع بعضــهم, ويعترفــوا أĔــم كــانوا كــاذبين, فلــو فعلــوا 
ذلك لم ينتفض الحكم ســواء أكــان رجــوعهم قبــل اســتيفاء الحــق المقضــي بــه أم بعــده. ولكــن إذا كــان الرجــوع 

الاستيفاء, لأن هذه الحقــوق تســقط بالشــبهات, لقــول الرســول قبل الاستيفاء في الحدود أو القصاص لم يجز 
عليه الصلاة والسلام: (ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم, فإن كان له مخرج فخلوا سبيله, فإن الإمــام 

أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة) 
)2(

, ولاشك في أن رجوع الشــهود شــبهة ظــاهرة, فينــتقض 

السبب الحكم لهذا 
)3(

ومع أن الحكم لا ينــتقض برجــوع الشــهود, إلا أن الشــهود يغرمــون مــا كــانوا ســبباً في ، 

تفويته من الحق على المحكوم عليه 
)4(

.  

هذا وإن عدم انتقاض الحكم برجوع الشهود هــو مــذهب جمهــور فقهــاء المســلمين, وهــو المعتمــد في المــذاهب 
عين والظاهريــة, ورأوا أن الحكــم ينــتقض برجــوع الشــهود عــن الأربعة, وقد خــالفهم في ذلــك بعــض فقهــاء التــاب

شهاداēم, لأن الشهادة سبب الحكم, فإذا بطلــت الشــهادة بطــل الحكــم, ضــرورة أنــه إذا بطــل الســبب بطــل 
المســبب, كمــا لــو تبــين أن الشــهود كــانوا كفــاراً. ومــن الفقهــاء مــن قــال بــنقض الحكــم إذا رجــع الشــهود قبــل 

عـــده الاســـتيفاء, ولا يـــنقض ب
)5(

. وأمـــا جمهـــور الفقهـــاء فقـــد رأوا أن الحكـــم قـــد اســـتوفى شـــروطه, وانبـــنى علـــى 
شــهادة صــحيحة مســتوفية الشــروط, والرجــوع يحتمــل الصــدق كمــا يحتمــل الكــذب, فهــو ظــني, فــلا يــؤثر في 
الحكم الذي انبنى على سبب مؤكــد, ورجــوع الشــهود اعــتراف مــنهم بــأĔم فســقة, والفاســق لا يــنقض الحكــم 

                                                            

 هـ).  1327(المطبعة العثمانية  14, ص 1قرة عيون الأخبار (تكملة رد المختار) ج –محمد علاء الدين عابدين  )1(

وفي إســناده يزيــد بــن زيــاد الدمشــقي، وهــو ،  198, ص 6الترمذي ،محمد بن عيسى،ســنن الترمــذي, مرجــع ســابق،ح  )2(
      ضعيف

     246, ص 9ابن قدامة ،المغنى، مرجع سابق،ج )3(

 ،مرجعين سابقين.   246, ص 9المغني ج –, ابن قدامة 136مباحث المرافعات الشرعية ص  –الأبياني  )4(

تكملــة  –,. العقــبي 246,مرجــع ســابق ص 9, ابــن قدامــة ،المغــني, ج429, مرجــع ســابق،ص 9المحلــى جابــن حزم، )5(
 ,  .   278, ص 2المجموع،مرجع سابق ج



www.manaraa.com

85 
 

ة كبــيرة ولو نقض الحكم بالرجوع لجاز نقض الرجوع بالرجوع عنه أيضــاً.. وهلــم جــراً وفي ذلــك مفســد بقوله,
ة في القضاء والشهادات. ومن جهة أخرى فإن الرجــوع إقــرار وهــو حجــة قاصــرة, ولا على الناس, وانتزاع الثق

إلى وجــوب الضــمان  يســري أثــره إلا علــى المقــر, ولا يصــيب الآخــرين, ولــذلك ذهــب القــائلون بعــدم الــنقض
على الشاهد إذا رجــع عــن شــهادته بعــد الحكــم, ســواء أكــان المشــهود بــه مــالا أم غــيره, وســواء أكانــت العــين 
قائمـــة أم تالفـــة, فيجـــب علـــى مـــن رجـــع التعـــويض علـــى المحكـــوم عليـــه, لأنـــه أتلـــف عليـــه مالـــه وفـــوت عليـــه 

كم باق كما تقدم مصلحته, وأما الطرف المحكوم له, فيسلم له المحكوم به, لأن الح
)1(

.  

وهــذا الــذي اتفــق عليــه فقهــاء المــذاهب الأربعــة في الرجــوع خــاص بمــا عــدا حالــة شــهادة الــزور, فإنــه إذا ثبــت 
بالدليل أن الشهادة كانت زوراً كاعتراف الشــهود بــذلك وجــب نقــض الحكــم عنــد فريــق مــن الفقهــاء, خلافــاً 

أيضــاً, وإنمــا ينفــذ الحكــم عنــدهم, ويعاقــب شــاهد  حيــث لا يــرون نقــض الحكــم في شــهادة الــزور 2 للمالكيــة

الزور بالغرامة والتعزير 
)3(

 .  

ومن الشبهات التي لا تؤثر على الحكم الصادر بناء على الإقرار, رجوع المقر عــن إقــراره بعــد صــدور الحكــم, 
لا يــؤثر علــى وذلــك في حقــوق الآدميــين وحقــوق االله تعــالى الــتي لا تــدرأ بالشــبهات كالزكــاة والكفــارات, فإنــه 

الحكم, بل لا ينظر إليه وإن صدر قبل الحكم, لتعلق حق المقــر لــه بــالمقر بــه 
)4(

, وأقــوال الفقهــاء وإن كانــت 

مطلقة لا تحدد وقت الرجوع, لكنه يشمل الرجوع بعد الحكم من باب أولى 
)5(

 .  

ومــن الشــبهات الــتي لا تــؤثر علــى البينــات تغــير حــال الشــاهد بعــد الحكــم: فلــو طــرأ الفســق أو العــداوة بعــد 
الحكــم, لم يــؤثر عليــه ولم يمنــع مــن تنفيــذه وكــذلك لــو غــير الشــاهد أقوالــه بعــد الحكــم زيــادة أو نقصــاً فــلا أثــر 

                                                            

، انظــر تفصــيل أحكــام الرجــوع عــن الشــهادة, ومــذاهب الفقهــاء وأدلــتهم في هــذه المســألة عنــد محمــد   1/174البهجــة )1(
 .    787 -781القسم الثاني, ص  –مصطفى الزحيلي في رسالته القيمة (وسائل الإثبات) 

 1/174،  السلام ، البهجة في شرح التحفة التسولي،علي بن عبد )2(
, 786القســـم الثـــاني  –وســـائل الإثبـــات  –,  , محمـــد الزحيلـــي 262, ص 9غـــنى, مرجـــع ســـابق، جالم –ابـــن قدامـــة  )3(

 رسالة دكتوراة.  

, 346, ص 2المهـــــذب, ج –م, إبـــــراهيم الشـــــيرازي 1910, 1, ط332, ص 7بـــــدائع الصـــــنائع, ج –الكاســــاني  )4(
 من مجلة الأحكام العدلية.   1588وانظر المادة 

 .  140قراعة ،علي، الأصول القضائية،مرجع سابق,ص  )5(
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أنه كان أخطأ في المبلغ, وأنه مائتــان لهذا التغيير على الحكم, فلو شهد بأن الدين مئة, فحكم به, ثم شهد ب

أو خمسون, لم ينظر إلى كلامه, ويبقى الحكم على حاله 
)1(

 .  

  السادس: عدم تأثر الحكم القضائي بما يظهر بعد صدوره من بينات لا تدل على خطأ فيه:  الفرع

ا: فــإن دلــت يختلف أثر ظهور بينات جديــدة لم يطلــع عليهــا القاضــي عنــد إصــدار حكمــه بــاختلاف دلالاēــ
هذه البينات على خطــأ وقــع فيــه القاضــي عنــد إصــدار حكمــه, وكانــت دلالتهــا علــى ذلــك قطعيــة لــيس فيهــا 
احتمال, وجب نقض الحكم, لأن ما ابتــنى علــى خطــأ كــان خطــأ مســتحقاً للــنقض. ولكــن إذا لم تــدل هــذه 

تهــا علــى ذلــك, بــأن كــان البينــات علــى أن القاضــي كــان قــد وقــع في الخطــأ, أو وجــد احتمــال معتــبر في دلال
حكمــه ســليماً ولــو مــن بعــض الوجــوه, والســبب الــذي بنــاه عليــه ســليماً ولــو علــى بعــض الاحتمــالات فــإن 

ظهــور البينــات الجديــدة, والحــال هــذه, لا أثــر لــه علــى ذلــك الحكــم في الــراجح 
)2(

. ذكــر ذلــك الســيوطي في 
ما تقدم هو ترجيحه الخــاص بــه. غــير أن هــذا الــذي الأشباه والنظائر, وذكر أنه لم ير نقلاً في هذه المسألة, و 

رجحــه الســيوطي هــو مــا يفهــم مــن بيــان القــرافي لنــواقض الحكــم القضــائي, حيــث اقتصــر في تحديــد أســباب 
الــنقض علــى مــا يــؤدي إلى كشــف الخطــأ في الحكــم نفســه بكونــه خــالف نصــاً أو إجماعــاً, أو الخطــأ في ســببه  

فــيفهم مــن ذلــك البيــان أن كــل مــا يســتجد مــن البينــات, أو التغيــير  كــالحكم بشــهادة كفــار, أو ببينــة مــزورة
فيهــا, إذا كــان لا يــؤدي إلى كشــف خطــأ في الحكــم أو ســببه, فإنــه لا يــؤثر علــى الحكــم, بــل يبقــى صــحيحاً 

واجب التنفيذ ملزماً لأطراف الخصومة 
)3(

 .  

ره ابــن فرحــون مــن ه الرابــع الــذي ذكــوممــا يتفــق مــع هــذا الفهــم بعــض الفــروع الفقهيــة الدالــة عليــه ومنهــا: الوجــ
عليــه فســخ الحكــم عنــه, وهــو أن يــأتي المحكــوم عليــه ببينــة لم يعلــم đــا, فــإن ســحنون مــن  موجــوه طلــب المحكــو 

علماء المالكية ذهب على أن القاضي لا يسمعها وينفذ الحكم كما صدر أولاً, وكــذلك الوجــه الثــامن, وهــو 
كــذا, فــإن القاضــي لا يقبــل منــه ذلــك, ولا يــنقض الحكــم قــولاً أن يقــول المحكــوم عليــه: كنــت أغفلــت حجــة  

                                                            

,  , محمـــد 343،مرجـــع ســـابق, ص 2المهـــذب, ج –,  , الشـــيرازي 429, ص 9ابـــن حـــزم ، المحلى،مرجـــع ســـابق,ج )1(
 ,.   772وسائل الإثبات, مرجع سابق، ص  –الزحيلي 

, (مرجـــع 117ه والنظـــائر, ص الأشـــبا –, (مرجـــع ســـابق), الســـيوطي 283, ص 20تكملـــة المجمـــوع, ج –العقـــبي  )2(
 سابق.  

 (مرجع سابق).  117الأشباه والنظائر, ص  –السيوطي  )3(
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واحــداً 
)1(

, ومــن ذلــك فتــوى الشــيخ علــيش في (رجــل ادعــى أنــه يســتحق ثلــث قطعــة أرض يتملكهــا جماعــة, 
بســبب الإرث عــن جدتــه لأبيــه, ورفــع دعــواه إلى القاضــي, فــأنكروا, فــادعى أن لــه بينــة ثم اعــترف بأنــه عجــز 

بعــدم اســتحقاقه شــيئاً فيهــا ثم نــازع هــذا المحكــوم عليــه وأراد إقامــة بينــة), حيــث  عــن إقامتهــا فحكــم القاضــي
أفــتى بأنــه لا تســمع دعــواه ولا بينتــه إلا لعــذر يحلــف عليــه, كنســيان بينــة أو عــدم علمــه đــا, ولابــد مــن يمنينــه 

على دعوى النسيان أو عدم العلم 
)2(

 .  

ليــه قيــام بينــات جديــدة بعــد صــدوره صــحيحاً, وإن فيتحصــل مــن تلــك الفــروع أن الحكــم القضــائي لا يــؤثر ع
تعارضت مع البينات التي حكم القاضي بناء عليها, ما لم يقم المحكوم عليه الــدليل علــى نســيانه لهــا أو عــدم 
علمه đا, فإن صــرح بعلمــه لهــا, أو لم يســتطع إقامــة الــدليل علــى نســيانه لهــا أو عــدم علمــه đــا لم يســمع منــه 

ل عن الإمام مالك في المدونة القاضي, وهذا ما نق
)3(

, ولكن تقدم أن ســحنون يــرى عــدم النظــر في البينــات 
  الجديدة التي تظهر بعد إصدار الحكم السليم, سواء أكان عالماً đا أم لم يكن. 

ويتفق مع هذا الاتجاه الرأي الفقهي القائل بعدم جواز إبــداء الــدفع بعــد صــدور الحكــم القضــائي, لأن الــدفع 
مثبتــــاً لــــيس إلا ظهــــور نــــوع جديــــد مــــن البينــــات, فــــإن كــــان لا يــــؤدي إلى كشــــف خطــــأ في الحكــــم  إذا كــــان

القضائي, فهو مثل البينات الجديدة التي لا تؤدي إلى إبطــال الحكــم الســابق. والقــول بعــدم جــواز الــدفع بعــد 
ن أهمهــا أن الحكــم هــو رأي عنــد الحنفيــة, وهنــاك رأي آخــر مفــاده جــواز إبــداء الــدفع بعــد الحكــم بشــروط مــ

يتضــمن الــدفع إبطــال الحكــم القضــائي إذا ثبــت, وذلــك كمــا لــو ادعــى المــدعي داراً بــالإرث مــن أبيــه, وبــرهن 
على ذلك, فقضي له đا, وبعد ذلك ادعى المدعى عليه أن اشترى هذه الدار من مورث المدعي, صح هذا 

بين القولين السابقين, وقريباً مما ذكر عن  الدفع ونقض به الحكم الأول. ويرى الشيخ زيد الأبياني رأياً وسطاً 
فريق من فقهاء المالكية, وهو أنه: إن كان ما يستند عليه الــدافع خفيــاً, ولم يمكــن الحصــول عليــه وقــت الســير 
في الــدعوى, كــان الــدفع مقبــولاً, ونقــض بــه الحكــم, وأمــا إذا كــان مــا يســتند عليــه غــير خــاف فــلا يقبــل منــه. 

                                                            

 , (مرجع سابق). 81, 80, ص 1تبصرة الحكام, ح –ابن فرحون  )1(

    156, ص 7الخرشي، محمد بن عبد االله ،شرح الخرشي،مرجع سابق, ج -  )2(
 .      289, ص 2عليش،محمد بن أحمد ، فتح العلي المالك, ج - 

, 13هـــ،ج1323,دار صــادر طبعــة مصــورة عــن طبعــة دار الســعادة 137المدونــة,الإمام مالــك بــن أنــس الأصــبحي،  )3(
 , ص12, وج 175ص 
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وضــوعي هــذا بالنســبة للــدفع الم
)1(

, وأمــا دفــع الخصــومة, وكــذلك الــدفوع الشــكلية (كالــدفع بعــدم اختصــاص 
القاضي), فإنه لا يصح إبداؤه بعد الحكم, ولكن قبله, فإن أبــداه بعــد الحكــم لم يســمع دفعــه, وبقــي الحكــم 

القضائي نافذاً 
)2(

.  

يدخل في معنى حجية الأمر المقضي أنه لا يجوز للقاضي أن يعيــد النظــر في قضــية ســبق الأنظمة الحديثة وفي 
أن أصدر حكماً فيها, بناء على ظهور أدلة جديد لم يسبق لــه أن اطلــع عليهــا عنــد إصــدار الحكــم, كمــا لا 
 يجـــوز لـــه إعـــادة النظـــر فيهـــا مـــن أجـــل توجيـــه اليمـــين الحاسمـــة, ولا مـــن أجـــل طلـــب اســـتجواب الخصـــم بأمـــل

الحصول على إقــراره 
)3(

. لهــذا إذا رفــع شــخص دعــوى ملكيــة علــى أســاس عقــد بيــع اشــترى بموجبــه المــال محــل 
النزاع, واستند إلى ورقــة مكتوبــة, ورفضــت الــدعوى, فــلا يجــوز لــه إعــادة رفــع الــدعوى علــى أســاس عقــد البيــع 

نفســــه مســــتنداً إلى دليــــل إثبــــات آخــــر 
)4(

وز نقضــــها أمــــام محكمــــة . ومــــع هــــذا فــــإن الأحكــــام الابتدائيــــة يجــــ

الاســـتئناف ببينـــات جديـــدة أو دفـــوع جديـــدة 
)5(

. ويجـــوز للمحكمـــة نفســـها الـــتي أصـــدرت الحكـــم أن تعيـــد 

النظر في البينات والحجج التي بني عليها الحكم إذا ثبت تزويرها 
)6(

 .  

  السابع: خضوع اعتقادات الخصوم الخاصة في المجتهدات لحكم القاضي:  الفرع

يعنى هذا المظهر أنه يجــب علــى الخصــوم الالتــزام بحكــم القاضــي, وإن كــان حكمــه مبينــاً علــى اجتهــاد مخــالف 
لمـــذهبيهما أو مـــذهب أحـــدهما, ولا أثـــر في ذلـــك لدرجـــة المتقاضـــي في الاجتهـــاد, والعـــامي والفقيـــه ســـواء في 

ائي بخــلاف مــا يعتقــده المحكــوم وجوب الالتزام بحكم القاضي, جاء في الفتاوى الهندية (إذا كان الحكــم القضــ
                                                            

 وهو ما يقصد به إبطال دعوى المدعي بنحو الدفع بإبراء أو قضاء أو حوالة أو بيع أو هبة.   )1(

, (مرجــع ســابق), ابــن نجــيم 457, ص 2, وج27, 26, ص 1جقــرة عيــون الأخيــار,  –محمــد عــلاء الــدين عابــدين  )2(
أصــول  –, علــي حيــدر أفنــدي 231, ص 3هـــ, مصــر, والبحــر الرائــق ج1322, ط 89الأشــباه والنظــائر, ص  –

 من مجلة الأحكام العدلية.  1840) المادة 1923(مطبعة الترقي بدمشق  120, 119استماع الدعوى, ص 

, 268, ص 1,والي،فتحـــي، قـــانون القضـــاء المـــدني, ج205, ص 2نشـــأت، أحمد،رســـالة الإثبـــات,مرجع ســـابق، ج )3(
 مرجع سابق .  

 .  268, ص 1قانون القضاء المدني,مرجع سابق،ج –فتحي والي  )4(

, 22, 21نظريـــة الـــدفوع, ص:  –, أبـــو الوفـــاء 562م, مصـــر, ص 1969أصـــول المرافعـــات طبـــع  –أحمـــد مســـلم  )5(
 , (مرجع سابق).  414شرح قانون الإجراءات المدنية ص  –جميعي  –لطبعة الرابعة, عبدالباسط ا

 .  623مبادئ قانون القضاء المدني, (مرجع سابق) ص  –فتحي والي  )6(
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لـــه أو المحكـــوم عليـــه, وجـــب عليـــه أن يتبـــع حكـــم القاضـــي, ويـــترك رأي نفســـه, ســـواء كـــان عاميـــاً أو مجتهـــداً, 

وسواء كان الحكم بالحرمة وهو يعتقد الحل أو العكس) 
)1(

. وبناء على ذلك قال العلماء: لــو أن فقيهــاً قــال 
الصــيغة مــن صــيغ التطليــق بــالثلاث الــذي لا تصــح فيــه الرجعــة قبــل لامرأته: أنت طــالق البتــة وكــان يــرى هــذه 

نكاح شخص آخر, ورفعــت زوجتــه عليــه دعــوى بأنــه فعــل مــا يقتضــي الرجعــة, فقضــى القاضــي بالرجعــة بنــاء 
على الاجتهاد الذي يرى هذه الصيغة تطليقة واحدة, وسع ذلــك الفقيــه أن يقــيم مــع زوجتــه, ويرجعهــا إليــه, 

يلتزم باجتهاد نفسه, وكذلك إذا كان اعتقــاد المطلــق الــذي قــال لامرأتــه: أنــت طــالق البتــة, ويلتزم بالحكم ولا 
أن هـــذه الصـــيغة تفيــــد التطليـــق واحـــدة, فخطــــب امرأتـــه وتزوجهــــا علـــى مهـــر جديــــد وشـــهود, ثم رافعتــــه إلى 

القاضــي فجعلهــا ثلاثــاً, وفــرق بينهمــا, فــإن لا يســع الــزوج أن يقرđــا ولا يســع المــرأة أن تمكنــه 
)2(

, وكــذا كــل 
قضاء مما يختلف فيه الفقهاء من تحريم أو تحليل أو اعتقاد أو أخــذ مــال أو غــير ذلــك ينبغــي للمتفقــة المقضــي 

عليه الأخذ بقضاء القاضي, وأن يدع رأيه, ويلزم نفسه ما ألزمه القاضي, ويأخذ ما أعطاه 
)3(

.  

الفقهــاء فــأفتوه فيهــا بحــلال أو حــرام, عنهــا  علــم لــه, إذا حــدثت لــه حادثــة, فســألولا خــلاف في أن مــن لا 
وقضى عليه قاضي المسلمين بخلاف ذلك, وهم ما يختلف فيــه الفقهــاء, فينبغــي لــه أن يأخــذ القضــاء, ويــدع 
عنه ما أفتاه الفقهاء. وهــذا بخــلاف مــا لــو تغــيرت الفتــوى, ولم تقــترن بقضــاء, فلــيس لهــا مــا للحكــم القضــائي 

هــاً عالمــاً قــال لامرأتــه: أنــت طــالق البتــة, وهــو يــرى أن هــذه الصــيغة ثــلاث, من أثر الإلزام السابق, فلو أن فقي
فأمضــى رأيــه فيهــا فيمــا بينــه وبينهــا, وعــزم أĔــا حرمــت عليــه, ثم رأى رأي عمــر بــن الخطــاب في ذلــك, وأĔــا 

                                                            

 , (مرجع سابق).   354, ص 3الفتاوى الهندية, ج –الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند  )1(

الفرق عند الفقهاء بين هذه المسألة, ومسألة عدم نفــوذ الأحكــام في البــاطن, كمــا لــو كــان الشــهود زوراً, وشــهدوا علــى  )2(
زواج رجل من امرأة, فقضى القاضي بالزواج حيث لا يحل لأحدهما معاشــرة الآخــر, بــأن كــلا منهمــا في مســألة شــهادة 

طريــق الحكــم وهــي الشــهادة, بينهمــا في المســألة الأخــرى لا  الــزور متــيقن مــن خطــأ القاضــي, والخطــأ ثابــت عنــدهما في
 –يوجد خطأ مقطوع به, وإنما اختلاف في الاجتهــاد والــرأي, وحكــم القاضــي يقطــع الخــلاف: انظــر: الصــدر الشــهيد 

 , (مرجع سابق).    186, 185, ص 3شرح أدب القاضي, ج

لقضــاء عليــه ولــيس لــه, فــإن كــان القضــاء لــه يتبــع اجتهــاد يــرى بعــض الفقهــاء أن المجتهــد يتبــع رأي القاضــي إذا كــان ا )3(
نفسه ولا يتبع اجتهاد القاضي وهو قول أبي يوســف مــن مجتهــدي الحنفيــة, وتابعــه في ذلــك الخصــاف في أدب القاضــي 

ـــرأي لـــيس فيـــه أي تجـــاوز لمبـــدأ 186, ص 3الصـــدر الشـــهيد, شـــرح أدب القاضـــي, ج – , (مرجـــع ســـابق), وهـــذا ال
ي, لأن المحكوم عليه لــيس لــه أي ســبيل للــتخلص مــن الحكــم أو الحيلولــة دون تنفيــذه وأمــا إعطــاء حجية الحكم القضائ

 الحق للمحكوم له بعدم الالتزام, فإنه لا يخدش الحجية, إذ لكل إنسان أن يتنازل عن حقه. 
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هــا تطليقة واحدة, وأنه يملك الرجعة, وجب عليــه إمضــاء رأيــه الأول الــذي كــان عــزم عليــه مــن امرأتــه, ولا يرد
زوجــة لــه بــرأي حــدث منــه. والفــرق بــين القضــاء والفتــوى, أن قضــاء القاضــي يهــدم الــرأي, والــرأي لا يهــدم 

القضاء ولا يهدم الرأي 
)1(

 .  

ومن الفروع التي بناهــا فقهــاء الشــافعية علــى هــذه القاعــدة أن رجــلاً لــو خــالع زوجتــه ثلاثــاً, ثم تزوجهــا الرابعــة 
ثم تغير اجتهاده وهــو بــاق معهــا بــذلك النكــاح, قــال أبــو حامــد الغــزالي:  بلا محلل, لاعتقاده أن الخلع فسخ,

(إن حكم حاكم بصحته لم تجب عليه مفارقتها, وإن تغير اجتهاده), وقال في تعليل ذلك (إنمــا يفعــل ذلــك 
لمصلحة الحكم, فإنه لــو نقــض الاجتهــاد بالاجتهــاد لــنقض ولتسلســل فاضــطربت الأحكــام ولم يوثــق đــا), ثم 

وإن لم يحكم حاكم فالمختار وجوب المفارقة لما يلزم في إمساكها من الوطء الحرام على معتقده) قال: (
)2(

 .  

ومن تلك الفروع الــتي خرجــت علــى أن القضــاء يهــدم الــرأي ولــيس العكــس مــا حكــاه القاضــي الشــافعي ابــن 
افعي لا يعتقــد طهارēــا أبي الدم في أدب القضاء عن الأصحاب, أن الحنفــي إذا خلــل خمــراً, فأتلفهــا عليــه شــ

بالتخليــل, فترافعــا إلى قــاض حنفــي, وثبــت ذلــك عنــده بطريقــه, فقضــى علــى الشــافعي بضــماĔا, لزمــه ذلــك 
قولاً واحداً, حتى لو لم يكن للمدعي بينة, وطالبه بعد ذلك بــأداء ضــماĔا, لم يجــز للمــدعى عليــه أن يحلــف 

  , والاعتبــار في الحكــم باعتقــاد القاضــي دون اعتقــادأنه لا يلزمه شيء, لأنه على خلاف ما حكم به الحــاكم

المدعى عليه
)3(

. ومن ذلك أيضاً قضاء القاضي الحنفي بالشفعة للجار والمقضي عليه شفعوي, فينفــذ ظــاهراً 

وباطناً, ويحل للشفعوي الأخذ đذه الشفعة 
)4(

 .  

لا يتـــأتي مثـــل ذلـــك المظهـــر مـــن مظـــاهر الحجيـــة, لأĔـــا لا تتـــدخل في اعتقـــادات النـــاس  الأنظمـــة الحديثـــةفي و 
ذها علــيهم بغــض النظــر عــن كوĔــا تتعــارض مــع اعتقــاداēم يــالشخصية, وإنما تلزمهم بالأحكام القضائية وتنف

اضــح أولاً, ولا تبحث بعد ذلك في مواقفهم الخاصة đم من هذه الأحكام, وسبب ذلــك هــو الاخــتلاف الو 

                                                            

شــرح أدب  –،الصدر الشهيد 141, ص 2م, ج1960الفواكه العديدة، المكتب الإسلامي، –أحمد محمد التميمي  )1(
 .      187, ص 3القاضي, مرجع سابق،ج

, (مـــــرجعين 114ص  –الأشـــــباه والنظـــــائر  –م, الســـــيوطي 1937, 1, ط120, ص 2المستصـــــفى, ج –الغـــــزالي  )2(
 سابقين).   

 ،مرجعين سابقين114,السيوطي،الأشباه والنظائر,ص 134ابن أبي الدم،أدب القضاء,ص  )3(

 ,مرجع سابق .   131ابن أبي الدم،أدب القضاء,ص  )4(
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 الأولى إلا بتنظــيم العلاقــات الخارجيــة نيعة الإســلامية حيــث لا تعتــيبين طبيعة القوانين الوضعية وأحكام الشر 
بين أفراد وجماعات الناس, ولا ēتم بعقائــدهم أو أخلاقهــم. الشخصــية ,بينمــا يتــدخل الإســلام بأحكامــه في 

عنـــده المظـــاهر الخارجيـــة للســـلوك الإنســـاني جميـــع أنشـــطة الشخصـــية الإنســـانية الداخليـــة والخارجيـــة, وتـــرتبط 
عــز  -الأحكــام هــو االله  علقلب أو العقل, وذلــك لأن الــذي شــرّ بالدوافع الذاتية لذلك السلوك, النابعة من ا

وهــو القــادر علــى مراقبــة النشــاط الإنســاني بمظهــره الخــارجي المتجســد علــى الجــوار, وبجــذوره الداخليــة  - وجــل
اد, وهـــو الـــذي سيحاســـب علـــى ذلـــك كلـــه, ويجـــازي عليـــه في الآخـــرة, ولكـــن لا المغروســـة في الفكـــر والاعتقـــ

يستطيع أي مشرع بشري أن يــدعي أنــه قــادر علــى أن يحكــم العوامــل الداخليــة للــنفس البشــرية. وإنمــا يقتصــر 
  سلطانه على السلوك الخارجي وأعمال الجوارح.

  :  إذا لم يتعمد الجور فيهاالثامن: انتفاء مسئولية القاضي عما يصدره من الأحكام  الفرع

لا خــلاف بــين فقهــاء المســلمين في أن القاضــي لا يســأل مــدنياً ولا جنائيــاً عــن الأحكــام الــتي يصــدرها وفــق 
  أصولها وشروطها الشرعية والتي لا تستحق النقض وفق ما تقدم من مظاهر الحجية.

اء مــن القيــام بــواجبهم في الفصــل بــين بل يذهب الفقهــاء إلى أبعــد مــن ذلــك, في حمايــة القاضــي تمكينــاً للعلمــ
المتخاصـــمين دونمـــا تـــأثير أو ضـــغط بـــأي شـــكل مـــن الأشـــكال, وذلـــك أĔـــم قـــرروا أن لا مســـئولية مدنيـــة ولا 
جزائيــة علــى القاضــي فيمــا أخطــأ فيــه مــن الأحكــام القضــائية ممــا يســتحق الــنقض والــذي سنفصــل حالاتــه في 

ن قولهم بوجوب نقض الحكم في تلك الحالات, لكنهم نفــوا عــن المطلب التالي إن شاء االله تعالى, فبالرغم م
القاضي أية مسئولية ما دام الخلل الحادث في الحكــم لم يكــن عــن تعمــد مــن القاضــي, ولا فــرق في ذلــك بــين 
أن يكون الخلل في حق من حقوق االله تعالى, وبين أن يكون في حق من حقوق العباد. ومع ذلك فــإن هــذا 

, فــإن كــان في حقــوق االله عــز وجــل, كمــا لــو قضــى في حــد الــزنى, أو الســرقة, أو شــرب الحق لا يذهب هــدراً 
الخمر, وما أشبه ذلك, ثم ظهــر بعــد القضــاء أن الشــهود كــانوا كفــاراً, ففــي هــذه الحالــة يكــون التعــويض علــى 

مين, المتضــرر مــن بيــت مــال المســلمين , لأن القاضــي إنمــا يعمــل في حقــوق االله عــز وجــل لصــالح جماعــة المســل
أمــا إذا كــان خطــأ ،  مــال المســلمين, فيكــون الضــمان فيــه فيكــون الضــمان علــى المســلمين, وبيــت المــال فيــه

القاضي في حق العباد, فالمسالة على وجهين: الأول: أن يكــون الخطــأ ممــا يمكــن تداركــه ورده, كمــا لــو قضــى 
هذه الحالــة يصــحح الوضــع, ويؤخــذ بمال أو ضيعة أو دار, أو بطلاق , ثم ظهر أن الشهود كفار مثلاً, ففي 

الحــق مــن المحكــوم لــه, ويــرد للمحكــوم عليــه, الوجــه الثــاني: أن يكــون الخطــأ ممــا لا يمكــن تداركــه أو رده, بــأن 
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قضـــى بالقصـــاص, واســـتوفي, ففـــي هـــذه الحالـــة تجـــب الديـــة في مـــال المحكـــوم لـــه. وفي كـــلا الـــوجهين لا يســـأل 

القاضي عن الخطأ
)1(

سلكت مسلكاً قريباً من مسلك الفقهاء المســلمين في عــدم تحميــل  والأنظمة الحديثة ، 
القاضي مسئولية ما يقع فيه مــن الخطــأ, إذا لم يصــاحب هــذا الخطــأ ســوء نيــة, بــأن لم يكــن متعمــداً ولم يكــن 

الخطأ جسمياً 
)2(

.   

  الإنشاء فيه: التاسع: نفاذ الحكم القضائي في الظاهر والباطن إذا كان موضوعه أمراً للقاضي ولاية الفرع

وهذا المظهر مــن مظــاهر الحجيــة لم يقــل بــه ســوى أبي حنيفــة رحمــه االله تعــالى, وبيانــه: أن المحكــوم فيــه نوعــان: 
النوع الأول: ما يكون للقاض فيه ولاية إنشاء, بمعنى أن إنشاء مثل هذا الأمــر داخــل في اختصاصــه بشــروط 

يملـــك أن يبيـــع مـــال الشـــخص حـــال خـــوف هلاكـــه معينـــة, كـــالعقود والفســـوخ والنكـــاح والطـــلاق, فالقاضـــي 

للحفظ, ويملك إنشاء النكــاح علــى الصــغيرة, والفرقــة علــى العنــين
)3(

, النــوع الثــاني أن يكــون المحكــوم فيــه أمــراً 
لــيس للقاضــي أن ينشــئه في الأصــل, كمــا في الأمــلاك المرســلة والمــيراث وغــيره, فلــيس لــه أن يــدفع مــال فــلان 

  .ن لم يكن فيه سبب من أسباب الإرثلان إلفلان, وليس له أن يورث ف

فأمــا النــوع الثــاني فــلا خــلاف بــين الفقهــاء أن الحكــم فيــه لا ينفــذ إلا في الظــاهر, ولا ينفــذ في بــاطن الأمــر, 
  بمعنى أن حكم القاضي في هذه الأمور لا يغير الواقع ولا يحل حراماً أو يحرم حلالاً.

قد ذهب أبو حنيفة إلى أن حكــم القاضــي في هــذا النــوع ينفــذ في وأما النوع الأول فهو الذي فيه الخلاف, و 
الظــاهر والبــاطن, وإن كــان في البــاطن بخــلاف مــا اســتند إليــه الحــاكم مــن الظــاهر. والإمــام أبــو حنيفــة في هــذا 

يخالف جمهور فقهاء المسلمين ومنهم صاحباه محمد وأبو يوسف
)4(

.  

                                                            

 -( مرجـــع ســـابق) , الشـــيخ نظـــام وجماعـــة مـــن علمـــاء الهنـــد 161, ص3الصـــدر الشـــهيد , شـــرح أدب القاضـــي , ج) 1(
, ( مرجــع ســابق), 149, ص12المدونة ج –( مرجع سابق), الإمام مالك  342,  341, ص3الفتاوى الهندية ج

,  250( مرجــــع ســــابق) , إبـــــراهيم عــــوض, القضــــاء في الإســـــلام ص 76, ص1, ج ابــــن فرحــــون , تبصــــرة الحكـــــام
 268، ص4،2007, عامر،عبدالعزيز عامر، التعزير في الإسلام،دار الفكر العربي,ط251

, مرجــــع ســــابق, العشــــماوي, قواعــــد المرافعــــات, مرجــــع ســــابق, 269, ص2والي , فتحــــي, قــــانون القضــــاء المــــدني, ج) 2(
 .33ص

 406, ص5الحاشية, جـ -, ابن عابدين409, ص9هـ , ج1304درر الحكام (المطبعة الشرقية,  -منلا خسرو) 3(
 (مرجع سابق). 14, ص7البحر الرائق, ج -( مرجع سابق), ابن نجيم15, ص7البدائع , ج –الكاساني ) 4(
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جهــا, فــأنكرت , فأقــام علــى ذلــك شــاهدي زور, فقضــي وبنــاء علــى ذلــك إذا ادعــى رجــل علــى امــرأة أنــه تزو 
القاضـــي بنكــــاح بينهمــــا, والمـــدعي وشــــاهداه يعلمــــون أنــــه لا نكـــاح بينهمــــا, فــــإن أبـــا حنيفــــة يــــرى أن قضــــاء 
القاضي نافذ في الظاهر بحيث يجب على القاضي أن يسلم المرأة إلى الرجل, ويقــول لهــا: ســلمي نفســك إليــه 

وأنه نافذ في الباطن بحيث يحل للمــدعي وطء الزوجــة, ويحــل لهــا تمكينــه, ولا , فإنه زوجك, ويقضي بالنفقة, 
حرمة على أي منهما بسبب ذلك, ولكن المدعي والشهود آثمون بســبب آخــر, وهــو الكــذب وشــهادة الــزور 
والافتراء علــى النــاس . وكــذلك قــال أبــو حنيفــة في رجلــين اســتأجرēما امــرأة, فشــهدا لهــا علــى زوجهــا زوراً انــه 

لقهــاً ثلاثــاً, ففــرق القاضــي بينهمــا بنــاء علــى ذلــك, ثم تزوجهــا أحــد الشــاهدين: إن الشــاهدين يأثمــان إثمــاً ط
عظيمــاً, ولكــن الفرقــة تمضــي بينهمــا, أمــا الإثم فبســبب شــهادة الــزور, وهــي مــن أعظــم الكبــائر, وأمــا مضــي 

للــزوج أن يعاشــر الزوجــة, الفرقة فــلأن الحكــم صــدر عــن دليــل صــادق مــن حيــث الظــاهر, وبنــاء عليــه لا يحــل 
ولا يحــل لهــا أن تتــزوج بــزوج آخــر قبــل انقضــاء العــدة, وبعــدها يحــل لهــا أن تتــزوج زوجــاً آخــر, وإن كــان هــذا 
الــزوج أحــد الشــاهدين, أو شخصــاً يعلــم بحقيقــة الحــال. فــأبو حنيفــة يــرى في مثــل هــذه الأحكــام أĔــا تنشــئ 

ويعتمــد الإمــام أبــو حنيفــة في هــذا علــى مــا روي ،قــع الأمرالحقوق وتولدها من بعد أن لم تكن في الحقيقــة ووا
علــي رضــي االله عنــه أن رجــلاً خطــب امــرأة, وهــو دوĔــا في النســب والحســب, فأبــت أن  الصحابي الجليلعن 

تتزوجه, فادعى أنه تزوجها, وأقام شاهدين عند الإمام علــي, فقالــت: واالله مــا تــزوجني يــا أمــير المــؤمنين اعقــد 
أحل لــه, فقــال علــي: قــد زوجــك الشــاهدان, وقضــى عليهــا بالنكــاح. ووجــه دلالــة هــذا الخــبر  بيننا عقداً حتى

أن قـــول الإمـــام علـــي: " قـــد زوجـــك الشـــاهدان" وعـــدم تجديـــد الـــزواج بينهمـــا, مـــع موافقـــة المـــرأة علـــى ذلـــك, 
ن يــرى أن ورغبة المدعي فيها, يدل على أن النكاح قــد انعقــد بينهمــا بحكــم القاضــي, ولــو أن الإمــام عليــا كــا

حكمــه لا يــؤدي إلى إنشــاء النكــاح بينهمــا علــى فــرض كــون الشــهادة زوراً لاســتجاب لطلبهــا, وعقــد بينهمــا 

عقداً جديداً, احتياطاً, لتحصينها من الوقوع في الزنى.
 )1(

  

كذلك اســتدل لأبي حنيفــة بــأن المصــلحة تقتضــي نفــاذ حكــم القاضــي في البــاطن والظــاهر معــاً, لأن القضــاء 
إنما شرع لقطع المنازعة بين الخصوم من كل وجه, ولو قلنا بعدم نفــاذ حكــم القاضــي في بــاطن الأمــر لمــا أدى 

جهــة أخــرى, فــإن المصــلحة  القضــاء وظيفتــه, ولمــا كــان قاطعــاً للخصــومة وحاسمــاً للنــزاع مــن كــل وجــه. ومــن
                                                            

, 2الحكــام, ج, ( مرجــع ســابق) , ودرر 14, ص7( مرجــع ســابق) والبحــر الرائــق, ج 15, ص7بــدائع الصــنائع , ج )1(
( مرجـــع ســـابق) , وشـــرح أدب القاضـــي للصـــدر  406, ص5, (مرجـــع ســـابق), وحاشـــية ابـــن عابـــدين, ج409ص

 وما بعدها ( مرجع سابق). 175, ص3الشهيد , ج
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تقتضي ذلك, حــتى لا يــؤدي اخــتلاف الحكــم بــين الظــاهر والبــاطن إلى نتــائج فاحشــة الســوء لا تتناســب مــع 
مبــادئ الشــريعة, إذ لــو حكــم القاضــي بــالطلاق بنــاء علــى شــهادة الــزور, ولم ينفــذ الحكــم في البــاطن لبقيــت 

يــد في ظــاهر الأمــر, ولــو ابتلــى الثــاني بمثــل مــا ابتلــي بــه المــرأة حــلالاً لزوجهــا الأول في البــاطن, ولزوجهــا الجد
الأول لحلــت للثالــث بالإضــافة علــى مــن ســبقه, ولأصــبحت حــلالاً لجمــع مــن الرجــال في زمــن واحــد, وهــذه 

نتيجة لا يقبلها شرع االله, ولا يحل هذا الإشكال إلا القول بالنفاذ في الباطن والظاهر جميعاً 
)1(

.  

ا في أغلـــب الأحيـــان تكـــون مفـــردة لوجـــود حـــق, وليســـت منشـــئة لحقـــوق لم تكـــن, فإĔـــالأنظمـــة الحديثـــة أمـــا 
وبخاصــة في المــواد المدنيــة والتجاريــة, وقــد تكــون منشــئة في مســائل الأحــوال الشخصــية, كــالحكم بــالتفريق بــين 

الزوجين
)2(

قــع . وسواء كانت مقررة لحق سابق أو منشئة لحق جديد, وسواء كان الحكم القضائي مطابقاً للوا
أو مجانبــاً لــه, فإنــه واجــب النفــاذ, ولا تتــدخل التشــريعات الوضــعية في موقــف الخصــوم الاعتقــادي مــن الأثــر 
الــذي أنشــأته الأحكــام القضــائية, فلــو أن قاضــيا أصــدر حكمــا لصــالح شــخص مــا بنــاء علــى أوراق مــزورة لم 

  بالحل أو بالحرمة.يستطع اكتشافها , فإن القوانين لا تتدخل في وصف تصرف هذا الشخص المزور 

  العاشر: بطلان الأحكام القضائية المخالفة لمبدأ الحجية:  الفرع

اتفــق الفقهــاء علــى أن الحكــم القضــائي الصــادر في مواضــع الاجتهــاد لا يجــوز نقضــه مــا دام ســليماً, ومبنــاه  
خير أن كذلك, فإن قام أحد القضاة بنقضه أو حكم بخلافه فرفع الأمر إلى قاض ثالث وجب على هذا الأ

ينقضـــه ويمضـــي الحكـــم الأول ولأن الحكـــم الثـــاني صـــدر غـــير صـــحيح بســـبب تعرضـــه لحكـــم صـــحيح واجـــب 
التنفيذ, قال السمناني: ( وينفذ ما فيه خلاف بين الفقهــاء فــإن نقضــه الثــاني, ثم ارتفــع إلى ثالــث نفــذ قضــاء 

قــاض آخــر فأوقعــه ثم رفــع إلى  الأول, وأبطــل قضــاء الثــاني.. مثــل طــلاق المكــره, إذ أبطلــه قــاض ثم رفعــه إلى

ثالث نفذ الأول وأبطل الثاني)
 )3(

ذا قضي بقول الــبعض وحكــم بــذلك, ثم رفــع إلى إ. وقال الحسام الشهيد: 
قاض آخر, يرى خلاف ذلك, فإنه ينفذ هذه القضية ويمضيها, حتى لو قضى بإبطالها ونقضــها, ثم رفــع إلى 

لأول, ويبطـــل قضـــاء الثـــاني, لأن قضـــاء الأول كـــان في قـــاض آخـــر, فـــإن هـــذا القاضـــي الثالـــث ينفـــذ قضـــاء ا
موضــع الاجتهــاد, والقضــاء في المجتهــدات ويبطــل قضــاء الثــاني, لأن قضــاء الأول كــان في موضــع الاجتهــاد, 

                                                            

 نفس المراجع السابقة.) 1(
 ( مرجع سابق). 643,  641محمد حامد فهمي, المرافعات المدنية والتجارية, ص) 2(
 .   324,  323القضاة، مرجع سابق, صالسمناني, روضة ) 3(
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والقضــاء في المجتهــدات نافــذ بالإجمــاع, فكــان الثــاني بقضــائه بــبطلان الأول مخالفــاً للإجمــاع, ومخالفــة الإجمــاع 
ن كــان رأيــه بخــلاف إضــي الثالــث أن يبطلهــا وينقضــها , و يجوز الاعتمــاد عليــه, فعلــى القاضلال وباطل, فلا 

ذلك, ويستقبل الأمر استقبالاً في الحوادث التي ترفع إليه
)1(

.  

ولقـــد ذهبـــت التشـــريعات الوضـــعية إلى عـــين مـــا قـــرره فقهـــاء المســـلمين في هـــذه المســـألة, حيـــث قـــررت أنـــه إذا 
ســابق حــاز حجيــة الأمــر المقضــي, برفــع الأمــر إلى محكمــة الــنقض, صــدر حكــم Ĕــائي علــى خــلاف حكــم 

فتلغي الحكم الثاني وتقرر نفاذ الحكم الأول
)2(

. كذلك يجوز للخصم أن يدفع بحجية الشــيء المحكــوم بــه في  
أية حالة كانت عليها الدعوى, ولو في الاستئناف , ويترتب على نجــاح الــدفع منــع المحكمــة مــن إعــادة النظــر 

في المنازعة مرة أخرى
)3(

.  

لهــا, فبينمــا يــرى والفــرق بــين الشــريعة والقــانون في هــذا الموضــوع لــيس في أصــل القاعــدة, وإنمــا في وســائل إعما
ترفع إليه خصومة ضمن اختصاصه, ويكتشف أن الحكم السابق  قاضٍ  كلالفقهاء المسلمون أنه يجب على  

الصادر في هذه القضية مخالف لحكم سليم أسبق منه, أن يبطل ذلك الحكم وينفذ الحكم الأول. وعلى أية 
الشـــريعة, ونـــص علـــى جـــوازه كثـــير مـــن حـــال فـــإن تخصـــيص القضـــاء بالزمـــان والمكـــان والقضـــايا أمـــر جـــائز في 

فقهائها, وبناء عليه يجوز تخصيص النظر في القضايا التي سبق صدور أحكام فيها, بقاض معين أو بمحكمــة 
معينة, ويكون عندئذ نظر غير ذلك القاضي في هذه القضــايا بــاطلاً, والأحكــام الصــادرة عنــه لا حجيــة لهــا, 

  اض غير مختص بالنظر فيها.ولا يجوز تنفيذها, ما دامت صادرة من ق

 

 

 

 

حيازة الحكم الغيابي لحجية :  المبحث الثاني
 : الأمر المقضي به

                                                            

 .79, ص1,ابن فرحون , ج110, ص3الصدر الشهيد , شرح أدب القاضي, ج) 1(
 ،مرجع سابق . 207, ص2أحمد نشأت, رسالة الإثبات, ج) 2(
 .482عبدالباسط جميعي, شرح قانون الإجراءات , ص) 3(
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  : تمهيد

في المبحث السابق تم بيان مفهوم حجية الحكم للأمر المقضي به بشكل عام وهذا المبحث سأتناول متى 
يحوز الحكم الغيابي على حجية الأمر المقضي به إلا أنني قبل ذلك سأبين ما ذكر في الحدود والقيود على 

 ليحوز الحكم على الحجية اللازموقت الدفع  سأبيناني المطلب الثمبدأ الحجية عبر المطلب الأول ثم وعبر 
   للأمر المقضي مختتماً هذا المبحث بما عنونت له بحيازة الحكم الغيابي لحجية الأمر المقضي به .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الحدود والقيود التي ترد على مبدأ الحجية : المطلب الأول
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  تمهيد :

هو ما د ومشروطة بشروط و يدة بقيو حجية الحكم القضائي ليست مطلقة في الفقه الإسلامية ولكنها مق
  : سيتم بيانه عبر هذا المطلب 

  أولاً : لا يتمتع بالحجية من الأعمال القضائية سوى الأحكام :

فلا يتمتع بالحجية جميع التصرفات التي تصدر من القضاة  وإنما يختص منها الأحكام فقط
)1(

، بينما 
شروط الأحكام التي ، أما ية القاضي أو من غيره ممن له ولاالتصرفات يجوز نقضها والرجوع عنها سواءً من 

ذهب فقهاء الحنفية إلى أن كل تصرفات القاضي مما هو داخل في اختصاصه  تحوز فقد تحوز الحجية 
الحجية ولا يجوز للقاضي الرجوع عنها ولا لغيره أن ينقضها إذا لم يقم سبب من أسباب النقض الشرعية ، 

القاضي من بيع وشراء ونخوها في أموال اليتامى والغائبين والمجانين ونحوها مما يصدر عن  فالعقود التي يجريها

القاضي يعتبر أحكاماً لا يجوز نقضها إذا صدرت وفق الشروط الشرعية
)2(

.  

أما المالكية فقد اعتبروا معظم أفعال القاضي التي يقوم đا دون سابق خصومة ودعوى من خصم على 
قضائية ، ويجوز نقضها من أصحاب الاختصاص كما يجوز للقاضي الرجوع عنها  خصم  ليست أحكاماً 

  للمصلحة .

 اخرى إلى جوار سلطته القضائية وهي سلطته الولائية ، وقد عرفهأالحديثة للقاضي سلطة  الأنظمةوفي 
ه بعض شراح القانون بأن العمل الولائي يتخذ في ظاهره شكل الحكم من حيث صدوره عن قاض منوط ب

صدار الأحكام القضائية ولكنه في أساسه عمل إداري لا يتمتع بكثير من المميزات التي تكون للعمل إ

القضائي
)3(

.وبناءً عليه فإذا كان التصرف الذي  يصدر عن القاضي مجرد إجراء أو تدبير لا يستهدف 
لأحد أفرادها على  حسم خصومة ولا تقرير حق وإنما يقصد به المحافظة على وضع قائم أو صيانة مصلحة

أساس تقدير الظروف فهو عمل ولائي . وعليه فإن أهم أثر لهذا التفريق بين العمل القضائي وبين العمل 

                                                            

 .36ياسين, محمد نعيم, حجية الحكم القضائي, مرجع سابق, ص) 1(
 .423, 5ابن عابدين, الحاشية, مرجع سابق ، ج) 2(
 .230-229ص ، مرجع سابق ، العشماوي قواعد المرافعات )3(



www.manaraa.com

98 
 

الولائي  هو أن الأول يحوز الحجية بحيث لا يصح التراجع عنه ، بينما  الولائي مع التسليم بوجوب تنفيذه 

يل أو حتى النقض الكلي من القاضي الذي أصدرهواحترامه لكنه ليس ذا حصانة من التغيير أو التبد
)1(

  .  

  ثانياً : القضاة الذين لا تتعقب احكامهم ولا تنقض هم الذين يصح منهم القضاء :

  وقد حدد الفقهاء شروطاً محددة لمن يصح قضاءه  كالعلم والعدالة والبلوغ والعقل والحرية والإسلام 
والسمع والنطق والذكورة( على خلاف في قضاء المرأة فيما سوى ( إذا كان القضاء بين المسلمين ) والبصر 

الحدود والقصاص )
 )2(

 .  

أما الاجراءات الحديثة فلا تكون للحكم أي حجية إذا صدرت من شخص ليست له ولاية القضاء ، أو 

من من كانت له ولاية القضاء لكن خارج حدود ولايته
)3(

.  

  ثالثاً حدود وقيود تتعلق بالمقضي له :

لا ينفذ قضاء القاضي ولا يحوز الحجية إذا كان الحكم الصادر لشخص ما  ممن لا تقبل شهادته للقاضي ،  
  وذلك ضماناً لحياده وعدم تأثره بأي مؤثر وإبعاداً عن مواطن الشبهات .

وبالرغم من اتفاق الفقهاء على هذه القاعدة إلا اĔم اختلفوا في تطبيقاēا
)4(

   .  

الاجراءات الحديثة حيث نصت على حالات لا يصح للقاضي ولا يكون مؤهلاً  وقريب من ذلك في 
لإصدار حكم قضائي   منها إذا كان القاضي قريب أو صهر لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة ، أو وكيلاً 
عن أحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصياً عليه ، أو كان له أو لزوجته أو أحد اقاربه مصلحة في 

عوىالد
)5(

.    

  رابعاً :  حدود وقيود تتعلق بالمحكوم عليه :
                                                            

 .22محمد حامد فهمي  المرافعات المدنية والتجارية ص  )1(
 م.1995، دار الفرقان،سلامالقضاء في الإعبد القادر،محمد عبد القادر أبوفارس،)2(
 .561قانون القضاء المدني ص مبادئ  –فتحي والي  )3(
 .116- 115ص  ،1،جوسائل الإثبات ،الدكتور محمد مصطفى زحيلي )4(
 .45العشماوي  قواعد المرافعات ص  )5(
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  لا يحوز الحكم القضائي الحجية إلا إذا توافر في المحكوم عليه شروط هي :

أن لا يكون بينه وبين القاضي عداوة  فإن كانت هناك عداوة جاز الحكم للخصم ولم يجز الحكم عليه -1

وجاز له الطعن 
)1(

. 

الحكم فإن كان غائباً فقد اختلف الفقهاء في مسألة القضاء على الغائبأن يكون حاضراً عند -2
)2(

  . 

  قريب من هذا المسلك على النحو التالي :ماهو الحديثة  الأنظمةوفي 

حد أطراف الدعوى كان هذا القاضي غير صالح أفإذا كان بين القاضي أو لزوجته خصومة قائمة مع  -1

ه الطعن لو حكم القاضي للنظر في هذه القضية وللمحكوم علي
)3(

. 

حيث أجازت ذلك بقيود  من تمنعها، في حال غياب الخصم تقلل من صدور الأحكام الغيابية ولكن لا-2
إعلانه مرة أخرى كما ذهبت  أهمها : إعلانه ودعوته للحضور للمحكمة مهما كان بعيداً ، بل وإعادة

الحكم الحضوري ولم يكن للمحكوم عليه  بعض التشريعات đذا حتى إذا ما صدر الحكم كان بمثابة
معارضته أو أن يحكم عليه بعد إعلانه للمرة الأولى وللغائب حق المعارضة على الحكم إذا رجع من 

غيبته
)4(

  والخلاصة أن الأحكام التي تصدر في غيبة المحكوم عليه  نوعان :، 

  إلا بطرق الطعن التي أجازēا القوانين . : حكم ٌ وجاهي  ويحوز الحجية الكاملة ولا يجوز الاعتراض عليه أ 

ب: حكمٌ لا يحوز الحجية الكاملة ويمكن إعادة النظر فيه أمام المحكمة التي أصدرت الحكم إذا طلب ذلك 

المحكوم عليه وهو ما يسمى بالمعارضة
)5(

 .  

  

  خامساً : حدود وقيود تتعلق بالحكم نفسه :
                                                            

 .135ص 1،  مرجع سابق ج ابن فرحون –تبصرة الحكام  )1(
 .في الفصل الثانيسبق بيان ذلك  )2(
 .145قواعد المرافعات ص  –العشماوي  )3(
 .689احمد ، أصول المرافعات ، مرجع سابق ، ص مسلم ، )4(
 .492شرح قانون الإجراءات المدنية  –عبد الباسط جميعي  )5(



www.manaraa.com

100 
 

  الإسلامي إلا إذا توفرت فيه شروط مخصوصة هي :لا يكتسب الحكم القضائي حجيته في الفقه 

أن تتقدمه خصومة ودعوى صحيحة إذا كان الحكم صادراً في حق من حقوق العباد -1
)1(

. وإلى مثل  
ذلك في الاجراءات الحديثة فإنه لا يصح حكمٌ لم تسبقه دعوى وطلب مقدم من صاحب الشأن ، ولذلك 

 ام التي تحوز الحجية .لم تكن الأعمال الولائية من قبيل الأحك

أن يكون بصيغة تدل على الإلزام ، إذ أن أهم وظيفة  للأحكام القضائية حسم النزاع بين الخصوم -2

وهذا لا يتحقق إلا بالإلزام
)2(

وصيغة الإلزام فيها خلاف بين الفقهاء في كونه حجة لا يجوز نقضها أم لا   ،
ذه الصيغة على الإلزام أم لا على قولين في المسألة كأن يقول القاضي : ثبت عندي كذا وكذا .. أتدل ه

حدها بكونه من الأعمال الولائية التي تفيد تسجيل البيانات وتوثيقها وعليه فلا أوافقت الإجراءات الحديثة 

حجية لها ويجوز نقضها
)3(

.  

  سادساً : حدود وقيود تتعلق بطرق الإثبات :

عليها الحكم لا يؤثر على حجيتها  وكذلك ظهور بينات ن ما يظهر من شبهات حول البينات التي بني إ
ذه الصورة جديدة ، إذا لم يكشف هذا الظهور وقوع القاضي في خطأ في الحكم الذي صدر عنه ، منها ه

إذا كان الحكم القضائي قد صدر بناءً على إقرار ، فإن رجع المقر عن إقراره : في الشبهات على الحكم 
لحكم إذا كان في حد أو قصاص ، كما لو رجع المقر في الزنى وشرب الخمر فإن ذلك شبهة مؤثرة في ا

فينقض الحكم بناءً على هذا الرجوع ، كما لو هرب أثناء الجلد أو الرجم
)4(

.  

  

  

  اللازم لحيازة الحكم الغيابي للحجية :وقت الدفع :  المطلب الثاني

                                                            

 .424الحاشية ص  –ابن عابدين  )1(
 .373ص  م ،1984،عالم الكتب،د.ط،الإعلام والاهتمام بن محمد، زكريا،الأنصاري)2(
 .279ص  1قانون القضاء المدني  ج –فتحي والي  )3(
 .168ص  3ج م,1995، دار الكتب العلمية ،  أسهل المدارك،  أبو بكر حسن) الكشناوي ، 4(
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  تمهيد :

قبل بيان حيازة الحكم الغيابي لحجية الأمر المقضي به نبــين الوقــت لإقامــة الــدفع وصــحة سماعــه في الفقــه وفي 
الأنظمة الحديثة ، لأن وقــت الــدفع لــه أهميــة  ســيما أن الأصــل أن وقــت إقامــة الــدفع وصــحة سماعــه هــو بعــد 

  سماع الدعوة كما سيتم بيانه في هذا المطلب .

  فع في الفقه :الفرع الأول : وقت الد

  : إذا كان الحكم حضورياً    - أ

ذكــر الفقهــاء أن ذلــك بعــد سمــاع الــدعوى وقبــل الحكــم, فيطلــب القاضــي مــن المــدعي عليــه أن يجيــب علــى 

الدعوى أو البينة ويدفع بما يشاء
)1(

, فإن طلب مدعي الــدفع مــن القاضــي أن يمهلــه مــدة معينــة حــتى يــتمكن 
  القاضي يمهله مدة لذلك.خلالها من إحضار أو إثبات دفعه, فإن 

  وقد اختلف أهل العلم في مقدار هذه المدة على الأقوال التالية: 

وإليه ذهب فقهاء الحنفية، إلى الجلسة الثانيةالقول الأول: إن القاضي يمهله 
)2(

  

تعليل هذا القول : أن الحق قد توجه على المدعى عليه فليس له التأخير إلى ما بعد المجلس الثاني
)3(

.  

وإليه ذهب الشافعية،  يمهله ثلاثة أيام ولا يزيد عليها: إنه  لقول الثانيا
)4(

, والحنابلة
)5(

.  

رضــي االله عنهمــا"  –دليل هذا القول: ما روي من قول عمر بــن الخطــاب في كتابــه إلى أبي موســى الأشــعري 
 استحللت القضية عليه"واجعل لمن ادعى حقاً غائباً أمداً ينتهي إليه, فإن أحضر بينة أخذت له حقه, وإلا

 
 

قالوا: ولأن مدة الإمهال تطول إذا زادت على ثلاثة أيام فوجب الاقتصار عليها، 
)6(

.  

                                                            

 .309,  10/308وتحفة المحتاج  81,  1/80, وتبصرة الحكام 57قراعة ص –) انظر: الأصول القضائية 1(

 .7/13بدائع الصنائع  )2(

 . المرجع السابق)3(

والمهــــذب  2/359المــــاوردي  –, وأدب القاضــــي 4/411, ومغــــني المحتــــاج 486ابــــن أبي الــــدم ص  –أدب القضــــاء  )4(
2/303. 

 .4/264, والمقنع 4/463ابن قدامة  –, والكافي  2/209, والمحرر 6/305كشاف القناع   )5(

 مرجع سابق .2/359المارودي  –أدب القاضي )6(
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إن القاضـــي يحـــدد لـــه أجـــلاً بحســـب تلـــك الواقعـــة, بمـــا يؤديـــه إليـــه اجتهـــاده في بلـــوغ طالـــب   : القـــول الثالـــث

وإليه ذهب المالكية، مهال مقصوده مع انتفاء ضرر خصمهالإ
)1(

واختاره ابن القيم من الحنابلة, 
)2(

.  

رضــي االله عنهمــا " ومــن ادعــى  –دليل هذا القول: ما ورد في كتاب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري 
حقاً غائباً أو بينة فاضرب له أمداً ينتهي إليه"
 

 .  

يــد بمــدة معينــة, لــيس فيــه تقي –رضي االله عنه  –وجه الاستدلال : أن هذا الأثر الوارد عن عمر بن الخطاب 

فيمهله الحاكم بقدر ما يمكنه من الإدلاء بحجته . وذلك يختلف باختلاف القضايا وظروفها
)3(

.  

  الترجيح: 

 -رضي االله عنــه –لا يوجد دليل على صحته, كما أن كتاب عمر بن الخطاب  الأول هذا وحيث أن القول
ن وقصــره أمــر نســبي, يختلــف بــاختلاف الوقــائع المشــار إليــه لم يقيــد المــدة بثلاثــة أيــام, وحيــث أن طــول الزمــا

مــا ذهــب إليــه المالكيــة وابــن قــيم الجوزيــة مــن عــدم تحديــد مهلــة الــدفع بمــدة  فــإن الــراجح واالله أعلــموالظــروف, 
معينة, بل ذلك يرجع إلى نظر القاضي, فيمهله من المدة قــدر مــا يمكنــه مــن نقــض القضــاء لا ينــتقض, ومــتى 

ك)وقع في جوازه لا يجوز بالش
)4(

, وأن (الدافع أسهل من الرفع)
 )5(

 .  

أما بالنســبة لــدفع الخصــومة فيســتفاد ممــا ذكــر في كتــب الحنفيــة أنــه وإن صــح إبــداؤه قبــل الحكــم في أيــة مرحلــة 
تكون عليها الدعوى,إلا أĔم صرحوا بعدم قبوله إذا أبدي بعــد الحكــم, وحجــتهم في ذلــك أن تــأخر المــدعى 

ه إلى مــا بعــد الحكــم يجعــل الــدعوى صــحيحة في جميــع مراحلهــا, لأĔــا قامــت عليه في دفع الخصومة عن نفســ
على خصم حسب الظاهر, وبالتالي يكون الحكم فيها قد صــدر صــحيحاً, لأنــه صــدر علــى خصــم شــرعي, 

كانــت يــد حفــظ علــى العــين الــتي حكــم đــا لغــيره, إذ   -مــثلاً  –فليس من حقه بعد ذلك بأن يدفع بأن يــده 
                                                            

 سابقمرجع  .7/159, وشرح الخرشي 1/201تبصرة الحكام )1(

 .1/110م ،1999،دارا لجيل،د.ط،أعلام الموقعينالجوزيه،ابن القيم،)2(

 . 1/110أعلام الموقعين )3(

, 4/155, 3/177, 1/121, نقــلاً عــن المبســوط, 315النــدوي ص  –في تقرير هذه القاعدة: القواعد والضــوابط )4(
 .203 لا يزول بالشك ص/أ وانظر: كتاب قاعدة اليقين199, ونقلاً عن شرح الزيادات لقاضي خان ق 4/155

, ويعــبر عنهــا بـــ (المنــع أســهل مــن الرفــع) القواعــد 1/127انظر في تقرير هذه القاعدة: الأشــباه والنظــائر, ابــن الســبكي  )5(
الزركشــي  –, والمنثــور 138الســيوطي ص  –, وبـــ (الــدفع أقــوى مــن الرفــع) الأشــباه والنظــائر 300ابــن رجــب ص  –
 .396الندوي ص –, والقواعد الفقهية 2/155
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أصـــبح بمثابـــة أجنـــبي يريـــد إثبـــات الملـــك للغائـــب, فلـــم تتضـــمن دعـــواه إبطـــال القضـــاء  هـــو بعـــد الحكـــم عليـــه

السابق. والدفع كما تقدم إنما يصح بعد الحكم إذا ظهر بثبوته بطلان القضاء السابق
)1(

 .  

وأرى  أن هذا التعليل غير كافٍ , لأن هذا الدفع إذا ثبت فإنه يتبين أن الدعوى رفعت في وجه غــير خصــم 
,وأĔا لم تكــن مســتوفية جميــع شــروطها الشــرعية, فتكــون غــير صــحيحة وبالتــالي يكــون الحكــم الصــادر شرعي 

فيها غير صحيح, وما دام أن هذا الدفع يظهر بطلان القضاء السابق فإنه ينبغي أن يكون مقبولاً 
)2(

 .  

خــر إلى عــدم أمــا المالكيــة فبعضــهم ذهــب إلى جــواز الــدفع الموضــوعي بعــد الحكــم, بينمــا ذهــب بعضــهم الآ
جــوازه, وعــدم قبــول أي نــوع مــن البيانــات مــن المحكــوم عليــه بعــد فصــل الــدعوى, حــتى ولــو كانــت خفيــة , 

  وبخاصة إذا كان القاضي الذي حكم في الدعوى من أهل العلم والعدل.

ولكن للمحكوم عليه عندهم أن يطعن في الحكم الصادر عليه بمستمسكات أخرى ليس لها علاقة بموضــوع 
ى, وذلــك كــأن يطعــن بــأن بينــه وبــين القاضــي الــذي أصــدر الحكــم عــدوة , فــإن أثبــت ذلــك لــزم نقــض الدعو 

الحكم وإعادة المحاكمة من قبل قاض آخر
)3(

.  

علماً بأن من يرى من المالكية عدم قبول أي نوع من البينات من المحكوم عليه بعــد فصــل الــدعوى ( أي أن 
ينــة بعـــدما كـــان قــد أمهلـــه مـــدة لإحضــارها مقـــدرة حســـب القاضــي إذا حكـــم بعجـــز الخصــم عـــن إحضـــار الب

اجتهاد القاضي, فإنه لا تقبل مــن الخصــم أي بينــة يحضــرها بعــد الحكــم) . يســتثنون مــن هــذه القاعــدة خمــس 
مسائل ليس للقاضــي تعجيــز المــدعي فيهــا وهــي:  الــدم( أي القتــل) , والحــبس (أي الوقــف) والعتــق والنســب 

شــخص علــى آخــر أنــه قتــل وليــه عمــداً, وأن لــه بينــة بــذلك, فــأنظره القاضــي  -مــثلاً  0والطلاق , فلو ادعى 
  ليأتي đا فلم يأتِ , فلا يحكم عليه بتعجيزه عن قيامها , بل متى أتى đا حكم بقتل المدعى عليه.

ولو أخطأ القاضي فحكم بتعجيز المدعي في هذه المسائل الخمس, فإن حكمه بذلك لا يكون ماضياً 
)4(

 .  

                                                            

 .7/230انظر: حاشية منحة الخالق على البحر الرائق,  )1(

  .176, 2/175ياسين  –انظر: نظرية الدعوى  )2(

 .103المالقي ص  –والأحكام  92 -1/90ابن فرحون  –انظر: تبصرة الحكام  )3(

جعل بعض المالكية ضابط هذه المستثنيات هــو أن (كــل حــق لــيس لمدعيــه إســقاطه بعــد ثبوتــه فــإن الحكــم بــالتعجيز لا  )4(
يقطــع الحجــة فيــه) وقــد نــاقش بعضــهم هــذا الضــابط بــأن لــولي الــدم إســقاطه بعــد ثبوتــه إلا أن يحمــل علــى قتــل الغيلــة 
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ســبة لــدفع الخصــوم, فيســتفاد ممــا ورد في كتــب المالكيــة أنــه وإن صــح إبــداؤه قبــل الحكــم في أيــة مرحلــة أمــا بالن

تكون عليها الدعوى, إلا أنه لا يقبل إذا أبدى بعد الحكم
)1(

  . وهذا يتفق مع ما ذهب إليه الحنفية.

أنــه لــو أزيلــت يــد  وأمــا الشــافعية فهــم يــرون جــواز الــدفع الموضــوعي بعــد الحكــم, ومــن أمثلــتهم علــى ذلــك:
الداخل بينة أقامهــا الخــارج, ثم جــاء صــاحب اليــد ببينــة فــإن الحكــم يــنقض . مــع أĔــم اختلفــوا في ســبب هــذا 
الــنقض فقــال بعضــهم: إن الحكــم تم بنــاء علــى البينــة الســالمة عــن المعــارض فلمــا عارضــتها بنيــة أخــرى ســقط 

جــل وضــع اليــدالحكم المبني عليها. وقال بعضهم: إنمــا يــنقض الحكــم هنــا لأ
)2(

وبالنســبة لــدفع الخصــوم يــرى ، 
, حــتى قــالوا: إنــه إذا أقــام المــدعي يالشــافعية عــدم جــواز إبدائــه إلا قبــل الشــروع في إقامــة البينــة مــن قبــل المــدع

شــاهداً علــى ملكيتــه للعــين, ثم قبــل إكمــال الشــهادة دفــع المــدعي عليــه بــأن العــين ليســت ملكــه ,وإنمــا هــي 
يقبل منه هذا الدفع, وطلب من المدعي إكمال الشهادة, فإذا أتمها بشروطها قضي له لم  –مثلاً  –لزوجته 

بالمدعى به , ومــن حــق الزوجــة بعــد ذلــك أن ترفــع دعــوى عليــه بــالعين الــتي قضــى لــه đــا, وســبب عــدم قبــول 

تالدفع بعد الشروع في إقامة البينة من قبــل خصــمه هــو تقصــيره بســكوته عــن إبــداء الــدفع إلى هــذا الوقــ
)3(

 .
ويفهــم مــن كــلام الحنابلــة قبــول ،  ومــن القواعــد الفقهيــة المقــررة شــرعاً أن (الســكوت في معــرض الحاجــة بيــان)

الــدفع الموضــوعي بعــد الحكــم, فقــالوا: إذا أنكــر المــدعى عليــه ســبب الحــق, ثم ثبــت عليــه , فــدفع بقضــائه أو 
ء أو الإبــراء إلى وقــت ســابق علــى زمــن الإبــراء منــه فــلا تخلــو المســألة مــن أحــد أمــرين: إمــا أن ينســب القضــا

إنكــاره, فحينئــذ لا يقبــل منــه هــذا الــدفع, ولا تســمع البينــة عليــه, لأن إنكــار الحــق يقتضــي نفــي القضــاء أو 
زمــن إنكــاره, فيقبــل منــه  الإبراء منه, فيكــون مكــذباً لنفســه. وإمــا أن ينســب القضــاء أو الإبــراء إلى وقــت بعــد

قضاءه بعد إنكاره كالإقرار به , فتسمع دعواه به كغير المنكرحينئذ هذا الدفع بالبينة, لأن 
)4(

.  

                                                                                                                                                                              

, وشــرح الخرشــي 4/150كبــير وحاشــية الدســوقي عليــه  إســقاطه بعــد ثبوتــه لأنــه حــق الله. انظــر: الشــرح الليفلــيس للــو 
 . 160, 7/159وحاشية العدوي عليه 

 انظر: المرجعين السابقين. )1(

  486, 424,  2/422 ،انيالبنتحقيق مأمون  في أعيان علماء المذهب، الديباج المذهب ابن فرحون ،  - )2(
 .203ص، مرجع سابق ، القضاء الغزي ، أدب   –        

 . 2/176ياسين  –, ونظرية الدعوى 309,  10/308تحفة المحتاج  انظر: )3(

, وكشـــــاف القنـــــاع 1323, 1322,  3/1314الشـــــوبكي  –, والتوضـــــيح  6/524انظـــــر: مطالـــــب أولي النهـــــى  )4(
 .7/372, وشرح الزركشي على مختصر الخرقي 391, 6/341
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ويفهــــم مــــن كــــلام الحنابلــــة أيضــــاً عــــدم قبــــول دفــــع الخصــــومة بعــــد الحكــــم
)1(

. وأمــــا بالنســــبة للــــدفع الشــــكلي 
للدعوى, فمع أن الفقهاء لم يــذكروا أحكامــاً لــه لضــيق نطاقــه في النظــام الإســلامي للمرافعــات, إلا أنــني أرى 

أن يكــون محلــه قبــل الجــواب عــن الــدعوة, لأن تــأخر الــدافع إلى مــا  –يــرى بعــض البــاحثين المعاصــرين كمــا   –
بعد ذلك يدل على رضاه بالأمر الواقــع, فــلا يقبــل برفعــه,ويمكن أن يســتأنس في هــذا المقــام بمــا ورد في كتــاب 

يــدي القاضــي الحنفــي. صــرف الطريقة المرضية: ولو قال المدعى عليــه : لا أجيــب , لأنــني أريــد التحــاكم بــين 

إلى الحاكم الذي يريد المخاصمة عنده"
)2(

  .  

وقـــد ورد في كتـــاب أدب القضـــاء للســـروجي 
)3(

مـــا يشـــبه هـــذا, وأن الحـــق في ذلـــك للمـــدعى عليـــه, لأنـــه هـــو 

المطلوب والأصل براءة ذمته
)4(

. أ. هـ. فيفهم مما سبق أن الدفع بعدم اختصاص القاضي يكون قبل الجــواب 

ىعن الدعو 
)5(

 ،  

أما الدفع الشكلي للحكم فجمهور الفقهاء ذهبوا إلى عدم نفاذ حكم القاضي لمن لا تقبل شهادته له
 

 .   

  :غيابياً  الحكم إذا كان -ب 

اتفق معظــم الفقهــاء علــى قبــول الــدفع مــن الخصــم الغائــب, لأنــه لم تســمع إجابتــه علــى الــدعوى ولا مــا لديــه 
وإرجــاء ،  ابــه لضــرورة عــدم تــأخير إيصــال الحقــوق إلى أصــحاđامــن حجــج, وإنمــا صــح القضــاء عليــه مــع غي

                                                            

, 11/223ومــا بعــدها, والإنصــاف المــرداوي  409ومــا بعــدها,  7/259انظــر: شــرح الزركشــي علــى مختصــر الخرقــي  )1(
, 1323, 1314, 3/1313, والتوضــيح الشــويكي 343, 342, 327, 6/326وما بعدها, وكشاف القناع 

 .303 -301وما بعدها,  9/56ابن قدامة  –, والمغني 527 – 6/525ومطالب أولي النهي 

 , وهذا على القول بأن العبرة في اختصاص القاضي يكون لاختيار المدعى عليه.32, 31الطريقة المرضية ص  )2(

هـــ, كــان حنبليــاً ثم تحــول حنفيــاً, تقلــد 637هو: أحمد بن إبراهيم بن عبدالغني بن إسحاق السروجي الحراني, ولد سنة  )3(
في الفقــه, ومتقنــاً في الخــلاف, ومشــاركاً في علــوم شــتى مــن  منصــب قاضــي القضــاة في مصــر, كــان إمامــاً علامــة, بارعــاً 

الحديث والقراءات, والنحو والصرف, واللغة والأدب, والكلام وغير ذلك, وصنف التصانيف الطيبة النافعة تــوفي ســنة 
  هـ, وقيل غير ذلك. 710

 . 1/468حسن المحاضرة , و 14/62والبداية والنهاية  52 -1/50, ورفع الإصر 1/124انظر: الجواهر المضيئة   

 . 546,  545السروجي ص  –انظر: أدب القضاء  )4(

 .2/176ياسين  –انظر: نظرية الدعوى  )5(
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الحجــة للغائــب إذا حضــر, ونقــض الحكــم الصــادر ضــده إذا قــد دفعــاً صــحيحاً, أمــر متفــق عليــه بــين الفقهــاء 

الذين أجازوا الحكم على الغائب
)1(

 .  

واحتياطــاً للغائــب, قــال بــل قــد ذكــر بعــض العلمــاء أن القاضــي يشــترط ذلــك في حكمــه؛ زيــادة في التأكيــد 

الماوردي
)2(

 :  

" ويشترط القاضي في حكمه على الغائب أنه قد جعله على حق وحجة إن كانت له, لــئلا يقتضــي إطــلاق 

حكمه عليه إبطال حججه وتصرفه"
)3(

 .  

وقــد روي عــن ابــن المجاشــون وأصــبغ مــن المالكيــة : القــول بخــلاف ذلــك؛ لأن مــن أصــلهما أن يقــيم القاضــي 

ن الغائب, يقوم بحجته ويعذر إليه. فالغائب عندهما كالحاضروكيلاً ع
)4(

.  

وهــذا القــول فيــه بعــد, لأن مــن ينصــبه القاضــي وكــيلاً عــن الغائــب لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال أن يســد 
مسده, لعدم علمه بما لدى الغائب من حج, بخلاف من ينصبه الخصم وكيلاً عنه , فهو يزوده بما لديــه مــن 

صـــح قيـــاس الحكـــم الصـــادر في مواجهـــة الوكيـــل الـــذي نصـــبه القاضـــي علـــى الحكـــم الصـــادر في بينـــات فـــلا ي
ن قياســه علــى الحكــم الصــادر في مواجهــة الخصــم الحاضــر كــمواجهــة الوكيــل الــذي نصــبه الخصــم, كمــا لا يم

  لوجود الفرق, ومن القواعد الأصولية المقررة شرعاً أنه ( لا قياس مع الفارق).

ولذلك قال ابن سهل
 

من المالكية: " إرجاء الحجة للغائب فيما يحكم به عليه أصــل معمــول بــه عنــد القضــاة 

والحكام, ولا ينبغي العدول عنه, ولا الحكم بغيره, إذ هو كالإجماع في المذهب"
)1(

 .  
                                                            

, وشــرح 6/144, والتــاج والإكليــل 4/162, والشــرح الكبــير مــع حاشــية الدســوقي  3/211انظــر: أســهل المــدارك  )1(
, وتحفــــة المحتــــاج 100, 1/99صــــرة الحكــــام , وتب197, والقــــوانين الفقهيــــة ص2/96, والبهجــــة 7/173الخرشــــي 

, وĔايــة المحتــاج 4/312, وشرح المنهاج المحلــي 2/328الماوردي  –, وأدب القاضي 2/305, والمهذب 10/188
, 10/91, والمبــــدع 3/437, وغايــــة المنتهـــى 11/301, والإنصـــاف 3/498, وشـــرح منتهــــى الإرادات 8/280

 . 4/268, والمقنع 9/110غني , والم6/485, والفروع 6/354وكشاف القناع 

هــــ, لـــه 364هـــو: أبـــو الحســـن علـــي بـــن محمـــد بـــن حبيـــب المـــاوردي, مـــن كبـــار فقهـــاء الشـــافعية, ولـــد في البصـــرة ســـنة  )2(
  هـ.450مصنفات كثيرة من اشهرها: الأحكام السلطانية,وأدب القاضي, والحاوي ,والإقناع توفي سنة 

 . 151أبو بكر الحسني ص  –طبقات الشافعية , و 5/267السبكي  –انظر: طبقات الشافعية   

 .2/328الماوردي  ،أدب القاضي انظر :  )3(

 .1/100 ، مرجع سابق ، انظر: تبصرة الحكام )4(
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ت غيبته إلى أن يحضر أو يبلغ بالحكم وتنتهي مدة الإمهالولو طالفالحجة تبقى للغائب, 
)2(

 .  

القضاء علــى الصــغير أو المجنــون أو الميــت هــو في معــنى القضــاء علــى الغائــب, لــذا فــإن الحجــة هذا وحيث أن 
تبقى لهؤلاء ولمن ينوب عن الميت أيضاً, فــإذا بلــغ الصــغير ورشــد وأفــاق المجنــون ثم قــدما دفعــاً صــحيحاً , قبــل 

ن لــو ظهــر لــه بعــد طعنهمــا في الحكــم وقضــي لهمــا بــذلك. أمــا الميــت فإنــه لا يــتمكن مــن الــدفع بنفســه, لكــ
الحكـــم وارث أو وصـــي فقـــدم دفعـــاً صـــحيحاً, فـــإن طعنـــه مقبـــول أيضـــاً لأن المـــانع إذا زال صـــاروا كالحاضـــرين 

المكلفين
)3(

.  

  الفرع الثاني : وقت الدفع ومدته في الاجراءات الحديثة :

  تختلف أنواع الدفوع في الوقت النظامي الذي يجب أن تبدى فيه, وفيما يلي بيان ذلك: 

  ولاً: الدفوع الموضوعية: أ

يكاد شراح أنظمة المرافعات أن يتفقوا على أن هذا الدفع يجوز إبداؤه في أية حال تكون عليــه الــدعوى أثنــاء 
نظرهــا إلى حــين إقفــال بــاب المرافعــة فيهــا, بــل يجــوز إبــداؤها بعــد الحكــم في الاســتئناف إذا قــام بــه صــاحب 

الشــــأن في موعــــده وبشــــروطه
)4(

قــــد اتفقــــوا مــــع فقهــــاء المســــلمين في جــــواز الــــدفع  ء القــــانونفقهــــاومــــع أن ، 
الموضــوعي بعــد الحكــم, إلا أن الفــرق بينهمــا هــو أن الــدفع عنــد الفقهــاء يجــوز أن يكــون عنــد نفــس القاضــي 
الـــذي أصـــدر الحكـــم الأول, بينمـــا لا يصـــح الـــدفع بعـــد الحكـــم في معظـــم الـــنظم الوضـــعية إلا بعـــد أن يطعـــن 

لصادر ضده أمام محكمة أخرى وهي محكمة الاستئناف بشروط معينة, ووقت محدد المدعى عليه في الحكم ا

لا يصح تجاوزه
)5(

  مرافعات مصري). 230. (المادة 

                                                                                                                                                                              

 .1/99تبصرة الحكام  )1(

 –, وشــرح المنهـــاج 4/144, والشــرح الكبــير مــع حاشـــية الدســوقي 6/144والتــاج والإكليـــل  2/96انظــر: البهجــة  )2(
, والقضــــاء علــــى 3/498, وشــــرح منتهــــى الإرادات 3/829, والفــــروع 6/354, وكشــــاف القنــــاع 4/312المحلــــي 

  .278الغائب ص 

 . 3/498, وشرح منتهى الإرادات 3/829,. والفروع 6/354, وكشاف القناع 10/169انظر: تحفة المحتاج  )3(

, والــدفوع في قــانون 547أحمــد مســلم ص  –لمرافعــات وأصــول ا 18,  17أحمد أبو الوفــا ص  –انظر: نظرية الدفوع  )4(
 .2/177ياسين –, ونظرية الدعوى 5خالد شهاب ص  –المرافعات 

 .178, 2/177ياسين  –انظر: نظرية الدعوى  )5(
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   أمــا في المملكــة العربيــة الســعودية فــإن المــذكرة الاعتراضــية تقــدم إلى نفــس القاضــي الــذي أصــدر الحكــم الأول
ي يتفــق في ذلــك مــع النظــام الإســلامي.وفي حالــة تأكيــد مرافعــات ســعودي). فالنظــام الســعود 180المــادة  (

  مرافعات سعودي).  181القاضي لحكمه يقوم برفعه إلى محكمة التمييز لتدقيقه (المادة 

علماً بأن الطعن بطريق المعارضة في الأحكام الغيابية ، يــتم رفــع هــذا الطعــن إلى نفــس المحكمــة الــتي أصــدرت 
  صري). ب ق مرافعات م 389الحكم (المادة 

كما أن الطعن بطريق التماس إعادة النظر يتم رفعه إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم, وذلك في معظم 
مرافعـــات ســـعودي) أن هـــذا  194مرافعـــات مصـــري), بينمـــا قـــررت (المـــادة  243الـــنظم الوضـــعية  (المـــادة 

  الالتماس يرفع إلى محكمة التمييز.

  ثانياً: الدفع بعدم قبول الدعوى: 

فــق الاجــراءات الحديثــة علــى أن هــذا الــدفع يجــوز إبــداؤه في أيــة حــال تكــون عليهــا الــدعوى, فيجــوز إبــداؤه تت

حتى بعد الحكم فيها
)1(

  مرافعات مصري). 115مرافعات سعودي) و(المادة  72, (المادة 

 –بعض الكما يرى   –والراجح 
)2(

  تاليين: أن وقت الدفع بعدم القبول ينبغي أن يحدد وفق الاعتبارين ال 

الاعتبــار الأول: الوقـــت الطبيعـــي الــذي ينبغـــي أن تبحـــث فيـــه المســائل الـــتي يتعلـــق đــا الـــدفع, ووقـــت المرافعـــة 
معظمــه مخــتص لبحــث موضــوع الــدعوى؛ لأن المقصــود مــن القضــاء إيصــال الحقــوق لأصــحاđا, والإجــراءات 

البحــث فيهــا مقــدماً علــى البحــث الشكلية إنما وضعت كوسيلة لذلك الهــدف, فطبيعــة الأمــور تقتضــي جعــل 
  في الموضوع, انطلاقاً من وجوب بحث الوسيلة قبل غيرها.

  وهذه يتصور فيها نوعان: ،  : المصالح التي يتعلق đا الدفعالاعتبار الثاني

  أحدهما : أن يتعلق الدفع بمصلحة الدافع فقط.

  ة. والآخر : أن يتعلق الدفع بمصلحة الدافع ومصلحة الخارج عن الخصوم

                                                            

وربما كان هذا الاتجاه متأثراً بما عليه القانون الفرنسي القديم, حيــث أن الــدفع بعــدم القبــول كــان يعتــبر مــن جملــة الــدفوع  )1(
أحمــد  –) من القانون الفرنسي الجديدة. انظر: نظرية الدفوع 123الموضوعية. وهو يتفق أيضاً مع ما تضمنته ( المادة 

 . 290, 289عبدالحميد أبو هيف ص  –عات التجارية والمدنية , والمراف853, 852,  840أبو الوفا ص 

 ., مرجع سابق178 -2/177ياسين  –انظر: نظرية الدعوى  )2(
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ينــتج عــن أحـــد أمــرين: إمـــا أن  –مـــثلاً  –فالــدفع بعــدم قبـــول الــدعوى بســـبب انتفــاء مصــلحة المـــدعي فيهــا 
الشــــيء الــــذي يطالــــب بــــه المــــدعي لــــيس مصــــلحة يحميهــــا النظــــام, أو أنــــه مصــــلحة ولكــــن لم يقــــع اعتــــداء 

ك فينبغــي قبــول هــذا عليها,وعلى كلا الأمرين يكون هذا الدفع متعلقاً بموضــوع الــدعوى, ومــا دام الأمــر كــذل
والـــدفع بعـــد قبـــول الـــدعوى بســـبب انتفـــاء صـــفة المـــدعي إذا أبـــدى قبـــل الـــتكلم في ، الـــدفع ولـــو بعـــد الحكـــم

موضــوع الــدعوى فإنــه يكــون مقبــولاً؛ لأنــه لا يجــوز إلــزام المــدعى عليــه بمخاطبــة مــن لــيس خصــماً لــه, وأمــا إذا 
فــإن أجــازه قبــل الــدفع ودفعــت الخصــومة,وكان أبــدى بعــده فيكــون قبولــه متوقفــاً علــى إجــازة صــاحب الحــق, 

ذلك منه إنكاراً لقيام المــدعي في الخصــومة نيابــة عنــه,وإن رده وجــب الســير في الــدعوى, وعــدم الالتفــات إلى 
الـــدفع, واعتـــبر ذلـــك بمثابـــة الوكالـــة اللاحقـــة للمـــدعي في المخاصـــمة عنـــه. وأمـــا إذا أثـــير هـــذا الـــدفع مـــن قبـــل 

لهــا ذلــك, لتعلقــه بمصــلحة غــير الطــرفين المتخاصــمين, فــإن قبولــه يتوقــف علــى  وينبغــي أن يكــون –المحكمــة 
والــدفع بعــدم أو ،  الــتكلم في موضــوع الــدعوى أو بعــده إجازة صاحب الحق أيضاً, ســواء أثارتــه المحكمــة قبــل

ليــة بنقصان أهلية المدعي أو المــدعى عليــه ينبغــي قبولــه في أيــة مرحلــة تكــون عليهــا الــدعوى, لأن أحكــام الأه
ق بمصــــلحة شــــرعت لحمايــــة أشــــخاص ضــــعفاء لا يســــتطيعون حمايــــة أنفســــهم بأنفســــهم , فهــــذا الــــدفع متعلــــ

والدفع بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها على كل من يوجــب النظــام اختصــامهم, أو ،  الجماعة وبالنظام العام
مـــن صـــور الـــدفع لعـــدم رفعهـــا مـــن جانـــب كـــل مـــن يوجـــب النظـــام اشـــتراكهم في رفعهـــا, هـــو في الواقـــع صـــورة 

بانتفــاء صــفة المــدعى عليــه أو المــدعي فيأخــذ حكمهــا, لأن النظــام حينمــا اشــترط ذلــك جعــل الحــق في رفــع 

الدعوى, أو الصفة في الجواب عنها لجماعة بكمالها لا يجوز أن ينقص أحد منها
)1(

 .  

ية وجــوب إبــدائها معــاً, ثالثاً: الدفوع الشكلية: تتفق معظم النظم الوضعية على أن الأصل في الــدفوع الشــكل
مرافعــات ســعودي)  71قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبــول, وإلا ســقطت (المــادة 

  مرافعات مصري).  108و( المادة 

  وهناك حالتان يجوز فيهما التمسك بالدفع الشكلي بعد الدخول في موضوع الدعوى وهما: 

م العــام يجــوز الإدلاء đــا في أيــة حالــة تكــون عليهــا الــدعوى, ولــو بعــد الــدفوع الشــكلية الــتي تتعلــق بالنظــا-1
الحكــم فيهــا, وذلــك لأن تنــازل الخصــم صــراحة عــن إبــدائها غــير مقبــول, فمــن بــاب أولى عــدم جــواز اســتنتاج 

                                                            

  184 - 2/180ياسين  –انظر: تفصيل أوقات الدفوع بعدم القبول في نظرية الدعوى  )1(
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هــذا التنــازل مــن تراخيــه في إبــدائها
)1(

مرافعــات  72,وذلــك كالــدفع بعــدم اختصــاص المحكمــة النــوعي ( المــادة 
مرافعــات مصــري) وعلــى المحكمــة إذا قضــت بعــدم اختصاصــها أن تحيــل الــدعوى  109و (المــادة  ســعودي)

  مرافعات مصري). 110مرافعات سعودي) و(المادة  74بحالتها إلى المحكمة المختصة (المادة 

الدفوع المتعلقة بــأمر حصــل بعــد الــتكلم في الموضــوع, كالــدفع بطلــب تأجيــل الــدعوى مــن أجــل الاطــلاع -2
ستندات قدمها الخصم فإن الحق في هذا الدفع لم ينشأ إلا بعد تقديم تلك المستندات, وهــذه الــدفوع على م

يجــب التمســك đــا فــور حصــول ســببها, وقبــل اســتمرار الــتكلم في الموضــوع, أو الــرد عليهــا بمــا يفيــد اعتبارهــا 
مة فإنه يسقط حقه في هــذا بالرد على ما جاء في المستندات المقد –مثلاً  –صحيحة؛ لأن الخصم إذا بادر 

الدفع
)2(

. 
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            

أحمــــد أبــــو الوفــــا  –, ونظريــــة الــــدفوع 287, 286عبدالحميــــد أبــــو هيــــف ص  –انظــــر: المرافعــــات المدينــــة والتجاريــــة  )1(
  .171ص

 .217, 216وجدي راغب ص –انظر: المرجعين السابقين, ومبادئ الخصومة المدنية  )2(
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  حيازة الحكم الغيابي لحجية الأمر المقضي به ::  المطلب الثالث

  تمهيد :

وفي  معظم الإجراءات الحديثة  يبدأ الطعن في الأحكام من تاريخ صدوره ما لم تنص النظم على غير ذلك
هذا المطلب سأتناول متى يحوز الحكم الغيابي للحجية في نظامي المرافعات الشرعية السعودي وقانون 

  المرافعات المصري .

معظــم الإجــراءات الحديثــة  يبــدأ الطعــن في الأحكــام مــن تــاريخ صــدوره مــا لم تــنص وكمــا ذكــرت آنفــاً فــإن 

الــنظم علــى غــير ذلــك
)1(

مرافعــات مصــري) والــتي  تتضــمن: أنــه إذا عــين  15:(المــادة ,  أو اليــوم الــذي يليــه  
النظـــام لحصـــول الإجـــراء ميعـــاد مقـــدراً بالأيـــام أو بالشـــهور أو بالســـنين , فـــلا يحســـب منـــه يـــوم الإعـــلان, أو 

  حدوث الأمر المعتبر في نظر النظام مجرياً للميعاد.

نـــه علـــى مـــا يلـــي: " يبـــدأ ميعـــاد ) م176وفي نظـــام المرافعـــات الســـعودي مـــا يشـــبه هـــذا حيـــث نصـــت (المـــادة
الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم إعلان الحكم للمحكوم عليه, وأخذ توقيعه في دفــتر الضــبط, أو مــن 

ويبــــدأ ميعــــاد الاعــــتراض علــــى الحكــــم الغيــــابي مــــن تــــاريخ تبليغــــه إلى ،  التــــاريخ المحــــدد لتســــلمه إذا لم يحضــــر
  الشخص المحكوم عليه أو كيله".

حاليــــاً في المملكــــة العربيــــة الســــعودية هــــو مــــا ورد في التعمــــيم الصــــادر مــــن معــــالي وزيــــر العــــدل  والمعمــــول بــــه
هـــــ الــــذي يــــنص علــــى مــــا يلــــي:" إنفــــاذاً لأحكــــام المــــادة 1/11/1411في  111/ت / 8الســــعودي بــــرقم 

                                                            

أن بداية ميعاد الطعن بطريق التمــاس إعــادة النظــر يختلــف مــن ســبب إلى آخــر ومــن نظــام إلى آخــر.  –مثلاً  –يلاحظ  )1(
مرافعـــات مصـــري) كمـــا أن بدايـــة ميعـــاد  242مرافعـــات ســـعودي),  ( المـــادة  193تفصـــيل ذلـــك: ( المـــادة  انظـــر في

الطعن بطريق الاستئناف في بعض النظم الحديثة  إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصوم, أو بنــاء علــى ورقــة 
دعوى احتجزهــا الخصــم, فــلا يبــدأ ميعــاد مــزورة, أو بنــاء علــى شــهادة مــزورة, أو بســبب عــدم إظهــار ورقــة قاطعــة في الــ

اســتئناف الحكــم إلا مــن اليـــوم الــذي ظهــر فيـــه الغــش, أو الــذي أقـــرب فيــه بــالتزوير فاعلـــه, أو حكــم بثبوتــه أو الـــذي 
  حكم فيه على شاهد الزور, أو من اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت . 

 مرافعات مصري). 228انظر:  (المادة  
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الأولى
)1(

هــــ الـــذي بـــدأ 1/4/1410في  60مـــن لائحـــة تمييـــز الأحكـــام الصـــادرة بقـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم  
هــــ.  وإشــــارة إلى 6/5/1410في  79هــــ حســــب التعمـــيم الـــوزاري رقـــم 28/5/1410العمـــل đـــا بتـــاريخ 

هـــ, ورغبــة 23/11/1392/ت في 184/1هـــ, ورقــم 23/11/1392/ت في 182/12التعميمــين رقــم 
في توحيد إجراءات تسليم طرفي الــدعوى وذوي العلاقــة نســخة إعــلام الحكــم, وبــدء ميعــاد الاعــتراض بطلــب 

ز, وتلقــي هــذه الطلبــات في حــال تقــديمها, وعلاقــة ذلــك بنهائيــة الأحكــام, الــتي يســقط حــق الاعــتراض التميي
  عليها خلال الميعاد, فقد رأينا تنظيماً لذلك اتباع ما يلي: 

أولاً: تحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعداً أقصاه عشرة أيام لاستلام نســخة مــن الحكــم لتقــديم الاعــتراض 
في سجل ضبط القضية, وأخذ توقيع المعــترض علــى ذلــك. وفي حالــة عــدم حضــوره لاســتلام مع إثبات ذلك 

نســخة إعــلام الحكــم يــتم إيــداعها ملــف الــدعوى في ذات التــاريخ, مــع إثبــات ذلــك في ضــبط القضــية بمعرفــة 
  قيقه.القاضي, ويعتبر الإيداع مجرياً لميعاد الثلاثين يوماً المقررة للاعتراض على الحكم وتقديم طلب تد

ثانيــاً: إذا امتنــع المحكــوم عليــه, أو المحكــوم لــه بــبعض طلباتــه عــن التوقيــع في الضــبط علــى القناعــة أو عــدمها, 
  فيؤخذ عليه محضر بذلك,وإذا مضت المدة المنصوص عليها في اللائحة سقط حقه في طلب التمييز.

الشـــأن, يمـــدد الميعـــاد المـــدة الكافيـــة ثالثـــاً: إذا تعـــذر إعـــداد نســـخة الحكـــم في الموعـــد المحـــدد لتســـليمها لـــذوي 
لاســتلام نســخة الحكــم علــى ضــوء مــا قطعــه مــن مراحــل في دور التســجيل, علــى أن لا يتجــاوز خمســة أيــام, 

  وتجري مساءلة المتسبب من الكتبة في التأخير, ويتخذ في حقه ما يقضي به النظام.

 لتــاريخ تســليم نســخة إعــلام الحكــم. وإذا رابعــاً : يبــدأ ميعــاد طلــب الاعــتراض علــى الأحكــام مــن اليــوم التــالي
صادف اليوم الأخــير مــن هــذا الميعــاد إجــازة رسميــة فيمتــد الميعــاد إلى أول يــوم عمــل تــالٍ لانتهــاء هــذه الإجــازة 

  أما إذا صادفت الإجازة الميعاد أثناء سريانه, أو بدايته فلا يمتد الميعاد بمقدارها ولا ينقطع.

يه في تطبيق نص المادة الأولى المشار إليها لتحقيق وحدة الإجراءات المتخذة مــن  للاطلاع والتقيد بما أشير إل

كافة المحاكم "
)2(

  أ. هـ.  

                                                            

مرافعـــات ســـعودي) علـــى مـــا يلـــي: " مـــدة الاعـــتراض بطلـــب التمييـــز ثلاثـــون يومـــاً فـــإذا لم يقـــدم  178ة نصـــت (المـــاد )1(
الخصــم اعتراضــه خــلال هــذه المــدة ســقط حقــه في طلــب التمييــز وعلــى المحكمــة اتخــاذ محضــر بــذلك في ضــبك القضــية 

 والتهميش على الصك وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطيعة".

 .617, 1/616التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة  )2(
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مــن أن  الفقــه الإســلاميعلمــاً بــأن النظــام الســعودي بالنســبة للحكــم علــى الغائــب يتفــق مــع مــا ذهــب إليــه 
ه مــن محكمــة التمييــز (المــادة الغائــب علــى دعــواه إذا حضــر حــتى لــو اكتســب الحكــم الصــفة القطعيــة بتصــديق

" يجــوز لأي مــن والــتي تكــون بإلتمــاس إعــادة النظــر حيــث نصــت هــذه المــادة علــى  مرافعات ســعودي) 192
وذكـــر في الفقـــرة ( و ) :إذا كـــان : الخصـــوم أن يلـــتمس إعـــادة النظـــر في الأحكـــام النهائيـــة في الأحـــوال الآتيـــة

  .1الحكم غيابياً  " 

  في المهلة المحددة لتقديم الطعن تختلف من طعن إلى آخر ومن نظام إلى آخر. أما ميعاد الطعن في الحكم,

فالطعن بالمعارضة في الحالات التي يجوز فيها
 
ميعاده  في القانون المصري ميعاده خمسة عشــر يومــاً مــن تــاريخ  

  ب ق مرافعات مصري). 388إعلان الحكم الغيابي ما لم يقض القانون بغير ذلك (المادة 

والطعــــن بالاســــتئناف المســــمى في النظــــام الســــعودي الحــــالي بــــالتمييز ميعــــاده خمســــة عشــــر يومــــاً في الأحكــــام 
  هـ . 1/4/1410في  60) من قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 2الجزائية و(البند

بــأن نظــام  وبالنسبة للأحكام غير الجزائية ميعاد الطعن فيها ثلاثون يوماً وهــذا الــذي عليــه العمــل الآن. علمــاً 
) منـــه تحديــد مـــدة الاعـــتراض بثلاثـــين يومـــاً مـــن تـــاريخ 194الإجــراءات الجزائيـــة الجديـــد قـــد تضـــمنت (المـــادة 

  تسلم صورة الحكم.

فــإذا لم يقــدم الخصــم اعتراضــاً خــلال هــذه المــدة ســقط حقــه في طلــب التمييــز, وعلــى نــاظر القضــية حينئــذ  
الصـــك وســـجله بـــأن الحكـــم قـــد اكتســـب القطيعـــة   اتخـــاذ محضـــر بـــذلك في ضـــبط القضـــية , والتهمـــيش علـــى

مــع ملاحظــة أنــه إذا كــان المحكــوم عليــه نــاظر وقــف أو وصــياً أو وليــاً أو ,  مرافعــات ســعودي) 178و(المــادة 
مــأمور بيــت مــال أو ممثــل جهــة حكوميــة ونحــوه, أو كــان المحكــوم عليــه غائبــاً ومضــت المــدة المقــررة دون تقــديم 

يسقط حقه في تقديمها ويجب على المحكمة رفع الحكم إلى محكمة التمييز لتدقيقه, اللائحة الاعتراضية, فإنه 
  ويستثنى من وجوب الرفع ما يلي: 

  القرار الصادر على بيت المال من القاضي المختص منفذاً لحكم Ĕائي سابق.  . أ
 ر, أو ورثتــه مــا لم تكــن للمــودع أوالحكم الصــادر بمبلــغ أودعــه أحــد الأشــخاص لصــالح شــخص آخــ  . ب

  مرافعات سعودي). 179ن يمثله معارضة في ذلك. انظر (المادة م

                                                            
 ) مرافعات سعودي الفقرة ( و ).192اللائحة التنفيذية للمادة ( 1
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وفي القانون المصري ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القــانون علــى غــير ذلــك. ويكــون الميعــاد خمســة 
عشر يوماً في المواد المستعجلة, أياً كانــت المحكمــة الــتي أصــدرت الحكــم ويكــون ميعــاد الاســتئناف ســتين يومــاً 

  مرافعات مصري). 227نسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه ( المادة بال

مرافعـــات 193والطعـــن بالتمـــاس إعـــادة النظـــر ميعـــاده في نظـــام المرافعـــات الســـعودي ثلاثـــون يومـــاً, ( المـــادة 
  مرافعات مصري). 242سعودي) ، بينما ميعاده في القانون المصري أربعون يوماً (المادة 

مرافعـــات مصـــري), ويمكـــن للنائـــب  252قـــانون المصـــري ميعـــاده ســـتون يومـــاً ( المـــادة والطعـــن بـــالنقض في ال
 252,  250العام أن يطعن النقض لمصلحة النظام في الأحكام الابتدائية دون تقيد بميعاد معين (المــادتين 

  مرافعات مصري).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 المعارضة على الأحكام الغيابية ودفعها

  تمهيد :
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من  -كما ذكرت في مقدمة الرسالة   – عند وجود الدعوى بين أفرادها فإن غايتها الحقيقية تحقيق العدل
خلال الاستماع إلى أطرافها المختلفة وما يتم إبداؤه من بينة ودفاع أو يمين أو إقرار ونحوه، وعند تكامل 

ف الدعوى ما لديهم من أقوال النظر لدى القاضي في القضية التي ينظرها أمامه وبعد أن يستنفد أطرا
وحجج ينطق القاضي بالحكم بناءً على ما تم النظر والتأمل فيه من أطراف الدعوى ، إلا أنه في بعض 
القضايا المنظورة  يتغيب أحد أطراف الدعوى سواءً المدعي أو المدعى عليه أو كلاهما مما يترتب عليه فجوة 

يكون لدى الغائب من إعتراضٍ وحجج قد تغير من وجه القضية في تحقيق العدالة المنشودة وفقاً لما قد 
والنطق đا . وقد حفظت الشريعة الإسلامية هذا الحق واعتبرته وفق الضوابط التي أقرēا وفصل فيها الفقهاء 

من الشريعة نظمه ولوائحه وتفادياً  -بحمد االله – ستمدفي كتبهم ، وكذلك النظام في هذه البلاد الذي يُ 
) في 58 - 57-56-55- 54-53وفق المواد(   الحقوق وصيانة لها قد قرر  جملة من الإجراءاتلضياع 

  ، وسأبين في هذا الفصل ذلك عبر المبحثين التاليين : نظام المرافعات الشرعية السعودي

   .الحكم الغيابي وقبوله للنقض :  المبحث الأول

  . المعارضة على الحكم الغيابي:  المبحث الثاني

   

  

  

  

  

  

 

 : الحكم الغيابي وقبوله للنقض:   المبحث الأول

  تمهيد :

من خلال هذا المبحث سيتم بيان المسائل المتعلقة بدفع الأحكام الغيابية سواءً ما ورد في الفقه الإسلامي 
أو النظمة الحديثة من خلال نظامي المرافعات الشرعية السعودي وذلك عبر المطلب الأول ، ثم أتطرق عبر 
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الثاني إلى طرق الاعتراض على الأحكام الغيابية حسبما ورد في نظامي المرافعات الشرعية السعودي  المطلب
  وقانون المرافعات المصري .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :دفع الأحكام الغيابية ونقضها  : المطلب الأول

  تمهيد :

إن الأصل في الحكم القضائي هو Ĕائيته وعدم قبوله للنقض, سواء مــن القاضــي الــذي أصــدره, أو غــيره مــن 
القضــاة ولــو خــالف مــذهبهم, وذلــك مــتى مــا كــان مســتكملاً للشــروط المطلوبــة شــرعاً فهــو مــن حــين صــدوره 
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يصــبح حجــة علــى الخصــوم ولازم التنفيــذ فــوراً, وهــذا هــو أهــم أثــر للحكــم 
)1(

القضــاة إنمــا نصــبوا لفصــل ؛لأن 
الخصــومات بــين المتنــازعين وإيصــال الحقــوق إلى أصــحاđا فــإذا جــاز إعــادة النظــر في الأحكــام مطلقــاً أو جــاز 

،  لمصــلحة الــتي نصــب القضــاة مــن أجلهــانقضها أو تأخير تنفيذها أدى ذلك إلى عــدم اســتقرارها , فتفــوت ا
كــام الغيابيــة في الفقــه الإســلامي وعــبر الفــرع الثــاني ســأبين وفي هذا المطلب سأتناول في فرعه الأول دفــع الأح

  دفع الأحكام الغيابية ونقضها في الأنظمة الحديثة . 

  الفرع الأول : دفع الأحكام الغيابية ونقضها في الفقه الإسلامي :

قــرر هــذا هــو الأصــل إلا أنــه لا يخلــو مــن اســتثناء؛ فقــد كما ذكرت في التمهيد أن حكــم القاضــي Ĕــائي وأن 
الفقهــاء أن حكــم القاضــي إذا اعــتراه مــا يوجــب الــنقض فإنــه يجــب حينئــذ إعــادة النظــر فيــه, ونقضــه, ســواء 
أكان ذلك مــن قبــل القاضــي الــذي أصــدره أم مــن قبــل غــيره. إلا أن الأولى أن تكــون إعــادة النظــر في الحكــم 

الــذي سمــع مــن الخصــوم ونقضــه مــن قبــل القاضــي الــذي أصــدره؛ لأنــه هــو المطلــع علــى حقيقــة الــدعوى وهــو 
وإنمــا صــح قبــول الــدفع بعــد صــدور الحكــم ،  وعرف ما لــديهم مــن حجــج, فالحاضــر يــرى مــا لا يــرى الغائــب

مع أنه قد يترتب على ذلك نقض ما قضى به القاضي؛ لأن وقوع الخطأ في الأحكام محتمــل, والقاضــي غــير 
مــن أجلــه نصــب القضــاة, وبخاصــة إذا   معصــوم منــه, فتجــب حينئــذ إزالــة الخطــأ حــتى يــتم تحقيــق العــدل الــذي

كــان هــذا الخطــأ صــريحاً واجــب الإزالــة بمخالفتــه للنصــوص الثابتــة الصــريحة مــن الكتــاب أو الســنة وكــذلك إذا  

كان مخالفاً للإجماع
)2(

 .  

} فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْــزَلَ اللهَُّ  {وقد قال تعالى 
 

وَمَــنْ { , وقــال ســبحانه  48-ســورة المائــدة 

}لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهَُّ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَــافِرُونَ 
 

،44  -ســورة المائــدة 
 

وروى البخــاري  

                                                            

   مرجع سابق .  166 - 4/164انظر: الخرشي وحاشية العدوي عليه  )1(

, أدب 1/71ابــــن فرحــــون  –, وتبصــــرة الحكــــام  4/294, ورد المحتــــار 34الطرابلســــي ص  –انظــــر : معــــين الحكــــام  )2(
, وكشــاف القنــاع 9/56, والمغــني ابــن قدامــة 1/685المــاوردي  –, وأدب القاضــي 125ابــن أبي الــدم ص –القضاء 

, والقضــاء علــى الغائــب ,  228, 2/227 –, ونظريــة الــدعوى ياســين  3/613ابــن قدامــة  –, والمقنــع 6/326
 .269ص
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قال: " من عمــل عمــلاً لــيس عليــه أمرنــا فهــو رد " ومسلم عن عائشة رضي االله عنها , أن رسول االله 
)1(

 ,

أي باطل لا يسوغ الاعتداد به
)2(

, كان حكمه باطلاً فوجبت مخالفاً لهذه الأصول فإذا كان حكم القاضي، 

أما بالنسبة للحكم إذا خالف قياساً جلياً ،  إزالته
)3(

  : فقد اختلف الفقهاء في نقضه على قولين

وإليه ذهب المالكية،  القول الأول: إنه ينقض
)4(

, والشافعية
)5(

, وبعض الحنابلة
)6(

.  

منصــوص عليــه أو مجمــع عليــه, وانتفــاء الفــارق بــين الأصــل  وتعليــل هــذا القــول:  أن الأصــل في القيــاس الجلــي

والفرع مقطوع به, فيكون الحكم المخالف لهذا القياس مخالفاً للنص أو الإجماع فينقض"
)7(

.  

ولعل من أحسن ما يبين ذلك ما ورد عن الإمام الشافعي حيث قال: " وإذا حكم القاضي بحكم, ثم رأى 
لحادث بأنه كان خالف في الأول كتاباً أو سنة أو إجماعاً أو أصح المعنيين الحق في غيره: فإن رأى الحق في ا

فيما احتمل الكتاب أو السنة, نقض قضاءه الأول على نفسه, وكل ما نقضه على نفسه نقضه على من 
قضي به إذا رفع إليه, ولم يقبله ممن كتب به إليه, وإن كان إنما رأى قياساً محتملاً أحسن عنده من شيء 

ى به من قبل, والذي قضى به يحتمل القياس, ليس الآخر بأبين حتى يكون الأول خطأ في القياس"قض
)8(

 
أ.هـ. أي إذا كان الاجتهاد الأول موافقاً للقياس فإنه لا ينقض بالاجتهاد الأخير حتى وإن رأى المجتهد أن 

ونوقش: " بأنه إذا قطع  فإنه ينقض جليالقياس الأخير أحسن, أما إذا كان الاجتهاد الأول مخالفاً لقياس 
  بانتفاء الفارق بين الأصل والفروع كان حكم الفرع ثابتاً بالنص لا بالقياس. 

                                                            

 20بــاب إذا اجتهــد العامــل أو الحــاكم فاخطــأ رقــم  96رواه البخاري معلقاً في كتاب الاعتصام بالكتــاب والســنة رقــم  )1(
بــاب نقــد الأحكــام الباطلــة ورد محــدثات الأمــور  30ورواه مسلم في كتــاب الأقضــية رقــم  6/2675صحيح البخاري 

  6/180د , وروي في مسند أحم3/1343صحيح مسلم  1718الحديث رقم  8رقم 

 .12/16انظر: شرح النووي على صحيح مسلم  )2(

 –القيــاس الجلــي هــو: مــا كانــت العلــة فيــه منصوصــة, أو كــان قــد قطــع فيــه بنفــي القــارق بــين الأصــل والفــرع. الأحكــام  )3(
 . 4/203الآمدي 

 .2/229ل وجواهر الإكلي 72 1/56, وتبصرة الحكام 4/153انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه  )4(

 .8/258, وĔاية المحتاج 18/374, والمهذب مع المجموع 8/136, وروضة الطالبين 4/396انظر: مغني المحتاج  )5(

 . 11/224المرداوي  –, والإنصاف 6/456انظر: الفروع  )6(

 .22عدالكريم اللاحم , ص –نقض الأحكام القضائية  )7(

 . 6/207 ، مرجع سابق ، الأمالشافعي ،  )8(



www.manaraa.com

119 
 

  ولكن الأفهام تختلف في نفي الفارق وإثباته, فيختلف الحكم في الفرع بناء على هذا الاختلاف. 

 على هذا الاجتهاد"وإذا كان نفي الفارق وإثباته محل اجتهاد, لم يجز نقض الحكم المبني
)1(

.  

وهــو مــذهب الحنفيــة ، القــول الثــاني: إن الحكــم لا يــنقض إذا خــالف قياســاً جليــاً 
)2(

والحنابلــة 
)3(

, فــلا يــنقض 
  الحكم عندهم إلا إذا خالف نصاً أو إجماعاً.

تـــه وتعليــل هـــذا القـــول: " بـــأن الأفهــام تختلـــف في إدراك الفـــارق بـــين الأصــل والفـــرع, فيجـــري الخـــلاف في إثبا

ونفيه محل اجتهاد , لم يجز نقض الحكم المبني على هذا الاجتهاد"
)4(

   .  

واالله  – الترجــيح : نظــراً لقــوة تعليــل القــول الثــاني, ولمــا ورد علــى تعليــل القــول الأول مــن مناقشــة, فإنــه يــترجح
؛ لأن ذلــــك يضــــيق مجــــال الجلــــي  عــــدم نقــــض الحكــــم المبــــني علــــى الاجتهــــاد ولــــو خــــالف القيــــاس -أعلــــم 

  الاجتهاد, ويؤدي إلى نقض معظم الأحكام المبنية عليه.

وأما إذا كان الحكم اجتهادياً, وكان القاضي الذي أصدره مجتهــداً صــالحاً للقضــاء, لم يجــز نقضــه ولــو خــالف 
  اجتهاداً آخر, سواء من القاضي بنفسه أو من قاضٍ غيره.

  ومن أدلة ذلك ما يلي: 

لم يشرك بــين الإخــوة لأم والإخــوة الأشــقاء في المســألة  –االله عنه رضي  –ما ورد " أن عمر بن الخطاب -1
المشركة, ثم شرك بينهم , فقيل له: إنك لم تشرك بينهم عام الأول . فقال عمر: ذلك على ما قضينا, وهــذا 

على ما نقضي. ولم ينقض حكمه السابق"
)5(

 .  

أنه لا مزية لأحد الاجتهادين على الآخر-2
)1(

. 

                                                            

 .  23نقض الأحكام القضائية, ص )1(

 . 323السمناني ص, وروضة القضاة، 16/108, والمبسوط 4/188انظر: تبيين الحقائق  )2(

 . 6/262, وكشاف القناع 11/224المرداوي  –انظر: الإنصاف  )3(

 .23نقض الأحكام القضائية ص  )4(

, ولـــــه روايـــــات أخـــــرى في ســـــنن البيهقـــــي 2/436, وخلاصـــــة البـــــدر المنـــــير 6/246روي في مصـــــنف ابـــــن أبي شـــــيبة  )5(
. وقــال ابــن حجــر بعــد أن نقــل إحــدى رواياتــه: صــححه الحــاكم وفيــه أبــو 10/249, ومصنف عبالرازق  10/120

  أمية بن يعلى الثقفي وهو ضعيف. ثم ذكر له روايات أخرى ولم يعلق عليها.
 .  3/86تلخيص الحبير  انظر:  
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نقــض الاجتهــاد بمثلــه, لجــاز الــنقض مــن غــير Ĕايــة, وهــذا يــؤدي إلى تسلســل الأحكــام وعــدم أنه لو جــاز -3
استقرارها, وهذا ينافي المصــلحة مــن نصــب القضــاة وهــي: فصــل الخصــومات وقطــع المنازعــات

)2(
. وذلــك قــرر 

الفقهــــاء في قواعــــدهم: أن (الاجتهــــاد لا يــــنقض بالاجتهــــاد)
 )3(

لا  وأن (الأصــــل أنــــه إذا مضــــى بالاجتهــــاد 
يفسخ باجتهاد مثله, ويفسخ بالنص)

 )4(
. 

  أما إذا لم يكن القاضي من أهل الاجتهاد, فقد اختلف الفقهاء في نقض حكمه على خمسة أقوال:

القول الأول: إن أحكامه تنقض كلها, سواء أوافقت الصواب أم لا, وهذا هو مذهب الحنابلة
)5(

.  

خالف مذهبه. وهذا مذهب الحنفيةالقول الثاني: إنه لا ينقض من أحكامه إلا ما 
)6(

والشافعية 
)7(

.  

  القول الثالث: إنه لا ينقض من أحكامه إلا ما توفر فيها شرطان:

  أحدهما: أن يكون جوراً.

والآخر: ألا يكون قد شاور العلماء فيه. وهذا مذهب المالكية
)8(

.  

ولا ســنة ولا إجماعــاً, ولا يــنقض مــا  القول الرابع : إنه ينقض من أحكامه ما كان خطــأ, وإن لم يخــالف كتابــاً 

وافق الصواب. وهذا قول لبعض الحنابلة كابن قدامة
)1(

.  

                                                                                                                                                                              

 .7/300, وفتح القدير 6/188يين الحقائق بانظر ت )1(

, 2/153, والشــرح الكبــير وحاشــية الدســوقي عليــه 2/957ابــن عبــدالبر  –, والكــافي 6/188انظــر: تبيــين الحقــائق  )2(
شــــاد , وإر 4/203الآمــــدي , والإحكام،2/120, والمستصــــفى 6/262, وكشــــاف القنــــاع 4/396ومغــــني المحتــــاج 

 . 5/1570أبو يعلى  –, والعدة 263الفحول ص 

 101السيوطي ص  –, والأشباه والنظائر 105ابن نجيم ص  –انظر في تقرير هذه القاعدة: الأشباه والنظائر  )3(

 . 171ص ، مكتبة الملك فهد،الرياض،د.ط،د.ت،أصول الكرخيالكرخي،عبد االله بن الحسين، )4(

, وشــــرح 3/613, والمقنــــع 6/457, والفــــروع 6/263, وكشــــاف القنــــاع 11/225المــــرداوي  –انظــــر: الإنصــــاف  )5(
 . 3/479منتهى الإرادات 

 .319السمناني ص –, وروضة القضاة 7/5, وبدائع الثنائع 5/407انظر: رد المحتار  )6(

ــــة المحتــــاج  )7( لإحكــــام الآمــــدي , وا18/375, والمهــــذب مــــع المجمــــوع 8/137, وروضــــة الطــــالبين 8/240انظــــر: Ĕاي
 . 2/121, والمستصفى 4/203

 .1/82ابن فرحون  –صرة الحكام ب, وت2/228انظر: جواهر الإكليل  )8(
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القــول الخــامس : إنــه لا يــنقض مــن أحكامــه إلا مــا خــالف الكتــاب أو الســنة أو الإجمــاع فقــط, فحكمــه في 
  ذلك حكم الصالح للقضاء.

وهــذا قــول بعــض الحنابلــة كــابن تيميــة وجــده مجــد الــدين
 
وهــو  غــلام الخــلال وابــن عقيــل, وغــيرهموأبي بكــر  

المذهب عند الجميع من المتأخرين
 )2(

.  

قال المرداوي: " وهو الصواب, وعليه عمل الناس من مدد, ولا يسع الناس غيره" 
)3(

.  

ولعل الصــواب قصــر الــنقض علــى مــا كــان الخطــأ فيــه ظــاهراً (مخالفًــا للكتــاب أو الســنة أو الإجمــاع ) دون مــا   
  ما يوجد له محمل على الصواب ولو احتمل غيره, لما يأتي: كان صواباً, و 

أن نقــض الحكــم لــيس مقصــوداً لذاتــه, بــل هــو وســيلة إلى إيصــال الحــق إلى مســتحقه, فــإذا كــان الحكــم -1
  صواباً تحقق المقصود , فلا ينقض.

 .أن نقض الأحكام الصحيحة مجرد تطويل للإجراءات وإشغال عما هو أولى بالوقت والجهد منه-2
 وهو أيضاً تعطيل للأحكام والمصالح المترتبة عليها.-3

كما أنه تكثير للخصومات والمنازعات التي تقضي المصلحة الحد منها والقضاء عليها"-4
)4(

.  

  أن الأصل الجواز لعدم وجود المجتهد بالشروط التي وضعها المتقدمون .-5
الكشــف عــن حــال الشــهود, أو التحقــق ومن أسباب نقض الحكم أن يكون القاضي قد أصدر حكمه قبــل 

مـــن عـــدالتهم, فقـــد يظهـــر للقاضـــي بعـــد إصـــداره أن الشـــهود ممـــن لا تصـــح شـــهادēم؛ لقيـــام مـــانع đـــم كـــأن 
ي عــن بعــض يكونوا أصولاً للمشهود له أو أعداءً للمشهود عليه أو فساقاً أو نحو ذلك, بل قــد يغفــل القاضــ

م الــتي تتمتــع بالحجيــة الكاملــة هــي الــتي تكــون مســتوفية والحاصــل أن الأحكــا،  الحجــج أو يســهو في الحكــم

                                                                                                                                                                              

, وشــرح منتهــى 6/457, والفروع 6/263, وكشاف القناع 11/225المرداوي  –, والإنصاف 9/58انظر: المغني  )1(
 .3/479الإرادات 

 –, والإنصــاف 7/262 م،1997،مكتبــة العبيكــان،تصــر الخرقــي علــى مخ شــرح الزركشــيالزركشي،محمد بــن عبــد االله، )2(
 .27/302, ومجموع فتاوى ابن تيمية 11/226المرداوي 

 .11/226الإنصاف  )3(

 .40, 39نقض الأحكام القضائية ص  )4(
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لجميــع شــروطها, ومبنيــة علــى نظــر في الــدعوى مســتوفٍ لشــروطه أيضــاً 
)1(

ومــع أن نقــض الحكــم يترتــب عليــه ،
ضـــرر عـــدم اســـتقرار الأحكـــام, إلا أن هـــذا لا يحصـــل إلا نـــادراً , ثم إن في إمضـــائه مـــع مخالفتـــه للحـــق ضـــرر 

وقــد جــاء في كتــاب  ة المقــررة شــرعاً أنــه (يرتكــب أخــف الضــررين لــدفع أعلاهمــا).أشــد, ومــن القواعــد الفقهيــ
:" ولا يمنعــــك قضــــاء قضــــيت فيــــه اليــــوم -رضــــي االله عنهمــــا  -عمــــر بــــن الخطــــاب إلى أبي موســــى الأشــــعري

فراجعت فيــه رأيــك فهــديت فيــه لرشــدك أن تراجــع فيــه الحــق, فــإن الحــق قــديم لا يبطلــه شــيء ,ومراجعــة الحــق 

تمادي في الباطل"خير من ال
)2(

أنــه قضــى في قضــية حــين  -رضي االله عنــه –وروي عن علي بن أبي طالب ، 
فـــاخبر أن عليـــاً رضـــي االله عنـــه  " فرضـــي بعضـــهم وكـــره بعضـــهم, فـــارتفعوا إلى النـــبي  -  -بعثـــه الرســـول 

قضــى بيــنهم بكــذا وكــذا, فأمضــى قضــاءه
)3(

أن يطلــب الخصــوم إعــادة  -رضــي االله عنــه –فقــد أجــاز علــي  .
  ذلك عليه. النظر في حكمه ولم ينكر الرسول 

  الحديثة : الأنظمةالفرع الثاني : دفع الأحكام الغيابية ونقضها في 

إن الحكم في الاجراءات والنظم الوضعية الحديثــة  لــه نفــس الأثــر المقــرر عنــد فقهــاء المســلمين, مــن ناحيــة أنــه 
صدوره يمتنع على المحكمة التي أصــدرته العــدول عمــا قضــت بــه, كمــا يمتنــع عليهــا تعديلــه أو إحــداث إضــافة ب

إليه ، فتنتهي ولايــة المحكمــة بالنســبة للنــزاع, ويمتنــع أيضــاً علــى ســائر المحــاكم الأخــرى إعــادة النظــر فيمــا فصــل 
إذا طـــرح النـــزاع أمـــام محكمـــة أخـــرى  فيـــه, لأن الحكـــم بصـــدوره يفيـــد حجيـــة الشـــيء المحكـــوم فيـــه , اللهـــم إلا

بشــكل طعــن في الحكــم
)4(

. هــذا وحيــث أن القاضــي لا يســلم مــن الخطــأ , شــأنه شــأن أي إنســان , كمــا أن 

                                                            

ياســــين  –, ونظريــــة الــــدعوى 1/71ابــــن فرحــــون  –, وتبصــــرة الحكــــام 34الطرابلســــي ص  –انظــــر: معــــين الأحكــــام  )1(
   .271, والقضاء على الغائب, ص230, 2/229

, 4/206رواه الــدارقطني في ســننه  –رضــي االله عنهمــا  –العهد الذي كتبه عمر بن الخطاب إلى أبي موســى الأشــعري  )2(
, ونقله كثير من الأئمة, وقال عنه ابــن القــيم: وهــذا كتــاب جليــل تلقــاه العلمــاء 10/119والبيهقي في السنن الكبرى 

 .1/86القبول. أعلام الموقعين ب

 .  7/177والأم  ,8/118روي في سنن البيهقي  )3(

 637محمــد فهمــي ص  –وما بعــدها, والمرافعــات المدنيــة والتجاريــة  593أحمد أبو الوفا ص  –انظر: نظرية الأحكام  )4(
 –ومــا بعــدها, وشــرح المرافعــات المدنيــة والتجاريــة  414, 2/400محمود هاشــم  –وما بعدها, وقانون القضاء المدني 

ومــا بعــدها,  573عبدالحميد أبو هيــف ص –وما بعدها , والمرافغات المدنية والتجارية  521عبدالمنعم الشرقاوي ص
وث , وبحــ547أحمــد مســلم ص –ومــا بعــدها, وأصــول المرافعــات  596وجــدي راغــب ص  –ومبــادئ القضــاء المــدني 

 .279, 278ضياء خطاب ص  –ودراسات في قانون المرافعات المدنية العراقي 
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نفــوس المتقاضــين لا تســلم مــن الضــغائن والأحقــاد, ومــن وقــع في نفســه شــيء مــن ذلــك لا يتصــور أن يصــدر 
لثقة هو شعور طبيعي لــدى المحكــوم عليــه, ثم إن الخصــم الحكم مطابقاً الحقيقة الواقع,كما أن الشعور بعدم ا

قــد يهمــل الــدفاع عــن حقــه ويرجــو فرصــة أخــرى لتعــويض مــا فاتــه واســتكمال دفاعــه, فكــان مــن المتعــين علــى 
واضـــــعي الأنظمـــــة أن يعملـــــوا علـــــى تـــــأمين مصـــــلحة الخصـــــوم بإجـــــازة الطعـــــن في الأحكـــــام.وطرق الطعـــــن في 

نظمــة علــى ســبيل الحصــر, الــتي بمقتضــاها يــتمكن الخصــوم مــن الــتظلم الأحكــام هــي الوســائل الــتي حــددēا الأ
والحكمــة مــن هــذا التحديــد أن اســتقرار ، م؛ بقصــد إعــادة النظــر فيمــا قضــت بــهمــن الأحكــام الصــادرة علــيه

الحقــوق لــدى أصــحاđا يقتضــي احــترام الأحكــام, فــلا يطعــن فيهــا إلا بطــرق خاصــة وبــإجراءات خاصــة, وفي 
إذا انقضــت هــذه المواعيــد دون الطعــن في الحكــم أصــبح غــير قابــل للطعــن فيــه, وعــد في مواعيــد معينــة بحيــث 

نظر النظم عنواناً للحقيقة والصحة, وأغلق كل سبيل لإعادة النظر فيه
)1(

.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :بشكل عام  طرق الطعن في الأحكامالمطلب الثاني : 

                                                            

عبــدالمنعم الشــرقاوي  -وما بعدها, وشرح المرافعات المدنية والتجاريــة 593أحمد أبو الوفا ص  –انظر: نظرية الأحكام  )1(
 –نون القضــاء المــدني ومــا بعــدها, وقــا 658فتحــي والي ص –, والوســيط في قــانون القضــاء المــدني 533, 532ص 

 .446, 2/445محمود هاشم 
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  تمهيد :

فـــإن الأنظمــــة حـــددت طرقـــاً  للاعــــتراض علـــى الأحكــــام كمـــا تم بيانـــه في المطلــــب الأول وعـــبر فرعـــه الثــــاني 
  سأتناولها في هذا المطلب مع بيان آليات العمل đا .

  الفرع الأول : الطرق الواردة في الأنظمة الحديثة :

  :  المعارضة /الطريق الأول 

والطعن بالمعارضة في جميع النظم خاص بالأحكام الغيابية
)1(

.  

  .  -إن شاء االله-المبحث الثاني من هذا الفصل وسيتم بسط الكلام عنه في 

الاستئناف/ الطريق الثاني 
)2(

  :  

هــــ علـــى مـــا يـــأتي: " 1/4/1410في الســـعودية نصـــت لائحـــة تمييـــز الأحكـــام الشـــرعية الجديـــدة الصـــادرة في 
ليــه, تقــدم المــذكرة الاعتراضــية إلى إدارة المحكمــة الــتي أصــدرت الحكــم مشــتملة علــى : بيــان الحكــم المعــترض ع

وتاريخه,والأســـباب الـــتي بـــني عليهـــا الاعـــتراض, وطلبـــات المعـــترض, والأســـباب الـــتي تؤيـــد الاعـــتراض"  (المـــادة 
  .مرافعات سعودي)  180

مرافعـــات ســـعودي) علـــى مـــا يلـــي: " بعـــد اطـــلاع القاضـــي الـــذي أصـــدر الحكـــم  181كمـــا نصـــت (المـــادة   
نظــر في الحكــم مــن ناحيــة الوجــوه الــتي بــني عليهــا المعــترض عليــه علــى مــذكرة الاعــتراض, يجــوز لــه أن يعيــد ال

الاعــتراض مــن غــير مرافعــة, وعليــه أن يؤكــد حكمــه أو يعدلــه حســبما يظهــر لــه, فــإذا أكــد حكمــه فيرفعــه مــع 
صــورة ضــبط القضــية وكامــل الأوراق إلى محكمــة التمييــز, أمــا إذا عدلــه فيبلــغ الحكــم المعــدل للخصــوم وتســري 

 230وكـــذلك نجـــد في قـــانون المرافعـــات المصـــري وفي المـــادة ،ت المعتادة"هـــذه الحالـــة الإجـــراءا عليـــه في
)3(

أن 

                                                            

  وهذا ما قررته اللجنة التشريعية بمجلس الأمة المصري .  )1(
 . 2/1504أحمد أبو الوفا  –انظر: التعليق على نصوص قانون المرافعات   

  مرافعات سعودي ) . 178التمييز في النظام السعودي ) انظر ( المادة(ويسمى  )2(

  .  324 -322نبيل عمر ص  –انظر في شرح هذه المادة: الطعن بالاستئناف وإجراءاته  )3(
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الاســـتئنافية المختصـــة, فـــلا تقـــدم إلى القاضـــي الـــذي  1 الاســـتئناف يرفـــع بصـــحيفة تـــودع قلـــم كتـــاب المحكمـــة
أصدر الحكم كما في السعودية.  
 

  

من قانون المرافعات المصــري علــى  أن الاســتئناف ينقــل الــدعوى بحالتهــا الــتي كانــت  232كما نصت المادة 
  عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط.  

  التماس إعادة النظر:  /الطريق الثالث 

مــن قــانون المرافعــات المصــري علــى   241دة مــن نظــام المرافعــات الشــرعي الســعودي والمــا 192ورد في المــادة 
  أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في أحوال محددة.  

  وقد اتفق النظامان على جواز طلب التماس إعادة النظر في الأحوال الآتية: 

  لحكم.إذا وقع من الخصم أو من وكيله حيلة أو غش كان من شأنه التأثير في ا .1
 إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها, أو قضي بتزويرها. .2

 إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأĔا شهادة زور. .3
إذا حصـــل الخصـــم بعـــد صـــدور الحكـــم علـــى أوراق قاطعـــة في الـــدعوى كـــان خصـــمه قـــد حـــال دون  .4

دي), ورد التعبير بأعم من ذلك؛ فقد نصت الفقــرة (ب) مرافعات سعو  192تقديمها. وفي (المادة 
منهــا علــى مــا يلــي: "إذا حصــل الملــتمس بعــد الحكــم علــى أوراق قاطعــة في الــدعوى كــان قــد تعــذر 

 عليه إبرازها قبل الحكم " أي سواء كان الحائل دون تقديمها خصمه أو غيره.
 إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. .5

  بينما اختلفت في جواز طلب التماس إعادة النظر في الحالات الآتية: 

إذا كان الحكم غيابياً  .1
)2(

 / و مرافعات سعودي).192(المادة  
  ومع أن قانون المرافعات المصري لم ينص على هذه الحالة إلا أĔا ذكرت ما يقرب منها.

                                                            
 يقوم بتنفيذها أقلام المدني والحسابات والودائع والمطالبةالتي الأعمال المدنية و هي المقصود بقلم كتاب المحكمة )  (1

  http://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=272587 . ينظر الرابط : وسكرتارية المحكمة ، وشئون العاملين
مظــالم ســعودي) علــى مــا يلــي: " للمحكــوم عليــه غيابيــاً أن يطلــب مــن رئــيس الــديوان أو مــن ينيبــه  41نــص (المــادة  )2(

إعادة النظــر في الحكــم الصــادر ضــده خــلال ثلاثــين يومــاً مــن تــاريخ إبلاغــه بــالحكم, ويحيــل رئــيس الــديوان أو مــن ينيبــه 
 مواجهة المتهم".  الطلب إلى الدائرة التي أصدرت الحكم لإعادة المحكمة في
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أو اعتبــاري لم يكــن ممــثلاً تمثــيلاً يقرب من الحالة السابقة ما إذا صدر الحكم علــى شــخص طبيعــي,  .2
مرافعــــات  7/ 241/ز مرافعــــات ســــعودي)  (المــــادة 192صــــحيحاً في الــــدعوى. انظــــر: ( المــــادة 

 مصري) . وقد زاد القانون المصري  عبارة " فيما عدا النيابة الاتفاقية" على نص الحالة المذكورة.

أدخــل أو تــدخل فيهــا بشــرط إثبــات  لمن يعتبر الحكــم الصــادر في الــدعوى حجــة عليــه, ولم يكــن قــد .3
 غش من كان يمثله, أو تواطؤه أو إهماله الجسيم.

  مرافعات  . 241/8وقد انفرد بذكر هذه الحالة القانون المصري في المادة 

يقـــدم للمحكمـــة الـــتي أصـــدرت  مرافعـــات مصـــري بـــأن 243أمـــا بالنســـبة لرفـــع الالتمـــاس فقـــد نصـــت المـــادة 
مرافعات سعودي) على مــا يلــي: " يرفــع الالتمــاس بإعــادة النظــر بإيــداع  194بينما نصت ( المادة ، الحكم 

صحيفة الالتماس لمحكمة التمييز, ويجب أن تشتمل الصحيفة على : بيان الحكم الملتمس إعــادة النظــر فيــه, 
ر وأسباب الالتماس. وعلى محكمة التمييز متى اقتنعت أن تعــد قــراراً بــذلك, وتبعثــه للمحكمــة المختصــة للنظــ

  في ذلك".

النقض –الطريق الرابع 
 
  :  

 273 – 248نصت على هذا الطريق من طرق الطعن في الأحكام  في قانون المرافعات المصري عبر المواد 
  مرافعات .

وذلــك أن للخصــوم أن يطعنــوا أمــام محكمــة الــنقض في الأحكــام الصــادرة مــن محــاكم الاســتئناف في الأحــوال 
  الآتية:

  المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون, أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله.إذا كان الحكم  .1
 إذا وقع بطلان في الحكم , أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.  .2

 إذا كان الحكم مخالفاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم, وحاز قوة الأمر المقضي.  .3
 ف قواعد الاختصاص. إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر على خلا .4

 مرافعات مصري). 269, 249,  248نصت على هذه الحالات وأشارت إليها (المواد 

مرافعــات مصــري علــى مــا يلــي: " للنائــب العــام أن يطعــن بطريــق الــنقض لمصــلحة  250كمــا نصــت المــادة    
بنيــاً علــى مخالفــة للقــانون , القــانون في الأحكــام الانتهائيــة, أيــاً كانــت المحكمــة الــتي أصــدرēا إذا كــان الحكــم م

  أو خطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية:
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  الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فهيا. -1

 الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها, أو نزلوا فيها عن الطعن"   -2
دى قلم كتاب محكمة النقض, أو المحكمة أما بالنسبة لرفع الطعن بالنقض في القانون المصري يتم بإيداعها ل

ويــذكر شــراح قــانون المرافعــات المصــري أن ، مرافعــات مصــري) 253ن فيــه (المــادة التي أصدرت الحكم المطعو 

طرق الطعن تنقسم إلى قسمين
)1(

 :  

  طرق طعن عادية وهي: المعارضة, والاستئناف. .1
 طرق طعن غير عادية وهي: التماس إعادة النظر, والنقض. .2

 ولهذه التفرقة أهمية عملية من الوجوه الآتية:

أولاً: لم يحصــر القــانون أســباب الطعــن بطريقــة عــادي, فقــد أجــازوا ســلوكه أيــاً كــان نــوع العيــب المنســوب إلى 
الحكــم, فمــن الجــائز الطعــن فيــه بــدعوى أن المحكمــة قــد أخطــأت في اســتخلاص الوقــائع, أو في تقــديرها, أو 

لـــى الوقــــائع المستخلصـــة فطبقـــت قاعــــدة نظاميـــة غــــير المتعـــين إعمالهــــا,أو لأن أخطـــأت في تطبيـــق القــــانون ع
الإجراءات التي سبقت إصدار الحكم مشوبة بالبطلان, أو لأن الحكم نفسه مشوب بالبطلان, لعدم مراعاة 

 أمــا بالنســبة لطــرق الطعــن غــير،  طــق بــه, أو عنــد تحريــره أو إيداعــهالأوضــاع الــتي نــص عليهــا القــانون عنــد الن
  العادية فلا يجوز ولوجها إلا لأسباب معينة حصرها النظام.

ثانياً: ينبني على ما تقدم أن على الطاعن في الطرق غير العادية أن يقيم الدليل على قيام سبب مــن أســباب 
الطعــن الــتي نـــص عليهــا النظــام, وعلـــى المحكمــة قبــل أن تنظـــر في موضــوع الطعــن أن تتحقـــق مــن تــوافر هـــذا 

أما بالنسبة لطرق الطعن العادية فالأصــل هــو جــواز مباشــرēا, فــلا ، أولاً بقبول الطعن شكلاً ب لتحكم السب
يلــزم الطــاعن بإثبــات جــواز الطعــن إلا إذا أثــير النــزاع بصــدد وصــف الحكــم أو قيمــة الــدعوى الــتي صــدر فيهــا 

  الحكم المطعون فيه.

                                                            

" يقسم الفقيه الإيطالي كارنيلوتي طرق الطعن تقسيماً آخر, فهو يــرى أن طــرق الطعــن تنقســم إلى طــرق: لإعــادة بحــث  )1(
القضــية وطــرق لإصــلاح الحكــم, ولكــن هــذه التســمية غــير دقيقــة, نظــراً لأن كــل طــرق الطعــن في الأحكــام ēــدف إلى 

 .  2/448محمود هاشم  –التي تكون قد شابته" . قانون القضاء المدني إصلاح الحكم المطعون فيه من العيوب 
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فيهــا الحكــم مــن جديــد أمــام تي صــدر ثالثــاً: أن الطعــن في الحكــم بطريــق عــادي يطــرح موضــوع الخصــومة الــ
أمــا بالنســبة لطــرق الطعــن غــير العاديــة فــلا تطــرح بمباشــرēا إلا العيــوب الــتي اســتند إليهــا الطــاعن في ،  المحكمة
  طعنه.

رابعــاً: الأصــل أن يبــدأ الطــاعن فيســتنفد طــرق الطعــن العاديــة ثم يباشــر الطــرق غــير العاديــة, فــإذا كــان الحكــم 
لاســـتئناف , وفـــوت الطـــاعن علـــى نفســـه ميعـــاد الاســـتئناف أو اســـتأنف الحكـــم ولم يـــول قـــابلاً للطعـــن فيـــه با

الخصومة في الاستئناف, مما يترتب عليــه الحكــم بســقوطها, أو باعتبارهــا كــأن لم تكــن لســبب مــن الأســباب, 
رج إنمــا خــ،  ي بــالنقض أو بالتمــاس إعــادة النظــرففي هذه الأحوال يسقط حقــه في الطعــن في الحكــم الابتــدائ

واضع النظام على القاعــدة المتقدمــة بالنســبة إلى المعارضــة إذا كانــت جــائزة, فــالطعن في الحكــم الغيــابي بطريــق 
  ب ق مرافعات مصري). 387آخر غير المعارضة يعد نزولاً عن حق المعارضة (المادة 

كــون لــه حــق وعلــى ذلــك يجــوز للمحكــوم عليــه ألا يباشــر حقــه في الطعــن في الحكــم بالمعارضــة, ومــع ذلــك ي
  الطعن فيه بالنقض أو بالتماس إعادة النظر بحسب الأحوال.

خامساً: لا يجوز تنفيذ الحكم إذا كان قابلاً للطعن فيه بطــرق الطعــن العاديــة, أو إذا كــان قــد طعــن فيــه فعــلاً 

بإحدى هذه الطرق, ما لم يكن مشمولاً بالنفاذ المعجل
)1(

.  

د طعــن فيــه فعــلاً بإحــدى للطعن فيه بطرق الطعن غير العادية أو كان قــإنما يجوز تنفيذ الحكم ولو كان قابلاً 
مـــع ملاحظـــة أن النظـــام يجيـــز لمحكمـــة الـــنقض أو محكمـــة الالتمـــاس أن تـــأمر قبـــل الفصـــل في ،  هـــذه الطـــرق

الطعن بوقف تنفيذ الحكــم المطعــون فيــه مؤقتــاً إذا كــان يخشــى مــن التنفيــذ وقــوع ضــرر جســيم يتعــذر تداركــه ( 
  مرافعات مصري). 251, 244المادتين 

                                                            

تنظــيم ســعودي) وهــو حــق يعطيــه  56التنفيــذ المعجــل كــان يســمى في النظــام الســعودي الســابق التنفيــذ المؤقــت (المــادة  )1(
  ة.النظام للفريق المستفيد من حكم لملاحقة التنفيذ رغم المفعول المعلق لطرق المراجعة أو المهل

. وذلك مثل الحكم في النفقــة أو حفــظ المــرأة عنــد المحــرم, 1/570جيرار كورنو  –انظر: معجم المصطلحات القانونية   
أو تسليم الصغير والصغيرة للحضانة ويتم تنفيذ الحكم بذلك حتى قبل اكتسابه الصفة القطعية بالشــروط الــتي حــددها 

 مرافعات سعودي). 199, 198دتين تنظيم سعودي) , و(الما 57, 56النظام (المادتين 
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عليــه سادساً: إخفاق الطاعن في الطعن غير العادي يعرضه إلى الحكم عليه بالغرامة, هــذا فضــلاً عــن الحكــم 
الطعـــن العـــادي فـــلا يـــؤدي إلى هـــذه النتيجـــة   أمـــا إخفـــاق الطـــاعن في طـــرق،  بالتضـــمينات إن كـــان لهـــا وجـــه

  كقاعدة عامة.

اد تلـــك الطعـــن بطريـــق عـــادي قـــوة الشـــيء المقضـــي بـــه إلا بعـــد اســـتنف ســـابعاً: لا تكـــون للأحكـــام الـــتي تقبـــل
أما قابلية الأحكــام للطعــن بعــد ذلــك بإحــدى الطــرق غــير العاديــة فــلا يــؤثر علــى ،الطرق أو انقضاء مواعيدها

اعتبارها حائزة لقوة الشيء المحكوم فيه
)1(

.  

  سألة دفع الأحكام الغيابية ونقضها:موقف الشريعة الإسلامية من الأنظمة الحديثة في مالفرع الثاني : 

التأمل فيما ورد في أحكام الفقه الإســلامي وبــين مــا ورد في الأنظمــة  بالإمكان عرض هذا الموقف من خلال
  المظاهر الآتية:  الحديثة عبر

أولاً: إن مبدأ الطعن في الأحكام, وكذلك إعادة عرضها على من هو أعلم đا, ونقــض مــا كــان منهــا مخالفــاً 
قبــل أن تكــون نصوصــاً  للحق, سواء أكان هذا النقض من قبــل مصــدر الحكــم أم مــن قبــل غــيره مبــدأ شــرعي

ا جــاء في كتــاب عمــر بــن الخطــاب إلى أبي موســى الأشــعري رضــي االله بمــ ورد ذلــكوقــد  في الأنظمة الحديثة ،
يــوم فراجعــت فيــه " لا يمنعنــك قضــاءٌ قضــيت فيــه العنهمــا ومــا روي عــن علــي بــن أبي طالــب رضــي االله عنــه 

رأيـــك فهـــديت فيـــه لرشـــدك أن ترجـــع إلى الحـــق ، فـــإن الحـــق قـــديم لا يبطلـــه شـــيء ، ومراجعـــة الحـــق خـــير مـــن 

التمادي في الباطل "
)2(

.  

كثــرة التوســع في الطعــون الــواردة علــى الأحكــام القضــائية, ولا يخفــى مــا في   الأنظمة الحديثة ثانياً: يلاحظ في 
طيـــل للأحكـــام وتكثـــير للخصـــومات, وهـــذا يتعـــارض مـــع المقاصـــد العامـــة هـــذا مـــن تطويـــل للإجـــراءات, وتع

  .  للشريعة الإسلامية من جلب المصالح للعباد, ودرء المفاسد ورفع الحرج عنهم
                                                            

محمــود  –, وقــانون القضــاء المــدني  760 -1/757أحمــد أبــو الوفــا  –انظــر: التعليــق علــى نصــوص قــانون المرافعــات  )1(
, وشــــرح المرافعــــات المدنيــــة 648 -646, والمرافعــــات المدنيــــة والتجاريــــة محمــــد فهمــــي ص  449, 2/448هاشــــم 

والوســيط  620 -617أحمــد أبــو الوفــا ص  –, ونظرية الأحكام 535, 534 عبدالمنعم الشرقاوي ص –والتجارية 
محمــد العشــماوي  –وقواعــد المرافعــات  723 -720رمــزي ســيف ص  –في شــرح قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة 

  .755 -2/752وعبدالوهاب العشماوي 

ونقله كثير من الأئمة وقــال عنــه  10/119العلمية،د.ط،د.ت،، دار الكتب السنن الكبرى، أحمد بن الحسين،البيهقي )2(
 .ابن القيم : وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول
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ثالثاً: يلاحظ أن النظــام الســعودي في المحــاكم الشــرعية قــد انفــرد بــالنص علــى عــدم نقــض الحكــم إلا إذا كــان 
من نظام المرافعات الشرعية السعودي  وهي: الكتاب والسنة والإجمــاع  185دة مخالفاً للأصول الشرعية  الما

  . فالنظام السعودي يتفق في ذلك مع الشريعة الإسلامية.

رابعاً: يلاحظ أن الطعن بطريق التمييز في النظام السعودي في المحاكم الشرعية يجمع إلى حــد مــا بــين طريقــي 
ين في أنظمــــة بعــــض الــــدول, ذلــــك أن الطعــــن في النظــــام الســــعودي الطعــــن بالمعارضــــة وبالاســــتئناف الموجــــود

مرافعــات  180بطريــق التمييــز يــتم بتقــديم المــذكرة الاعتراضــية إلى إدارة المحكمــة الــتي أصــدرت الحكــم (المــادة 
سعودي) فهو يشبه بذلك الطعن بالمعارضة في نظام   المرافعــات المصــري , حيــث يــتم رفعــه إلى المحكمــة الــتي 

  ب ق مرافعات مصري).  389لحكم (المادة أصدرت ا

ثم يتم بعد ذلك في النظام السعودي في المحاكم الشــرعية رفــع الحكــم إلى محكمــة التمييــز لتدقيقــه إذا لم يظهــر 
  مرافعات سعودي). 181لناظر القضية ما يوجب تغيير أو تعديل ما حكم به (المادة 

هد؛ إذ قد يقوم القاضي بالرجوع عما حكــم بــه, وإصــدار فالنظام السعودي المذكور فيه اختصار للوقت والج
حكم آخر يقتنع به طرفا الدعوى. كما أن هذا الأسلوب يخفف من ازدحام القضــايا المعروضــة علــى محكمــة 

  التمييز , مما يؤدي بالتالي إلى سرعة إĔاء القضايا والبت فيها, ولاشك أن في هذا تحقيقاً لمصالح العباد.

ن نظـــام المرافعـــات الســـعودي قـــد أضـــاف طريقـــاً آخـــر للطعـــن في الأحكـــام, هـــو: التمـــاس خامســـاً: يلاحـــظ أ
إعــادة النظــر, حيــث لم يكــن موجــوداً في تنظــيم الأعمــال الإداريــة في الــدوائر الشــرعية الســعودي المعمــول بــه 

  سابقاً سوى طريق واحد للطعن هو التمييز.

الحقــوق إلى أصــحاđا, حيــث أن المتبــع ســابقاً عنــد وهــذه الإضــافة فيهــا تحقيــق للمصــلحة وتســهيلاً لإيصــال 
وجود أحد الأحوال الواردة في النظام المجيزة لالتماس إعادة النظر, أن يرفع الملتمس طعنه إلى المقام الســامي, 
وفي حالــة الموافقــة عليــه يــتم إحالــة طعنــه إلى مجلــس القضــاء الأعلــى, ولا يخفــى مــا في هــذا مــن إشــغال للمقــام 

  .  لس القضاء الأعلى عما هو أهم من ذلكالسامي, ولمج

 

 

 

 : المعارضة على الحكم الغيابي:  المبحث الثاني
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  تمهيد :

المعارضة طريق من طرق الطعن العادية وهو خاص في الأحكام الغيابية يهدف إلى استدراك الحكم وليس 

تجريحه سيما وأنه يتم أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم
)1(

على الحكم الغيابي يهدف إلى ، والمعارضة 
توصيل الحق لمن صدر في حقه حكم أثناء غيابه وفق الشروط والضوابط التي أقرها النظام، وفي هذا المبحث 

  سأتناول طرق الاعتراض على الحكم الغيابي عبر المطالب التالية :

  الطرق النظامية .: المطلب الأول

  الطرق الغير منصوص عليها .: المطلب الثاني

  أثر الدفع وظهور الغائب:  المطلب الثالث

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  : الطرق النظامية:  المطلب الأول

                                                            

 .75مذكرة الوسيط في نظام المرافعات الشرعية السعودية, الدكتور فؤاد عبدالمنعم أحمد, ص )1(
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  تمهيد :

وسأتناول في هذا المطلب  ، المعارضة خاص في الأحكام الغيابية يهدف إلى استدراك الحكم وليس تجريحه
طرق المعارضة على الحكم الغيابي التي وردت في نظام المرافعات الشرعية السعودي ثم طرق المعارضة حسبما 

   ورد في قانون المرافعات المدني المصري .

  الفرع الأول : طرق المعارضة على الحكم الغيابي في نظام المرافعات الشرعية السعودي :

) مرافعات على أن " يكون للمحكوم عليه غيابياً خلال المدة المقررة في هذا النظام 58نصت المادة (
المعارضة في الحكم لدى المحكمة التي أصدرته, ويجوز له أن يطلب من المحكمة الحكم على وجه السرعة 

صدر بوقف نفاذ الحكم مؤقتاً, ويوقف نفاذ الحكم الغيابي إذا صدر حكم من المحكمة يوقف نفاذه أو 
  حكم منها معارض للحكم الغيابي يقضي بإلغائه". 

كفل نظام المرافعات للمحكوم عليه غيابياً ضمانات رئيسة  يمكن من خلالهما  تحصيل  حقه وفق 
  الإجراءات المنصوص عليها وهي على النحو التالي :

  الضمانة الأولى : المعارضة على الحكم الغيابي عبر ثلاث طرق :

  : المعارضة في الحكم لدى المحكمة التي أصدرته :الطريقة الأولى 

والتي تنص على أن  )178( د ذلك عن طريق المادةهذه المدة ولكن يمكن تحدي) 58( لم تبين المادة
" مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً ، كما يلي :   الاعتراض بطلب تمييز الحكم تبلغ ثلاثون يوماً 

اعتراضاً خلال هذه المدة سقط حقه في طلب التمييز ، وعلى المحكمة اتخاذ محضر فإذا لم يقدم الخصم 
  بذلك في ضبط القضية ، والتهميش على الصك وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية.".

أما بداية الاعتراض على الحكم الغيابي لدى المحكمة التي أصدرت الحكم من تاريخ تبليغه إلى الشخص 

 وكيلهالمحكوم عليه أو 
)1(

.   

ومحل الإقامة أو العمل هو مكان التبليغ وفقاً لإجراءات التبليغ الواردة في نظام المرافعات الشرعية السعودي 
)1(

، وعندما يتم الإعتراض على من تم الحكم عليه غيابياً لدى المحكمة التي أصدرت الحكم  فإن القاضي 

                                                            

 من نظام المرافعات الشرعية السعودي .  58/3مادة  )1(
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ضبط والصك ، وفي حال عدم وجود ما يؤثر على يحدد جلسة يتم تبليغ الخصوم đا ويلحق ذلك في ال
  الحكم بالنسبة للقاضي فللمحكوم عليه أن يعترض بـطلب التمييز .

  الطريقة الثانية :   المعارضة بطلب التمييز :

خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه إلى  تمييزهإذ أن للمحكوم عليه غيابياً الاعتراض على الحكم وطلب 
ليه أو وكيله ، فإذا لم يقدم المحكوم عليه أو وكيله اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه الشخص المحكوم ع

في طلب التمييز  واكتسب الحكم القطعية
)2(

.  

أما طريقة التبليغ فتسلم للمحكوم عليه أو وكيله وذلك في محل إقامته أو عمله وفقاً لإجراءات التبليغ
)3(

.  

إلى محكمة التمييز دون لائحة اعتراضية وفي حال تعذر تسليم صك الحكم له رفع
)4(

 .  

أما إذا قبل المحكوم عليه الحكم بعد تبليغ به وجب تدوين ذلك في الضبط والصك ويسقط حقه في طلب 

التمييز 
)5(

،وفي حال تقديم المذكرة الاعتراضية فإن القاضي يطلع عليها فإذا ظهر له ما يدعوا إلى تعديل 

ويبلغ الخصوم  حسب إجراءات التبليغ ويلحق ذلك في الضبط والصك الحكم فإنه يحدد جلسة đذا
)6(

 .  

أما إذا لم يكن هناك ما يعدله القاضي فإنه ينوه على ذلك على المذكرة الاعتراضية ويدونه في الضبط ويرفع 

حكمه مع صورة ضبط القضية وكامل أوراق القضية إلى محكمة التمييز
)7(

.  

كرة اعتراض على الحكم نفسه بشرط أن يكون خلال مدة الاعتراض التي وللمعترض أن يقدم أكثر من مذ 

نص عليها النظام 
)8(

 .  

                                                                                                                                                                              

 من نظام المرافعات الشرعية السعودي176/4المادة  )1(

 واللوائح التنفيذية له من نظام المرافعات الشرعية السعودي178 -176المادة  )2(

 نظام المرافعات الشرعية السعودي من 176/4المادة  )3(

 من نظام المرافعات الشرعية السعودي 176/5المادة  )4(

 المرافعات الشرعية السعودي واللوائح التنفيذية له من نظام 181المادة  )5(

 من نظام المرافعات الشرعية السعودي 182/2المادة  )6(

 من نظام المرافعات الشرعية السعودي .181/1المادة  )7(

 من نظام المرافعات الشرعية السعودي .174/4 )8(
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وفي حال اقتناع المحكوم عليه غيابياً بالحكم بعد رفعه لمحكمة التمييز وقبل إعادته إلى القاضي فإن قناعته 

تدون في الضبط ، وتبلغ محكمة التمييز بذلك
)1(

  .  

  بطلب الالتماس بإعادة النظر : الطريق الثالث : المعارضة

فإن المحكوم عليه غيابياً له أن يعترض على الحكم بعد تصديقه من محكمة التمييز بطلب الالتماس بإعادة 

النظر فيه
)2(

 .  

ومدة الطلب ثلاثون يوماً تبدأ  من تاريخ تبليغ الحكم النهائي إلى المحكوم عليه أو وكيله
)3(

وذلك وفقاً 

لإجراءات التبليغ
)4(

 .  

والمراد بالحكم النهائي هنا هو : الحكم المصدق من محكمة التمييز
)5(

 .  

وطريقة الالتماس بإعادة النظر  أن تودع صحيفة الالتماس لمحكمة التمييز مشتملة على بيان الحكم 

الملتمس إعادة النظر فيه وأسباب الالتماس
)6(

.  

غيابياً  دَّ بالحكم إذا عُ  ويؤخذ في الاعتبار أن طلب الالتماس بإعادة النظر خاص
)7(

صدر  فليس كل حكم 
على المحكوم عليه في غيابه يمكن الالتماس بإعادة النظر فيه لأن هناك حالات يعتبر فيه الحكم صدر 

  حضورياً وإن غاب .

وفي النظام هناك حالات أخرى يجوز فيها الطلب بالتماس إعادة النظر في الأحكام النهائية 
)8(

 .  

  : وقف تنفيذ الحكم الغيابي : الضمانة الثانية

                                                            

 من نظام المرافعات الشرعية السعودي .178/2المادة  )1(

 نظام المرافعات الشرعية السعوديمن  (هـ). 192/1المادة  )2(

 من نظام المرافعات الشرعية السعودي .193المادة  )3(

 من نظام المرافعات الشرعية السعودي .193/1المادة  )4(

 من نظام المرافعات الشرعية السعودي .192/1المادة  )5(

 من نظام المرافعات الشرعية السعودي .194المادة  )6(

 من نظام المرافعات الشرعية السعودي (ب). 1/ 58,  56/5ذلك المادة (و) وك 192المادة  )7(

 من نظام المرافعات الشرعية السعودي .192المادة  )8(
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السرعة بوقف فإن للمحكوم عليه غيابياً أن يطلب من المحكمة الحكم على وجه  )58(كما نصت المادة 
ويقدم هذا الطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي ، ويختص مصدر الحكم أو ،نفاذ الحكم مؤقتاً 

خلفه بنظر الطلب، وله حكم القضاء المستعجل
)1(

.   

  ويكون الحكم الغيابي موقوفاً في حالين هما :

 صدور حكم بوقف نفاذه من القاضي بطلب المحكوم عليه . -1

صدور حكم معارض له يلغيه -2
)2(

 .  

وقد يتبادر سؤال : متى يكون للمحكوم عليه غيابياً طلب وقف نفاذ الحكم مؤقتا؟ً هل بعد صدوره من 
والحائزة على  والجواب : من المقرر أن الأحكام القابلة للتنفيذ المحكمة أو بعد تصديقه من محكمة التمييز ؟

والحكم الغيابي لا يكون قطعياً إلا بعد تصديقه من محكمة التمييزحكام القطعية،لأهي ا الحجية
)3(

لكن .
التنفيذ المعجل وإن لم تكتسب القطعية بكفالة أو بدوĔا م ت معينة يجب أن يشمل فيها الحكهناك حالا

حسب تقدير القاضي وذلك كالأحكام الصادر في الأمور المستعجلة 
)4(

، أو الحكم بتقدير نفقة ، أو أجرة 

أجرة رضاع ، أو تسليم صغير لحاضنة ، أو تفريق بين زوجين أو أداء أجرة خادم ونحوها
)5(

، علماً أن 

في نظام المرافعات وليس فيها ما يستثني الحكم الغيابي مهالتنفيذ المعجل له أحكا
)6(

 .  

  

  الضمانة الثالثة: بداية ميعاد الطعن: (الإعلان للشخص): 

علمنا أن الإعلان للشخص هو الطريق الوحيد الذي يتحقق به العلم اليقيني بمضمون الإعلان, ولذلك 
وحتى لا يفوت على المحكوم عليه غيابياً فرصة الطعن في الحكم نظراً لجهله بصدوره, مما يفوت عليه حق 

الغيابي من تاريخ تبليغه  ) مرافعات على أن " يبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم176الدفاع, نصت المادة (
                                                            

 من نظام المرافعات الشرعية السعودي (ز).58/1المادة ( )1(

 من نظام المرافعات الشرعية السعودي .58/2المادة  )2(

 الشرعية السعوديمن نظام المرافعات  .197المادة  )3(

 . من نظام المرافعات الشرعية السعودي234المادة  )4(

 من نظام المرافعات الشرعية السعودي .199المادة  )5(

 من نظام المرافعات الشرعية السعودي .200 -199 -198المادة  )6(
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) مرافعات حيث نصت على أن 193إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله " وأكدت هذا المعنى المادة (
  ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم الغيابي يبدأ من وقت إبلاغ الحكم. 

  : الفرع الثاني : المعارضة في الأحكام الغيابية في قانون المرافعات المصري

المعارضة في قانون المرافعات المصري هي : الطلب المرفوع من المحكوم عليه غيابياً في خصومة إلى المحكمة 

نفسها التي أصدرت الحكم ، لكي تسمع دفاعه ، وتلغي أو تعدل الحكم المذكور إذ ليس من العدل أن لا 

لتأخير عن الحضور يسمع دفاع شخص في خصومة مرفوعة عليه ، لجواز أن يكون ذا عذر في ا
)1(

وهو  .

حكام الغيابية ، سواء كانت من محاكم الدرجة الأولى أو الثانية فلا يجوز تقديمها الأ في طريق طعن عادي

أي محكمة أخرى من نفس درجة المحكمة التي أصدرت  مأمام محكمة أعلى ، كما لا يجوز تقديمها أما

ويعتبر اختصاص نفس المحكمة التي ،فعات قديم )مرا 389لى قضاء ( مالحكم منعاً من تسليط قضاء ع

أصدرت الحكم الغيابي بنظر المعارضة فيه من النظام العام . على أن اختصاص نفس المحكمة التي أصدرت 

لعبرة الحكم بنظر المعارضة لا يعني بالضرورة أن ينظرها نفس القاضي أو القضاة الذي اصدروا الحكم  فا

واعتبار حكم ما غيابياً هو بحقيقة الواقع في الدعوى وليس بادعاء الخصم أو ،بالمحكمة وليست بتشكيلها

بما تخلعه المحكمة خطأ على الحكم 
)2(

 –حيث يجيز القانون ذلك  –وحق المعارضة في الحكم الغيابي ،

يسمع  أنيقتضيه احترام حقوق الدفاع ؛ إذ يتعين اتاحة الفرصة لمن صدر عليه الحكم في غيبة منه دون 

  فاعه بإبداء دفاعه فقد يترتب عليه عدول المحكمة عما قضت به . د

  التطورات التشريعية للمعارضة المدنية :أولاً : 

  المعارضة في ظل قانون المرافعات الأهلي القديم : -1

                                                            

 .301م ص 1992امعي المعارضة في المواد الجنائية والمدنية والشرعية ، عبد الحكيم فودة دار الفكر الج )1(

 .658 ، المرافعات المدنية والتجارية ، مرجع سابق ،محمد حامد ، فهمي)2(
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م حيث ورد النص على المعارضة في 1883نوفمبر  13صدر قانون المرافعات الأهلي بالأمر العالي المؤرخ 

منه  344وحتى  329في المواد من  لأول من الباب الثامن المتعلق بطرق الطعن في الأحكام وذلكالفصل ا

والمبدأ في ظل هذا القانون هو إجازة المعارضة في كل الأحكام الغيابية ، والاستثناء هو عدم جوازها . ، 

في الغيبة إلى الوقت  أهلي مختلط على أنه : تقبل المعارضة في الأحكام الصادرة 329فقد نصت المادة 

  الذي علم فيه الغائب بتنفيذها .

  م :1949لسنة  77المعارضة في ظل قانون المرافعات الملغي رقم  -2

م النص على 1949يونيو سنة  29م والصادر في 1949لسنة  77تضمن قانون المرافعات السابق رقم 

الواردة في الفصل الثاني من الباب  393وحتى  385المعارضة كطريق عادي من طرق الطعن في المواد من 

قانون بمثابة حكم المعارضة في كل حكم يصدر في الغيبة ، إذا لم يعتبره ال 385الثاني عشر فأجازت المادة 

والمشرع في هذا القانون وإن كان ضيق طريق الطعن ،يمنع الطعن فيه بالمعارضة  لم حضوري ، أو إذا

والاقتصاد في الاجراءات والنفقات ، إلا أنه جعل الأساس هو  بالمعارضة من أجل تقصير مدة التقاضي

وقد استمد هذا القانون ،  ، أسوة بالقانون الأهلي القديم  إجازة المعارضة إلا إذا حظرها القانون صراحة

  .  بعض الحالات التي لا تجوز فيه المعارضة من القانون المختلط

  م :1968سنة ل 13المعارضة في ظل القانون الحالي رقم  -3

لسنة  77م على المعارضة التي وردت نصوصها في القانون 1968مايو  9أبقى القانون القائم والصادر في 

مايو  29م والصادر في 1968لسنة  100م مع تعديل وحذف بعض نصوصها بالقانون رقم 1949

رافعات المدنية والتجارية ( يلغى قانون الم:الأولى من مواد الإصدار على أنهحيث ورد بنص المادة ،م 1962

م عدا الباب السابع من الكتاب الأول الخاص بإجراءات 1949لسنة  77الصادر بالقانون 
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الإثبات
)1(

وأهم ما استحدثه ،  الكتاب الأول الخاص بالمعارضة ) والفصل الثاني من الباب الثاني عشر من

نت القاعدة قبل صدوره هو إجازة المعارضة التشريع  القائم هو قلب القاعدة التي تحكم المعارضة ، إذ كا

أصبحت القاعدة هو عدم جواز المعارضة إلا بنص  385والاستثناء هو حظرها ، ولكن بتعديل المادة 

صريح  فطالما لا يوجد نص  فلا معارضة ،  وأصبحت حالات المعارضة محدودة في الإطار التي أجازها 

المشرع صراحة
)2(

 .  

  ئز الطعن فيها بالمعارضة : الأحكام الجاثانياً : 

نظام المعارضة في الاحكام الصادرة في الدعاوي المدنية  1962لسنة  100ألغى المشرع بالقانون رقم 

والتجارية وقصرها على ما يرد به نص كما هو الشأن بالنسبة للأحكام الغيابية الصادرة بشهر إفلاس 

المعارضة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون فلا يجوز ،من القانون التجاري ) 565ر ( م التاج

مرافعات قديم)385(م
 )3(

.  

وđذا أخذ قانون المرافعات الجديد . والحكم الصادر غيابياً في المعارضة لا يجوز الطعن فيه بالمعارضة لا من  

وإذا ،ضة لا تجوز المعارضة بعد المعار  مرافعات قديم ) عملاً بقاعدة أن392رافعها ولا من المعارض ضده (م

طعن الخصم الغائب في الحكم الغيابي الصادر ضده بطريق آخر غير المعارضة ، فإن ذلك منه يعتبر نزولاً 

  مرافعات قديم ) .  387عن الحق في المعارضة ( م

  

  ميعاد المعارضة : ثالثاً : 

                                                            

 .م الذي نص في مادته الأولى على ذلك1968لسنة  25ألغي هذا الباب بالقانون  )1(

 .306 - 303فودة ، عبد الحكيم ، المعارضة في المواد الجنائية والمدنية والشرعية ، مرجع سابق ، ص )2(
م وقــانون المرافعــات الجديــد علــى المــواد الــتي تــنظم المعارضــة حــتى 1962لســنة  100معدلــة بالقــانون رقــم  385المــادة  )3(

 .يمكن الرجوع إليها في الحالات الاستثنائية التي يجيز فيها القانون ذلك
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الثانية خمسة عشر يوماً من ميعاد المعارضة سواء كان الحكم صادراً من إحدى محاكم الدرجة الأولى أو 

مرافعات قديم ) . كنص المادة  388تاريخ إعلان الحكم الغيابي ما لم ينص القانون على غير ذلك ( م

من القانون التجاري الجديد على أن المعارضة في حكم شهر الإفلاس ثلاثون يوماً من تاريخ نشره  565

يترتب على عدم مراعاة الميعاد ، سقوط الحق و ، بة لكل ذي مصلحة من غير الخصوم في الصحف بالنس

في المعارضة ، إنما تبدأ بانتهاء ميعاد المعارضة مواعيد الطعن الأخرى التي يمكن توجيهها للحكم 
)1(

فإذا ، 

مرافعات قديم )  393( م،لم يعلن الحكم الغيابي خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره ، أعتبر كأن لم يكن 

  ه . فيغني ذلك عن الطعن في

  إجراءات رفع المعارضة : رابعاً : 

ترفع المعارضة بتكليف بالحضور أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي تراعي فيه الأوضاع المقررة 

ر أوراق ئلصحيفة الدعوى فيجب أن تشتمل صحيفة المعارضة على البيانات الواجب توافرها في سا

ضرورة أن تشتمل صحيفة المعارضة على البيانات الخاصة المحضرين ، وفضلاً عن ذلك نص القانون على 

  . )مرافعات قديم 389 كانت باطلة (مđا وهي بيان الحكم المعارض فيه ، وأسباب المعارضة وإلا

ولأن المعارضة ترفع بالحضور وليس بإيداع صحيفتها قلم الكتاب ، لا تعتبر ،وذلك ضماناً لجدية المعارضة  

Ĕا بالفعل للمعارض ضده في خلال الميعاد . فلا  يكفي تقديمها لقلم المحضرين في مرفوعة إلا من يوم إعلا

خلال الميعاد لإعلاĔا
)2(

 .  

  

  قواعد الحضور والغياب عند نظر المعارضة : خامساً : 

                                                            

 .401، مرجع سابق ، ص ، شرح المرافعات المدنية والتجارية عبد المنعم، الشرقاوي  )1(
 .569 ، مرجع سابق ، ص أبو الوفا ، أحمد ، التعليق على نصوص قانون )2(
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إن احترام حقوق الدفاع تقتضي السماح لمن صدر عليه الحكم في غيبته بالمعارضة فيه والحضور أمام  

المحكمة لإبداء دفاعه ، علها ترجع بعد سماع دفاعه عما قضت به عليه غيابياً وعليه ؛ فإن حضور المعارض 

 قوام نظرها والحكم فيهاللجلسة المحددة لنظر معارضته ، أمر تمليه المحكمة من المعارضة ، بل هو 
)1(

فإذا  

تغيب المعارض في الجلسة الأولى لنظر المعارضة انعدمت جدواها ، ودل ذلك على عدم جدية طعنه ، لذا  

تحكم من تلقاء نفسها باعتبار معارضته كأن لم تكن ( م  أنأوجب القانون على المحكمة في هذه الحالة 

فإذا ، لجلسة تالية يعلن đا المعارض  تؤجل نظر المعارضة مرافعات قديم ) فلا يجوز للمحكمة أن 390

حضر المعارض الجلسة الأولى لنظر المعارضة ، فإن المحكمة تنظر موضوعها وتفصل فيها ولو غاب المعارض 

ضده ، فلا تلزم المحكمة بتأجيل الدعوى لجلسة تالية يعلن đا المعارض ضده ، ولأن الحكم ولو صدر ضده 

ويكفي حضور المعارض الجلسة الأولى لنظر ،مرافعات قديم ) 392لمعارضة ( موز الطعن فيه باغيابياً لا يج

المعارضة تفادياً للحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، ولو تخلف عن الحضور بعد ذلك في باقي الجلسات 

المحكمة تحكم . على أنه إذا تخلف المعارض ضده عن الحضور في أي جلسة تالية للجلسة الأولى فإن 

وإذا تعدد المعارضون فحضر البعض الجلسة الأولى ،من قانون المرافعات 82بالمادة  بشطب المعارضة عملاً 

بينما تخلف البعض الآخر . ويجب على المحكمة الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن بالنسبة لمن لم يحضر 

ونظر المعارضة بالنسبة لمن حضر منهم إلا إذا كان الحكم صادراً في دعوى لا يقبل موضوعها التجزئة أو 

 đا يعلن أخرى لجلسة للجميع بالنسبة المعارضة نظر تأجيل يجب إذ ،نين فيها يجب اختصام أشخاص معي

  .لىالأو  الجلسة عن الحضور عن تخلف من

                                                            

 .664، مرجع سابق ، ص  فهمي ، محمد حامد ، المرافعات المدنية والتجارية )1(
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 ، آثار من عليها ترتب ما وزوال المعارضة إجراءات زوال تكن لم كأن المعارضة باعتبار الحكم على ويترتب

 ممتداً  زال ما الطعن ميعاد كان لو حتى ذلك بعد ةبالمعارض الحكم في الطعن في الحق سقوط عليه يترتب كما

  . للحكم توجيهها يمكن التي الاخرى الطعن مواعيد ذلك بعد وإنما ،

   : المعارضة محكمة أمام الخصومة طبيعة : سادساً 

 اختلف أمر وهو المعارضة على تترتب التي الآثار تحديد في المعارضة محكمة أمام الخصومة طبيعة تحديد يفيد

  قائماً  بشأنه الخلاف يزل ولما والقضاء الفقه فيه
)1(

 شتات تجمع عامة قاعدة وضع يشأ لم المشرع أن ذلك .

 جديدة خصومة المعارضة اعتبار شأن في الرأي عليه اختلف ما đا ويحسم المعارضة رفع على تترتب التي الآثار

  لها امتداداً  مجرد اĔا ام الغيابي الحكم فيها يصدر التي الأصلية الخصومة عن النواحي جميع من
)2(

 اكتفى وإنما ،

 وتركها المعارضة في الخصومة لسقوط بالنسبة المدعى حكم في يعتبر المعارض ان على بالنص المشرع

 بفعل فيها السير عدم هو المعارضة في الخصومة سقوط الى يؤدي ما أن ؛ بمعنى ، ) قديم مرافعات391(م

 إذا أنه ؛ ذلك على بنيين . الخصومة ترك ضده المعارض دون يملك الذي هو انه كما ، امتناعه او المعارض

 فتسقط وحدها المعارضة خصومة إجراءات على فقط ينسحب الحكم فإن بتركها أو الخصومة بسقوط حكم

 على تحديدها يتوقف والتي المعارضة على تترتب التي الآثار باقي أما ، قائماً  الغيابي الحكم يبقى نمابي تزول او

 المعارض هو هل الإثبات عبء الخصومة طرفي من يتحمل من كمسألة ، المعارضة في الخصومة طبيعة حسم

 الطلبات من إبداؤه يجوز وما ، الجدد الخصوم من المعارضة في إدخاله أو تدخله يجوز ومن ، ضده المعارض أم

 بحسم كفيلان والقضاء الفقه وأن ظاهراً  أكثره في الأمر أن بدعوى المشرع له يتعرض لم كله فذلك ، العارضة

 البعض ذهب فقد ، مختلفاً  زال ما – أسلفنا كما – الرأي أن إلا . فيه الرأي يختلف الذي القليل في الخلاف

                                                            

 .403، مرجع سابق ، ص ، شرح المرافعات المدنية والتجارية عبد المنعم، الشرقاوي  )1(
 لمرافعات الملغي .ينُظر المذكرة الإيضاحية لقانون ا )2(
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 أمام الحكم على السابقة للخصومة امتداداً  تعتبر وإنما جديدة خصومة المحكمة على تطرح لا المعارضة أن إلى

 وما مزايا من فيها له بما كزمر  سابق إلى يعود الخصومة طرفي من كلا أن ذلك على ورتب ، المحكمة نفس

 الإثبات عبء على ويقع مدعياً  ضده المعارض يعود بينما عليه مدعياً  المعارض فيعود . التزامات من تقتضيه

 يجوز كما المعارضة محكمة أمام جديدة طلبات إبداء ضده والمعارض للمعارض ويجوز ، العامة للقواعد وفقاً 

 الجائزة الحدود في كله وذلك المحكمة أمام والإدخال التدخل
)1(

 المعارضة أن إلى الآخر البعض ذهب بينما ،

 فيها يقف الاستئناف شأن شأĔا فيه المطعون الحكم فيها تصدر التي تلك عن منفصلة جديدة خصومة تعتبر

 والمطعون للطاعن ما لكليهما ويكون ، عليه المدعى موقف ضده المعارض يقف بينما المدعي موقف المعارض

 حول الرأي كان أيا أنه على . الإدخال فيها بما جديدة طلبات إبداء يمتنع وبالتالي والتزامات حقوق من هضد

 المعارضة فيه حصلت ما الا المحكمة على تطرح لا المعارضة فإن ، المعارضة محكمة أمام الخصومة طبيعة تحديد

 في عليه المحكوم عارض اذا أنه ؛ ذلك على ينبني ، المعارضة فيه حصلت بما تتحدد ةالمحكم سلطة أن بمعنى .

 للمعارض يجوز لا وإنه فيه الطعن تم ما نظر على المحكمة سلطة اقتصرت ، الآخر الشق دون به حكم مما شق

 ولايتها استنفدت المحكمة ان عن فضلاً  لأنه ، طلباته من رفض أن سبق ما المحكمة على يطرح أن ضده

 المشرع موقف عكس وعلى،المعارض إلا منها يستفيد لا ضةالمعار  أن به لمسلما فمن ، الطلبات لهذه بالنسبة

 طبيعة ببيان ، جدل من والقضاء الفقه في ثار لما حسماً  ، الجديد الفرنسي المرافعات قانون عني ، المصري

 كمالح سحب الى ēدف المعارضة أن على فنص . عليه تترتب التي والآثار المعارضة محكمة أمام الخصومة

 التي المحكمة نفس أمام تطرح المعارضة وأن ، )571م ( الغائب للخصم يكون فيها الحق وأن . الغيابي

 وأن ، والقانون الوقائع حيث من جديد من فيها يفصل لكي غيابياً  فيها تحكم التي المسائل الحكم أصدرت

 فيها ويحكم تحقق المعارضة خصومة وأن ، بسحبه المعارضة في حكم يصدر أن إلى قائماً  يظل الغيابي الحكم

                                                            

 .403الشرقاوي ، عبد المنعم، شرح المرافعات المدنية والتجارية ، مرجع سابق ، ص  )1(
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 ادعاءات وأن . )576م ( بالمعارضة فيه المطعون الحكم أصدر الذي القضاء أمام المطبقة القواعد بحسب

 العامة للقواعد وفقاً  وذلك الأصلية الدعوى حدود في تكون ان يجب المعارضة نظر عند المعارض
)1(

.   

   : الصحيح بالمعنى معارضة الأداء أوامر من التظلم : سابعاً 

 مجرد يعدو لا ذلك فإن ، منه التظلم الأداء أمر في بالمعارضة 1962 لسنة 100 رقم القانون استبدل

  . المعارضة قواعد جوهر الأداء أمر من التظلم على طبق لأنه ، التسمية في اختلاف

  :  التظلم قواعد-1 

 كان وأياً  الأمر به صدر ما قيمة عن النظر بصرف الأحوال جميع في الأمر من تظلمال للمدين القانون يجيز

 )206/1(م الابتدائية بالمحكمة الدائرة رئيس أم الجزئي القاضي هو أصدره الذي القاضي كان وسواء نوعه

 وفقاً  لمالتظ ويرفع ، غيابي حكم فهو ، أقواله سماع ودون المدين غيبة في يصدر الأمر أن ؛ ذلك ومرجع

المحكمة كتاب قلم تودع بصحيفة أي . الدعوى لرفع المعتادة للاجراءات
)2(

 ضماناً  مسبباً  يكون أن ويجب ،

 كان فإذا ، الأمر قاضيها اصدر التي المحكمة أمام التظلم ويحصل . )206/2(م باطلاً  كان وإلا لجديته

 خلال يتم لم اذا الأمر من بالتظلم الجزئية المحكمة اختصت الجزئية المواد محكمة قاضي من صدر قد التظلم

 ضمناً  أو صراحة الأمر لقب قد كان إذا أو ، ) 4 / 206( بالاستئناف مباشرة فيه طعن إذا أو الميعاد هذا

 محكمة أمام المتبعة والإجراءات القواعد التظلم نظر عند وتراعي ، المدعى حكم في المتظلم ويعتبر، )211(م

 المختلفة الدفوع وإبداء عارضة طلبات تقديم ضده والمتظلم للمتظلم فيجوز . )207/1م ( الأولى الدرجة

 واذا . الخصومة في والادخال التدخل يجوز كما بالإحالة أو المحلي أو النوعي الاختصاص بعدم كالدفع

                                                            

 .445ص مرجع سابق والي ، فتحي ، الوسيط في القانون المدني ،  )1(
ابقى القانون وقد - بينما ترفع المعارضة بتكليف الحضور وهو ما كانت ترفع به سائر الدعاوى في ظل القانون الملغي )2(

على هذا النص ضمن نصوص المعارضة ، حيث تجوز، وهو فعله قانون المرافعات الجديد ، رغم  1962لسنة 100
) ، والي 63انه عدل طريقة رفع الدعوى فأصبح الإجراء الذي ترفع به الدعوى هو إيداع صحيفتها قلم الكتاب ( م

 .469، الوسيط في القضاء المدني ص
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 مامأ بعةالمت والإجراءات للقواعد طبقاً  ينظر التظلم أن على فنصت التعبير طلقتأ قد 207/1 المادة كانت

 المدعى محكم في يعتبر المعارض أن على فنص للمعارضة بالنسبة الأمر المشرع اجتزاً  بينما الاولى الدرجة محكمة

 اليه تجهي 207/1 المادة حكم فإن قديم) مرافعات391م ( وتركها المعارضة في الخصومة  لسقوط بالنسبة

 حكمت ، التظلم لنظر المحددة الاولى الجلسة في الحضور عن المتظلم تخلف وإذا ، نص دون الفقه من جانب

   . )207/2م ( يكن لم كأن التظلم باعتبار نفسها تلقاء من المحكمة

   . به مختصة كانت اذا الموضوع في تفصل أن عليها وجب ، الأمر بإلغاء المحكمة قضت وإذا

  يد النزول عن حق المعارضة ؟اللجوء لطريق الطعن الأعلى هل يفثامناً : 

من قانون  385، وذلك أن مفاد نص المادة يفيد النزول عن حق المعارضة  اللجوء لطريق الطعن الأعلىإن 
واللتين أبقت عليهما المادة  387م والمادة  1962لسنة  100المرافعات السابق معدلة بالقانون رقم 

نون المرافعات المدنية والتجارية القائم أنه : وإن كان بإصدار قا 1968لسنة  13الأولى من القانون رقم 
الأصل هو استنفاد الطرق العادية أولاً ، ثم يباشر بعدها الطعن بالطرق غير العادية إلا أن المشرع خرج عن 
هذه القاعدة بالنسبة للحالات التي يجوز فيها المعارضة ، فنص على أنه إذا صدر حكم غيابي يمكن الطعن 

عارضة ويقبل كذلك الطعن بالاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فإن الطعن بأحد هذه عليه بالم
  الطرق من جانب الخصم الغائب يسقط حقه في الطعن بالمعارضة .   
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  : منصوص عليهاالغير  الطرق :  المطلب الثاني

  : في الأنظمة،سأتناولها عبر الفرعين التاليين للمحكوم عليه غيابياً رغم عدم النص عليهما هناك ضمانتان 

  مبدأ احترام حقوق الدفاع:  الفرع الأول :

حيث لا يجوز لأحد الخصوم أن يقدم طلبات جديدة أو يعدل طلبات شفاهة في الجلسة التي تغيب فيها 
صم عليها الخصم, بل يجب إعلان الخصم الغائب đا وإذا استند إليها القاضي في حكمه دون إطلاع الخ

  وتمكينه من الرد يكون الحكم قابلاً للطعن لإخلاله بحق الدفاع. 

وقد جاء هذا الحظر ولكنه في موقع آخر في غير الجلسات بالنص الصريح أي في مرحلة المداومة التي تتم 
) مرافعات على أنه " لا يجوز 160بين القضاة في حالة تعددهم قبيل صدور بالحكم إذ نصت المادة (

 حكمة أثناء المداومة أن تسمع توضيحات من أحد الخصوم إلا بحضور الآخر"للم
)1(

 .  

  : :  مبدأ سلطان الإرادة في الخصومةالثاني الفرع

مفادها أن مجرد غياب الخصم لا يعني اتجاه إرادته نحو التسليم ولو تسليماً مفترضاً بطلبات خصمه, لأن 
نفترض للغائب إرادة فعل. فالإرادة لا تفترض ولذلك الأصل أنه لا ينسب لساكت قول وبالتالي لا 

فالمحكمة عندما تنظر الدعوى في غيبة أحد الخصوم إنما تنظرها بشكل موضوعي ومجرد, طبقاً لأحكام 
الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة والأنظمة المرعية, دون أن نفترض تنازل من جانب 

ه بطلباته, فقد تنـزل حكم الشرع أو النظام على واقعات الدعوى فيصدر الحكم الغائب, أو تسليماً لخصم

لصالح الخصم الغائب سواء كان هو المدعى عليه أو المدعي
)2(

.  

  

  

  

  
                                                            

 .455هـ ، ص 1428سيط في شرح نظام المرافعات الشرعية ، دار حافظ ، الطبعة الأولى دويدار ، الو  )1(
 .455ص  مرجع سابقدويدار ، الوسيط في شرح نظام المرافعات الشرعية ، )2(
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  :أثر الدفع وظهور الغائب :  المطلب الثالث

  تمهيد :

" إذا كان الدفع دعوى فلا شك أن ينتج عنه ما ينتج عن الدعوى, فمتى حصل الدفع من المدعى عليه أو 
ممن له شأن فيه صار المدعى عليه مدعياً والمدعي مدعىً عليه, وحينئذ يسير القاضي مع الخصوم في هذا 

الدفع كسيره في الدعوى الأصلية" 
)1(

ظهور الغائب في الفقه وسأتناول في هذا المطلب أثر الدفع و  ,
  والأنظمة الحديثة .

  الفرع الأول : اثر الدفع وظهور الغائب في الفقه الإسلامي :

سبقت الإشارة إلى كيفية ذلك عند الكلام عن طرق الدفع 
)2(

, فإذا حضر الغائب وأثبت دفعه فإن 
قضاء عليه بعتق عبده فإن كان ال،  القاضي ينقض الحكم الصادر عليه في غيابه ويأمر برد ما أخذ منه

وأقام دفعاً صحيحاً بطل العتق. وإن كان القضاء عليه بثبوت دين وقد استوفى من ماله رد إليه ما أخذ 
منه. وإن حكم عليه تمليك عقاره للمدعي أو بيعه لوفاء دينه أو لنفقة زوجته أو نحو ذلك فإنه يرد إليه 

غياً. وإن كان الحكم عليه في عين ثم زالت فإن كانت ويعتبر البيع لا –ولو انتقل إلى يد غيره  –عقاره 

مثلية فله مثلها وإلا رجع على المحكوم له بالقيمة
)3(

وإن كان القضاء على الغائب بفسخ نكاحه لعدم ، 
النفقة, ثم أثبت أنه ترك لها نفقة, أو أنه وكل من ينفق عليها, أو جرح شهود عدم النفقة, أو نحو ذلك, 

  ء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: فقد اختلف الفقها

القول الأول: إن الحكم ينقض وترد إلى الغائب زوجته. وإليه ذلك المالكية
)4(

.  

القول الثاني: إنه إذا عاد الزوج وادعى أن له مالاً بالبلد خفي علــى بيّنــة الإعســار , لم يــؤثر هــذا الــدفع علــى 
وجود ماله في البلد وأĔا كانت قادرة على النفقة منه على الحكم , إلا أن يثبت أيضاً أن زوجته كانت تعلم 

نفسها. فإن أثبت ذلك نقض الحكم, لأنه يتبين حينئذ بطلان الفسخ. وإليه ذهب الشافعية
)1(

.  

                                                            

 .193, 2/192ياسين  –نظرية الدعوى  )1(

  ينُظر المبحث الأول من هذا الفصل . )2(

 .286والقضاء على الغائب ص  2/96انظر: البهجة  )3(

 .4/200, والخرشي 1/399انظر: البهجة  )4(
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القــول الثالــث: إن الحكــم لا يــنقض ولا تــرد إلى الغائــب زوجتــه, ذلــك أن فســخ نكــاح الغائــب لتعــذر النفقــة 
ولا ترجــى فيــه الحجــة للغائــب, قياســاً علــى الفســخ مــن أجــل العنــة. وإليــه ذهــب  يعتــبر فســخاً لا رجعــة فيــه,

الحنابلة
)2(

.  

رجحــان القــول الثــاني, فهــو قــول وســط بــين إفــراط القــول الــذي فــتح   -واالله أعلــم  – الذي يظهــر : الترجيح
ائــب حجتــه الباب على مصراعيه لما لدى الغائب من حجج, وبين تفريط القول الثالــث الــذي قطــع علــى الغ

هــذه المســألة مــن القاعــدة العامــة الــتي هــي إرجــاء الحجــة للغائــب, وأمــا القيــاس  -بــلا مــبرر مقبــول –واســتثنى 
على الفسخ من أجل العنة فهو قياس مع الفارق فلا تقوم به حجة, لأن من القواعد الأصــولية المقــررة شــرعاً 

أجل العنة قد تم حين قيام هذا العيب بالزوج  أنه ( لا قياس مع الفارق) وبيان ذلك: أن الحكم بالفسخ من
لإزالة الضرر الواقع على الزوجة, فلو شفي الزوج بعد ذلك لم يحــق لــه الرجــوع إلى زوجتــه بالعقــد الأول, لأن 

الحكــم حــين صــدوره  شفاءه لا يزيل ما لحقها من ضرر حين عنته, ولا يؤثر في صحة الأصل الذي بــني عليــه
لحكم بفسخ نكاح الغائب لعدم النفقة, فإذا حضر الغائب وأثبــت أن لــه مــالاً بالبلــد أما ا،  وهو وجود العنة

, أن زوجتــه كانــت تعلــم بوجــود هــذا المــال, وأĔــا كانــت قــادرة علــى النفقــة منــه علــى نفســها, فــإن هــذا الــدفع 
هــر الثابــت يــدل علــى عــدم صــحة الأصــل الــذي بــني عليــه الحكــم حــين صــدوره وهــو عــدم النفقــة, وبالتــالي ظ

بطـــلان الفســـخ ولـــزم نقـــض الحكـــم؛ لأن الزوجـــة بســـوء نيـــة منهـــا أرادت اســـتغلال فرصـــة غيـــاب زوجهـــا حـــتى 
تفســـخ نكاحهـــا, بينمـــا هـــي غـــير متضـــررة في الحقيقـــة, أمـــا بالنســـبة للقـــول الأول فـــيمكن أن يـــرد عليـــه بـــأن 

, لأن عــدم  يــاً لــنقض الحكــم,أن له مالاً بالبلد فقط فــإن هــذا لا يعتــبر دفعــاً كاف –مثلاً  –الغائب إذا أثبت 
مــع عــدم وجــود الوكيــل  علــم الزوجــة đــذا المــال وعجزهــا عــن النفقــة منــه علــى نفســها يجعلــه في حكــم المعــدوم

  .الذي يتولى النفقة عليها واالله أعلم 

  الحديثة : الأنظمةالفرع الثاني : أثر الدفع وظهور الغائب في 

  بوله آثار تختلف باختلاف أنواعه, وبيان ذلك فيما يلي : إن الدفع في الاجراءات الحديثة يترتب على ق

أثــر الــدفع الموضــوعي: يترتــب علــى الحكــم الصــادر بقبــول الــدفع الموضــوعي إĔــاء النــزاع علــى أصــل الحــق  .1
المدعى به, فيخسر المدعي دعواه بصفة Ĕائية لا يستطيع معها أن يرفع جديدة ويطلب اليوم مــا خســره 

                                                                                                                                                                              

 .8/342, وتحفة المحتاج 3/442انظر: مغني المحتاج  )1(

 .248, 9/247, والمغني 3/253, وشرح منتهى الإرادات 5/480انظر: كشاف القناع  )2(
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لشــيء المحكــوم بــه تحــول بينــه وبــين رفــع دعــوى جديــدة في الموضــوع نفســه الــذي بالأمس, وذلك أن قــوة ا
سبق البت فيه من قبل القضاء بصفة Ĕائية

)1(
.  

أثــر الــدفع بعــدم قبــول الــدعوى: وأمــا الحكــم بعــدم قبــول الــدعوى فيترتــب عليــه زوال إجــراءات الخصــومة  .2
التقادم,وأحيانـــاً يقتصـــر الأثـــر علـــى ذلـــك وزوال ســـائر الآثـــار النظاميـــة المترتبـــة علـــى قيامهـــا, كقطـــع مـــدة 

ويكـــون مـــن الممكـــن تجديـــد الـــدعوى, وأحيانـــاً يتعـــدى إلى عـــدم جـــواز تجديـــدها كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة 
للدفع بسقوط الحق في رفع دعوى الحيازة بالنسبة لمن بادر برفع دعوى المطالبة بالحق

)2(
. 

لا يمس أصل الحق المدعى به, ولا يترتب عليه  أثر الدفع الشكلي: الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلي .3
إĔاء النزاع, وإنما يترتــب عليــه انقضــاء الخصــومة أمــام المحكمــة, ومــع أنــه لا يــؤدي إلى ضــياع حــق المــدعي 
إلا أن قبــول هــذا الــدفع قــد يضــطر المــدعي إلى تــأخير دعــواه أو تجديــدها , وتــارة يمكنــه تجديــدها حــالاً, 

مـــدةً معلومـــةً أو إجـــراء أعمـــال مخصوصـــة, ولكـــن حقـــه لا يضـــيع لمجـــرد رفـــض وتـــارةً يجـــب عليـــه الانتظـــار 
الطلــب الأول نتيجــةً لقبــول الــدفع, اللهــم إلا إذا كــان حقــه علــى وشــك الســقوط بمضــي المــدة ورفضــت 
دعـــواه الأولى بســـبب الشـــكل, ثم ســـقط الحـــق بمضـــي المـــدة قبـــل أن يمكنـــه رفـــع دعـــوى جديـــدة, فيكـــون 

قادم لا الحكم بقبول الدفع الشكلي السبب في سقوط حقه هو الت
)3(

 .  
كذلك إذا صدر حكم غيابي فطعــن فيــه المحكــوم عليــه غيابيــاً بالمعارضــة بصــحيفة معارضــة ثم دفعهــا المعــارض 
ضده بدفع شكلي ببطلان صحيفتها, وحكم ببطلان صحيفة المعارضة, فالأصل أن هذا الحكم لا يمنع من 

ولكن قد يمتنع تجديد المعارضة إذا كان ميعادها قد انقضى عنــد  تجديد المعارضة بصحيفة جديدة مصححة,

 ،تجديــد الطعــن
)4(

هــذا وإن بعــض الــدفوع الشــكلية لا يترتــب عليهــا انقضــاء الخصــومة مــن أولهــا وإنمــا بطــلان 
عمــل مــن أعمالهــا, وهــذه هــي الــدفوع بــبطلان إجــراء مــن إجــراءات الخصــومة, حيــث يترتــب علــى الحكــم đــا 

لــــذي وجــــه إليــــه الــــدفع واعتبــــاره كــــأن لم يكــــن, فيســــقط هــــذا الإجــــراء ويســــقط معــــه جميــــع بطــــلان الإجــــراء ا
                                                            

-18أحمـــد أبـــو الوفـــا ص  –, ونظريـــة الـــدفوع 285عبدالحميـــد أبـــو هيـــف ص –انظـــر: المرافعـــات المدنيـــة والتجاريـــة  )1(
836. 

ومــا  890أحمــد أبــو الوفــا ص –, ومــا بعــدها , ونظريــة الــدفوع 295نبيــل عمــر ص –انظر: نظرية الدفع بعدم القبول  )2(
رمـــزي ســـيف  –, والوســـيط في شـــرح قـــانون المرافعـــات المدنيـــة والتجاريـــة 2/198ياســـين  –بعـــدها. ونظريـــة الـــدعوى 

 .449ص

, 18أحمــد أبــو الوفــا, ص –, ونظريــة الــدفوع 285عبــد الحميــد أبــو هيــف, ص  –انظــر: المرافعــات المدنيــة والتجاريــة ) 3(
        . 549أحمد مسلم, ص  –وأصول المرافعات 

 .       409رمزي سيف, ص  –انظر: الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ) 4(
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الإجــراءات المتــأخرة عنــه والآثــار النظاميــة المترتبــة عليــه, ولكنــه لا يــؤثر فيمــا ســبقه مــن الإجــراءات مــا لم يــنص 
تقل ولم تكــن النظــام علــى خــلاف ذلــك, كمــا أنــه لا يــؤثر علــى الإجــراءات التاليــة لــه إذا كــان لهــا كيــان مســ

مترتبة عليه 
)1(

.  

وينبغي التنبيــه هنــا إلى أن الحكــم الصــادر مــن محكمــة الــنقض المتضــمن نقــض الحكــم في الــدعوى يترتــب عليــه 
إلغاء جميع الأحكام التي اتخذ الحكــم المطعــون فيــه أساســاً لهــا, وذلــك أيــاً  كانــت المحكمــة الــتي أصــدرēا. وإذا  

بقــي نافــذاً فيمــا يتعلــق بــالأجزاء الأخــرى مــا لم تكــن مترتبــة علــى الجــزء  كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منــه
  مرافعات مصري ) .  271المنقوض ( المادة 

وبنــاءً علــى هــذا تــزول بــزوال الحكــم المنقــوض جميــع إجــراءات أعمــال التنفيــذ الــتي تمــت بنــاءً عليــه, كــالتكليف 
, ودفع النقود, كما يزال ما تم مــن بنــاء أو غــراس, بالوفاء, والحجز, وإجراءات نزع الملكية, وتسليم العقارات

وكذلك سد الفتحات والمنافذ, ومد الطرق والمساقي 
)2(

.  

فـــإذا ظهـــر الغائـــب ودفـــع الحكـــم الصـــادر ضـــده فإنـــه يترتـــب علـــى هـــذا الـــدفع مـــا تمـــت الإشـــارة إليـــه حســـب 
عليها, فإنــه إذا حضــر ودفــع الحكــم  نوعيته, أما بالنسبة لزوجته التي تم التفريق بينها وبنيه بسبب تعذر النفقة

بوجود مال له كانت زوجته عالمــةً بــه, وكــان باســتطاعتها النفقــة منــه علــى نفســها, فــإن هــذا الــدفع يكــون مــن 
وفــق مــا تم ترجيحــه  –بــاب الــدفوع الموضــوعية, فــإذا أثبتــه نقــض الحكــم الصــادر ضــده وأعيــدت زوجتــه إليــه 

دفع فــإن كانــت زوجتــه مازالــت في العــدة فإĔــا تعــاد إليــه وذلــك بنــاءً أما إذا لم يستطع إثبات ذلك ال  –آنفاً 
شخصـــية نفقـــة مصـــري) , لأن الطـــلاق في هـــذه الـــنظم يقـــع رجعيـــاً مـــا لم يوجـــد ســـبب آخـــر  6علـــى المـــادة 

                                                            

) مــن القــانون الإيطــالي, وهــي تــنص علــى " أن الحكــم بــبطلان إجــراء لا يســتتبع بطــلان مــا تقــدم 159انظــر: (المــادة ) 1(
عليه من إجراءات, كما لا تبطل الإجراءات المتــأخرة عليــه إذا كــان لهــا كيــان مســتقل بــذواēا ولم تكــن متعمــدة عليــه ", 

لا يمتــد إلى الأجــزاء الأخــرى منــه, وإذا كــان العيــب يمنــع أثــراً  وتــنص هــذه المــادة أيضــاً علــى " أن بطــلان جــزء مــن إجــراء
معيناً للإجراء فإنه ينتج باقي آثاره إذا كان صــحيحاً صــالحاً لإنتاجهــا ". أ. هـــ. وتتجــه الــنظم الجديــدة إلى الأخــذ بمبــدأ 

  البطلان الجزئي للإجراء لا البطلان الكلي كالنظام الإنجليزي. 
 .       313د أبو الوفا, ص أحم –انظر: نظرية الدفوع   

, والتعليــق علــى نصــوص قــانون 402نبيــل عمــر, ص  –انظر: النظرية العامة للطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية ) 2(
      . 1/974أحمد أبو الوفا,  –المرافعات 
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للبينونة مثل وقوعه قبل الدخول أو مكملاً للثلاث
)1(

, ويشترط لصحة الرجعة أن يثبت الزوج يساره بحيــث  

يه فقهاء المالكيةليقدر على مداومة النفقة ويستعد للإنفاق وذلك أخذاً مما ذهب إ
)2(

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفصل الخامس
 الخلاصة وأهم النتائج والتوصيات

تناولت في هذه الدراسة الحديث عن الأحكام المتعلقة بالمعارضة على الحكم الغيابي ، وقد تطرقت قبل بيان 
ذلك للقضاء كمنزلة سامية وعالية وبينت أن القضاء يتميز عن الإفتاء بصفة الإلزام وأن أي دعوى ترفع 

المدعى به ) والصيغة ، مع ما له من  للمحاكم تحوي أركاĔا الأربع : المدعى والمدعى عليه والحق المدعى (
أهمية في حضور أطراف الدعوى عند القضايا المنظورة ، لأن ذلك من أهم عوامل تحقيق العدل واستقراره 

                                                            

 .191انظر: مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقليمين المصري والسوري, ص )1(

الموافـــق  -الخطـــاب, والتـــاج والإكليـــل -, ومواهـــب الجليـــل ب 2/519انظـــر: الشـــرح الكبـــير وحاشـــية الدســـوقي عليـــه  )2(
4/200. 
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وإيصال الحق لأصحابه ، وقد وضع المنظم السعودي جملة من الحقوق التي تمنح لأحد أطراف الدعوى 
وق حال الغياب بعذر قاهر لم يتمكن من خلاله حال غيابه وذلك من أجل ضمان عدم ضياع الحق

الغائب من الحضور ، وإلى ذلك حفظ للطرف الموجود  كل الحق في تحصيل حقه حال كون الغياب بدون 
عذر وإنما لتطويل الإجراءات وتعطيل الأحكام والحقوق بحيث تم ضبط ذلك بمجموعة من القيود التي 

ذه الإجراءات وافق الشريعة الإسلامية في حفظ الحقوق وعدم تخفف من أثر ذلك الغياب ، والمنظم في ه
ضياعها ، وقد حددت المادة الثامنة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية السعودي أحكام المعارضة على 
الحكم الغيابي ، وقد تطرق الباحث في دراسته حول هذه الأحكام مع ما ورد كذلك في لائحتها التنفيذية 

الحديث حول أحكام المعارضة جلياً مفهوماً كان لزاماً  التوطئة له بجملة من الأحكام   التي ، وحتى يكون 
تمنح الحكم القضائي  الحجية بشكل عام والحكم الغيابي بشكل خاص مع بيان الأحكام الفقهية والنظامية 

  للغائب وأحواله وآثار غيابه . 

  ه الدراسة ما يلي :وكان من أهم النتائج والتوصيات المستخلصة من هذ

  أولاً : النتائج /

للقضاء منزلة سامية رفيعة في الفقه الإسلامي وفي الأنظمة والإجراءات الحديثة , ولدى جميع  -1
 الأمم  سواءً كانت مسلمة أم كافرة فالعدل مطلب للجميع .

 ينبغي للمدعي أن يدعوا خصمه للقضاء برفق ولين لأن هذا من الأخلاق المأمور đا ومما -2
 حثت عليه الشريعة .

الأصل في الحكم في الشريعة الإسلامية وكذلك الأنظمة الحديثة أن تكون حضورية لأنه đا  -3
يتحقق استقرار العدل إلا أنه في حالات معينة  يكون الحكم غيابياً حفظاً للحقوق من 

 الضياع أو الإهمال .
 خاصة بذلك . يجوز سماع الدعوى والبينة على الغائب مطلقاً ، وبدون شروط -4
هناك فرق بين الحكم الغيابي وبين الحضوري من حيث أثر الحكم القضائي في قطع الخصومة   -5

 وكذلك من حيث اشتراط مستند الحكم ومن حيث النفاذ .
الأصل في الحكم القضائي أن يكون Ĕائياً وقابلاً للتنفيذ وعدم قبوله للنقض ، متى كان  -6

 ونظاماً  .مستكملاً للشروط المطلوبة شرعاً 
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 أو السنة أو الإجماع  فإنه ينقض انفرد النظام السعودي بأن الحكم إذا كان مخالفاً للكتاب  -7
 الطعن في الأحكام جائز ، وهي بصفة عامة : -8

 المعارضة وهو خاص بالأحكام الغيابية . -
 الاستئناف . -
 إلتماس إعادة النظر . -
 النقض . -

 الإسلامي في نوعين من الدفوع :تتفق الأنظمة والإجراءات الحديثة مع الفقه  -9
الدفع الموضوعي : وهو الدفع الذي يوجهه المدعي عليه إلى الحق الذي يطالب به المدعي  -

 في دعواه .
الدفع بعدم قبول الدعوى : وهي التي تسمى في الفقه الإسلامي بدفع الخصومة وهو  -

  الدفع الذي يوجه إلى حق المدعي في رفع الدعوى .
حظيت بإهتمام من واضعي نظم المرافعات ولم تحظ بإهتمام فقهاء المسلمين الدفوع الشكلية  - 10

. 
أن الدفوع قد يكون قبل إجابة الدعوى وقد يكون قبل الحكم وقد يكون بعده حسب  - 11

 الأحوال .
متى حضر الغائب وقدم طعناً صحيحاً فإن الحكم الصادر ينقض ويعاد إليه ما حكم عليه  - 12

 ضده .
 بي فور صدوره متى توفرت الشروط اللازمة لذلك .يجب تنفيذ الحكم الغيا - 13
هناك أنواع لغياب أطراف الدعوى سواءً للمدعي أو للمدعى عليه أو معاً أو حال تعددهم  - 14

 فيما بينهم ، ولكل نوع مما سبق  أحكام خاصة .
حتى يحوز الحكم للحجية في الأمر المقضي به  هناك أسس ومظاهر  لذلك ، وكذلك حدوداً  - 15

 له .وقيوداً 
 هناك فرق بين الحجية للأمر المقضي به وبين قوة الأمر المقضي به . - 16
 حدد النظام وقتاً للدفع في الحكم الغيابي ليحوز الحكم على الحجية . - 17
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هناك فرق بين طرق الطعن العادية ( المعارضة والاستئناف ) وبين الطرق غير العادية (  - 18
 همة علمية .التماس إعادة النظر والنقض ) ولهذا التفريق أ

  ثانياً : التوصيات /

لم تحظ المعارضة على الحكم الغيابي بحظ وافر من المؤلفات المتخصصة فيه  بل إن كثيراً  من  -1
المؤلفات تناولت أحكام الحضور والغياب بإسهاب ، لذا أحكام المعارضة على الحكم الغيابي 

 قارن .بحاجة إلى أن تؤخذ كلاً على حدة وتبحث بشكل موسع ومؤصل وم
 يرى الباحث أن يتم الاستعانة بالتقنية الحديثة لتحجيم أثر الغياب في القضايا المنظورة . -2
بعض أطراف الدعوى يمتلك طرقاً في التحايل وإبطاء التفاعل مع حالات الاستدعاء المقدمة  -3

والمعاقبة منه أو غيابه  لذا يقترح الباحث وضع إجراءات أكثر حزماً في عملية الاستدعاء  
 الصريحة لحالات التخلف الغير مبررة .

يقترح الباحث تفعيل دور الإعلام في نشر التوعية في المجتمع في تحقيق رسالة القضاء من  -4
من الفهم والتوعية  –على أقل تقدير  –خلال إيصال الحقوق لأهلها لتحقيق الحد الأدنى 

 لدى أفراد المجتمع  .

  

  

 

 فهرس الآيات القرآنية

  الصفحة  السورة ورقم الآية  الآية  م

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ    1
 وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنتُم مُسلِمُونَ }  .

  1  102  - آل عمران 

2  
{   يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم 

وَخَلَقَ مِنهَا زَوجَهَا وَبَثَّ مِنهُمَا مِن نَفسٍ وَاحدَِةٍ 
رِجَالاً آَثِيرَاً وَنِساَءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَساَءَلُونَ بِهِ 

 وَالأرحَامَ إِنَّ اللهَ آَانَ عَلَيكُم رَقِيبَاً  }

  1  1-النساء 

3  
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَولاً 

يُصلِح لَكُم أَعمَالَكُم وَيَغفِر لَكُم ذُنُوبَكُم  �سدَِيدَاً 
 وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسوُلَهُ فَقَد فَازَ فَوزَاً عَظِيمَاً }

  1 71- 70  الأحزاب 
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.  

لَقَدْ أَرْسلَْنَا رُسلَُنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ {   4
 } بِالْقِسطِْالْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ

  1  25 -   الحديد

5  
وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا   { وَاستَْبَقَا الْبَاب َ

سيَِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ 
بِأَهْلِكَ سوُءًا إِلا أَنْ يُسجَْنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ *  قَالَ 

 ... } هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي 

  17  23- يوسف 

الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشأَْ يُذْهِبْكُمْ  وَرَبُّكَ {   6
وَيَستَْخلِْفْ مِنْ بَعْدِآُمْ مَا يَشاَءُ آَمَا أَنْشأََآُمْ مِنْ 

 }ذُرِّيَّةِ قَوْم آَخَرِينَ
  48  .  133  - الأنعام

7  
وَاآْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسنََةً وَفِي الآْخَرَِةِ { 

إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشاَءُ 
وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ آُلَّ شيَءٍْ فَسأََآْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ 

 }ؤْمِنُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّآَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآَيَاتِنَا يُ

  48  . 156- الأعراف

8  
وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخذُِهُمْ بِمَا { 

آَسبَُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ 
 }يَجدُِوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلاً 

  48  . 58  - الكهف

9  
يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأْرَْضِ فَاحْكُمْ  {

بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ 
 }سبَِيلِ اللهَِّ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سبَيِلِ اللهَِّ 

  62  26  - ص 

10 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللهََّ وَأَطِيعُوا  {

الرَّسوُلَ وَأُولِي الأْمَْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شيَءٍْ 
فَرُدُّوهُ إِلَى اللهَِّ وَالرَّسوُلِ إِنْ آُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِااللهَِّ 

 }وَالْيَوْمِ الآْخَرِِ 

  62  59 -النساء 

 } فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهَُّ  { 11
 .48 - المائدة 

  118  

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهَُّ فَأُولَئِكَ هُمُ {  12
 }الْكَافِرُونَ 

 .44- المائدة  
  118  

  

 النبوية الأحاديثفهرس 

  الصفحة  طرف الحديث  م

بعضكم أن يكون ألحن بحجته إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل "    1
أسمع فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً فلا  من بعض فأقضي على نحو ما
  " يأخذه فإنما أقطع له من النار

17  

  17إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر ، "   2
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  . " فسوف تدري كيف تقضي " قال علي : فما زلت قاضياً بعد

لا شخص أحب إليه العذر من االله ، من أجل ذلك بعث االله المرسلين  "  
"مبشرين ومنذرين 

 
  

25  

  46  " لا ضرر ولا ضرار"  3

  118  " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد "      4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 قائمة المصادر والمراجع

 بيروت ، الطبعة الثانية ،  أنيس ، إبراهيم وآخرون ، المعجم الوسيط ، دار إحياء التراث العربي ،
 هـ1393

 هـ1331،مباحث المرافعات والتوثيقات والدعاوي الشرعية ، الطبعة الثانية, الأبياني،محمد زيد 
  ، الأسيوطي ، شمس الدين محمد بن أحمد المنهاجي ، جواهر العقود ومعين القضاة ، الطبعة الثانية

 هـ1374
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  م1997الجيل ، د.ط ، الأزهري ، صالح ، جواهر الإكليل ، دار . 
  ،هـ1323الأصبحي،مالك بن أنس، المدونة الكبرى، دار صادر ،د.ط 
  ،م1923أفندي،علي حيدر،أصول استماع الدعوى,مطبعة الترقي ،دمشق،د.ط 
 م1984،عالم الكتب،د.ط،الإعلام والاهتمام بن محمد، زكريا،الأنصاري 
 جامعة نايفرافعات الشرعية السعودي ، أحمد ، فؤاد عبد المنعم ، مذكرة الوسيط في نظام الم  
 ، مكتبة القانون والاقتصاد،  فهرسة اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، علي يحيى ، بابكر

 1،1430ط
 دار الكتب العلمية ، د.ط ، د.ت السنن الكبرى، أحمد بن الحسين ، البيهقي ، 
  الشنشوري في علم الفرائض ، مصر ، د.ط ، الباجوري ، إبراهيم ، حاشية الباجوري على شرح

 د.ت
  ، هـ1421البغدادي ، عبد الوهاب بن علي ، عيون المجالس ، مكتبة الرشد ، الرياض 
  ، البركتي ، محمد عميم ، التعريفات الفقهية ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ، الطبعة الثانية

 م2009
 موقع وزارة الشئون الإسلامية في ح البخاري ، البخاري، أبي عبد االله محمد بن إسماعيل ، صحي

  المملكة العربية السعودية ، نسخة ألكترونية .
  بديوي ، عبد العزيز إبراهيم خليل ، بحوث في قواعد المرافعات والقضاء في الإسلام ، دار الفكر

 العربي ، د.ط , د.ت
 الإرشاد ، بغداد ، الطبعة  البخاري ، عمر بن عبد العزيز بن مازة ، شرح أدب القاضي ، مطبعة

 هـ .1397الأولى ، 
 ، هـ 1402، د.ط البهوتي ، منصور بن يونس ، كشاف القناع على متن الإقناع ، دارالفكر 
  ، م1993التونسي ، الرصاع  ، شرح حدود ابن عرفة ، دار الغرب الإسلامي ، د.ط 
 المفيدة ، المكتب الإسلامي ، د.ط  التميمي ، أحمد بن محمد المنقور ، الفواكه العديدة في المسائل

 م1960، 
 الحفناوي ، عبد المجيد ، أصول التشريع في المملكة العربية السعودية ، د.ط ، د.ت 
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  ، الحجاوي ، موسى بن أحمد ، الإقناع لطالب الانتفاع ، دار عالم الكتب ، الرياض ، د.ط
 هـ1429

 د.ت ، ط.د ، ابن حجر،أحمد، فتح الباري,دار المعرفة 
 الحميدان ، حميدان بن عبد االله ، أحكام المرافعات في الفقه الإسلامي ، د.ط ، د.ت 
  آل خنين ، عبد االله بن محمد ، الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، مؤسسة

 هـ1430الريان ، الطبعة الثالثة ، 
 ارات الثقافية ، الطبعة خلف ، عبد الجواد ، الغائب وأحكام القضاء ، الدار الدولية للاستثم

 م2008الأولى ، 
  ، الخرشي ، محمد عبد االله ، الشرح الصغير على مختصر خليل ، دار الكتب الناصرية ، د.ط

 د.ت
  جرجس ، د. جرجس ، معجم المصطلحات الفقهية والقانونية ، الشركة العالمية للكتاب ، بيروت

 م1996، الطبعة الأولى ، 
 هـ1406الأمر المقضي ، معهد الإدارة العامة ، د.ط ،  الجعيد ، محمد خلف ، حجية 
  ، م1978جميعي ، عبد الباسط ، مبادئ المرافعات ، دار الفكر العربي للطباعة والنشر ، د.ط 
  ، دار عالم الفوائد ، جدة ، الطبعة  في السياسة الشرعية الطرق الحكميةالجوزية ، ابن القيم ،

 م 2010الأولى 
  الدين محمد بن أحمد عرفة ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، دار الكتب الدسوقي ، شمس

 هـ1424العلمية ، بيروت ، 
  ، هـ 1422الدرعان ، عبد االله ، القواعد الإجرائية ، مكتبة التوبة ، الرياض ، الطبعة الأولى 
 في المملكة  دويدار ، طلعت محمد ، ومحمد بن علي كومان ، التعليق على نصوص نظام المرافعات

 هـ1422، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، د.ط ، 
  دويدار ، د. طلعت محمد ، الوسيط في شرح نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية ، دار

 هـ 1428حافظ ، الطبعة الأولى 

 هـ. 2،1402ابن أبي الدم، إبراهيم بن عبد االله، أدب القضاء،دار الفكر،دمشق،ط 

 ، م1999مبادئ القضاء المدني ، دار الثقافة الجامعية ، د.ط ،  راغب ، وجدي 
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  ، م1967راغب ، وجدي ، النظرية العامة للعمل القضائي ، منشأة المعارف 
  ، ـ ه1429ابن زكريا ، أحمد بن فارس ، مقاييس اللغة ، دار الحديث ، القاهرة ، د.ط 
 ،م1997،مكتبة العبيكان،تصر الخرقي على مخ شرح الزركشيالزركشي،محمد بن عبد االله 
 الزحيلي ، محمد مصطفى ، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية ، مكتبة دار البيان د.ط ، د.ت 
  ، أ.د أبو سليمان ، عبد الوهاب إبراهيم ، كتابة البحث العلمي صياغة جديدة ، مكتبة الرشد

 هـ 1426الرياض ، الطبعة التاسعة ، 
 م1993دار المعرفة ، بيروت ، د.ط ،  المبسوط ،  أحمد ، السرخسي ، محمد بن 
  سقا ، عبد المنعم فارس ، أحكام الغائب والمفقود في الفقه الإسلامي ، دار النوادر ، الطبعة

 هـ1429الأولى ، 
 سيف ، رمزي ، الوسيط في شرح المرافعات المدنية والتجارية ، د.ط ، د.ت 
 ، الأشباه والنظائر ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ،  السيوطي ، عبد الرحمن بن أبي بكر

 م 1990
 السمناني ،علي بن محمد،روضة القضاة،مطبعة أسعد،بغداد ، د.ط ، د.ت 
 الشافعي ، محمد بن إدريس ، الأم ، الدار السعودية للنشر والتوزيع ، جدة ، د.ط , د.ت 
 م1956 د.ط ، المطبعة العالمية,،عبد المنعم أحمد ، شرح المرافعات المدنية والتجارية ، الشرقاوي 
  ، م2002الشوكاني ، محمد بن علي ، فتح القدير ، عالم الكتب للطباعة والنشر ، د.ط 
  ، شرف ، عبد الحكيم أحمد ، بحث في حجية الأحكام في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية

 م1988السعادة ، الطبعة الأولى ، مطبعة 
 الشرقاوي ، عبد المنعم ، نظرية المصلحة في الدعوى ، د.ط ، د.ت 
  الشيرازي ، أبي إسحق إبراهيم بن علي ، المهذب في فقه الإمام الشافعي ، دار الكتب العربية

 الكبرى ، د.ط ، د.ت
 ط ، ، مكتبة العبيكان ، الصالح ، محمد أديب ، مصادر التشريع الإسلامي ومناهج الاستنبا

 م2002الرياض ، 
 الصنعاني ، أحمد بن قاسم ، التاج المذهب شرح متن الأزهار ، دار الحكمة ، د.ط ، د.ت 
  ، م1971صاوي ، أحمد السيد ، الشروط الموضوعية للدفع بحجية الشيء المحكوم فيه ، د.ط 



www.manaraa.com

159 
 

 لطالب الرباني ، دار الفكر ، العدوي ، أبو الحسن علي بن أحمد ، حاشية العدوي على كفاية ا
 م1994بيروت ، د.ط ، 

  ، ابن عابدين ، محمد أمين بن عمر ، رد المحتار على الدر المختار ، دار المعرفة ، بيروت
 هـ 1425

  ، م2007عامر ، عبد العزيز ، التعزير في الشريعة ، دار الفكر العربي ، د.ط 
 ،م.1995، دار الفرقان،الإسلام القضاء فيعبد القادر،محمد عبد القادر أبوفارس 
  العتيبي ، سعود بن عبد العالي ، الموسوعة الجنائية الإسلامية ، دار التدمرية ، الرياض ، الطبعة

 هـ 1430الثانية ، 
     العقبي ، تكملة المجموع ، المكتبة السلفية ، المدينة المنورة 
 والتجارية ، دار الجامعة الجديدة ،  عمر ، نبيل إسماعيل ، الوسيط في قانون المرافعات المدنية

 م2006الاسكندرية ، د.ط، 
  ، م2006العشماوي ، محمد وآخرون ، قواعد المرافعات في التشريع المصري ، د.ط 
  العودة ، عبد الحميد بن عبد االله ، أحكام غياب الخصوم في نظام المرافعات الشرعية ونظام

 جامعة الإمام محمد بن سعود –ة الماجستير الإجراءات الجزائية ، بحث تكميلي لنيل درج
 م1958د.ط،دار الفكر، ،  عليش،محمد بن أحمد ، فتح العلي المالك 
  الغزي ، عيسى عثمان عيسى ، أدب القضاء ، مكتبة نزار مصطفى الباز ، مكة ، الطبعة الأولى

 هـ .1417، 
 م2008ية ، د.ط ، الغزالي ، أبي حامد ، المستصفى من علم الأصول ، دار الكتب العلم 
  ، فهمي ، محمد حامد ، المرافعات المدنية والتجارية ، مطبعة فتح االله إلياس ، مصر ، د.ط

 م1940
  ابن فرحون ، إبراهيم بن محمد ، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام,دار الكتب

 هـ  1301العلمية،بيروت، الطبعة الأولى 
  الأمر المقضي به ، دار الفكر والقانون ،  د.ط ، د.تفودة ، عبد الحكيم ، حجية 
  ، فودة ، عبد الحكيم ، المعارضة في المواد الجنائية والمدنية والشرعية ، دار الفكر الجامعي ، د.ط

 م1992
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  ، هـ1419الفيروزآبادي ، القاموس المحيط ، دار الرسالة ، بيروت ، الطبعة السادسة 
 رافعات الشرعية السعودي ، مكتبة القانون والاقتصاد ، الطبعة الأولى الفوزان ، الوسيط في نظام الم

 هـ1430، 
  ، ابن قدامة ، موفق الدين أبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد ، المغني ، هجر للطباعة والنشر

 هـ .1413الطبعة الثانية ، 
  ، د.تقراعة ، علي محمود ، الأصول القضائية في المرافعات الشرعية ، د.ط 
  ، القرافي ، الأحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام وتصرفات القاضي والإمام ، مطبعة الأنوار

 د.ط ، د.ت
 م1999 ، د.ط ، دارا لجيل ، أعلام الموقعين ، ابن القيم ، الجوزيه 
 الكرمي ، مرعي بن يوسف ، غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى ، د.ط ، د.ت 

 بن الحسين،أصول الكرخي، مكتبة الملك فهد،الرياض،د.ط،د.ت. الكرخي،عبد االله  

  ، هـ1420الكاساني ، أبوبكر بن مسعود ، بدائع الصنائع ، دار المعرفة ، بيروت ، د.ظ 
  ، م1995الكشناوي ، أبو بكر بن حسن ، أسهل المدارك ، دار الكتب العلمية ، د.ط 
  للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام ، الكناني ، سلمون بن علي ، العقد المنظم

 دار الكتب المصرية ، د.ط ، د.ت
  الرياض –اللاحم ، صالح ، أحكام الغائب ، رسالة دكتوراة مقدمة لقسم الفقه بكلية الشريعة 
  ، م 1998اللاحم ، عبد الكريم محمد ، نقض الأحكام القضائية ، دار إشبيليا ، د.ط 
  الحسن علي بن محمد بن حبيب ، أدب القضاء ، مطبعة الإرشاد ، بغداد ، الماوردي ، أبو

 هـ1391
  ، مبروك ، عاشور ، النظام القانوني لمثول الخصوم أمام القضاء المدني ، دار النهضة العربية

 هـ1998
  ، هـ1419المقدسي ، شمس الدين عبد الرحمن بن محمد ، الشرح الكبير ، د.ط 
  سليمان, الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف, دار إحياء التراث,  علاء الدين ،المرداوي

 ه1410 د.ط ، بيروت,
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  ، المرزوقي ، محمد بن محمد ، السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية ، مكتبة العبيكان
 هـ1425الرياض ، الطبعة الأولى ، 

  والإفتاء والدعوة والإرشاد ، مسلم بن الحجاج،صحيح مسلم،رئاسة إدارات البحوث العلمية
 هـ1400الرياض ، المملكة العربية السعودية ، د.ط  ،  

 المقري ، أحمد بن محمد الفيومي ، المصباح المنير ، د.ط ، د.ت 
  ،هـ1423 د.ط ،إبراهيم بن محمد ,المبدع في شرح المقنع, دار عالم الكتب, بيروت, ابن مفلح 
 رم ، لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ، الطبعة السابعة ابن منظور ، جمال الدين محمد بن مك

 م2011،
 مسلم ، أحمد ، أصول المرافعات ، دار الفكر العربي ، د.ط ، د.ت 
  ، م1985ابن مفلح ، محمد ، الفروع ، دار عالم الكتب ، الطبعة الرابعة 
 هـ 1410، د.ط ،  النووي ، أبوزكريا يحيى بن شرف ، روضة الطالبين ، دار عالم الكتب ، بيروت 
  ، ابن نجيم ، عبد االله بن أحمد السلفي ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، الدار المعرفة للطباعة

 الطبعة الثانية ، د.ت
  ، م2005نشأت ، أحمد ، رسالة الإثبات ، مكتبة العلم ، د.ط 
  ، هـ1400نظام ، عبد الرحمن ، الفتاوى الهندية ، الطبعة الثالثة ، بيروت 
 النيسابوري ، مسلم بن الحجاج ، صحيح مسلم ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت،د.ط،د.ت 
  ، م1975والي ، فتحي ، مبادئ قانون القضاء المدني ، دار النهضة العربية ، الطبعة الثانية 
  ، م2009والي ، فتحي ، الوسيط في القانون المدني ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، د.ط 
  أبو الوفا ، المرافعات المدنية والتجارية ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، د.ط ، د.ت 
  ، م1991أبو الوفا ، أحمد ، نظرية الدفوع في قانون المرافعات ، مؤسسة المعارف ، د.ط 
 أبو الوفا ، أحمد ، التعليق على نصوص قانون المرافعات  ، د.ط ، د.ت 
 ظفر عون الدين يحيى ، الإفصاح عن معاني الصحاح ، دار الوطن ، الطبعة ابن هبيرة ، أبي الم

 هـ1417الثانية ، 
  ، هـ1424ابن الهمام ، شرح فتح القدير ، دار الكتب العلمية ، د.ط 
 أبو هيف ، عبد الحميد ، المرافعات المدنية والتجارية ، د.ط , د.ت 
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 تاج بشرح المنهاج ، دار إحياء التراث العربي الهيتمي ، أحمد بن محمد بن علي ابن حجر ، تحفة المح
 م 1983، بيروت ، د.ط ، 

  ياسين ، د. محمد نعيم ، نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية
 هـ1432، دار النفائس ، الطبعة الثانية ، 

 م1984لطبعة الأولى, ياسين, د. محمد نعيم, حجية الحكم القضائي, دار الفرقان, ا  
  ابن يوسف: مرعي بن يوسف الحنبلي, غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى , مؤسسة دار

 ، د.ت الطبعة الأولىالسلام, دمشق, 
  

 

 

 

 


